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 شكر و عرفـان

 

عز و جل ا�ي سهل لي التسجيل عز و جل ا�ي سهل لي التسجيل عز و جل ا�ي سهل لي التسجيل عز و جل ا�ي سهل لي التسجيل حمد الله حمد الله حمد الله حمد الله أ أ أ أ      

    و البحث في ا&كتوراه، و ما هذه الأطروحة و البحث في ا&كتوراه، و ما هذه الأطروحة و البحث في ا&كتوراه، و ما هذه الأطروحة و البحث في ا&كتوراه، و ما هذه الأطروحة 

.... كل الحمد و الشكر كل الحمد و الشكر كل الحمد و الشكر كل الحمد و الشكرإلا ثمرة ذ-، ف+إلا ثمرة ذ-، ف+إلا ثمرة ذ-، ف+إلا ثمرة ذ-، ف+     

الفاض@الفاض@الفاض@الفاض@أتقدم >لشكر الخالص لأسـتاذتي أتقدم >لشكر الخالص لأسـتاذتي أتقدم >لشكر الخالص لأسـتاذتي أتقدم >لشكر الخالص لأسـتاذتي      

ا بقبول الإشراف على ا بقبول الإشراف على ا بقبول الإشراف على ا بقبول الإشراف على لتفضلهلتفضلهلتفضلهلتفضلهرقية عواشرية  رقية عواشرية  رقية عواشرية  رقية عواشرية  ا&كتورة ا&كتورة ا&كتورة ا&كتورة      

توجيه رشـيدتوجيه رشـيدتوجيه رشـيدتوجيه رشـيدو و و و و لما بذلته من Nد Nيد و لما بذلته من Nد Nيد و لما بذلته من Nد Nيد و لما بذلته من Nد Nيد     العمل،العمل،العمل،العمل،هذا هذا هذا هذا      

....شكري و خالص امتنانيشكري و خالص امتنانيشكري و خالص امتنانيشكري و خالص امتنانيفلها جزيل فلها جزيل فلها جزيل فلها جزيل      

    الشكر لأساتذتي الأجلاء ا�ين قبلوا قراءة الشكر لأساتذتي الأجلاء ا�ين قبلوا قراءة الشكر لأساتذتي الأجلاء ا�ين قبلوا قراءة الشكر لأساتذتي الأجلاء ا�ين قبلوا قراءة 

....هذه الأطروحة و الحكم عليهاهذه الأطروحة و الحكم عليهاهذه الأطروحة و الحكم عليهاهذه الأطروحة و الحكم عليها     

....ي و الإداريي و الإداريي و الإداريي و الإداريلمـلمـلمـلمـكما أشكر طاقم جامعة >تنة العكما أشكر طاقم جامعة >تنة العكما أشكر طاقم جامعة >تنة العكما أشكر طاقم جامعة >تنة الع     

....جزيل الشكر و خالص العرفان لكل من علمني حرفاجزيل الشكر و خالص العرفان لكل من علمني حرفاجزيل الشكر و خالص العرفان لكل من علمني حرفاجزيل الشكر و خالص العرفان لكل من علمني حرفا     

 

    الطالبةالطالبةالطالبةالطالبة 



 

 

 

 

    إهداءإهداءإهداءإهداء

    

    إلى وا	ي الكريمين إلى وا	ي الكريمين إلى وا	ي الكريمين إلى وا	ي الكريمين 

....أطال الله في عمرهماأطال الله في عمرهماأطال الله في عمرهماأطال الله في عمرهما     

    إلى زو  الغالي، ا�ي رافقني إلى زو  الغالي، ا�ي رافقني إلى زو  الغالي، ا�ي رافقني إلى زو  الغالي، ا�ي رافقني 

....و شجعني طوال تحضيري لهذه الأطروحةو شجعني طوال تحضيري لهذه الأطروحةو شجعني طوال تحضيري لهذه الأطروحةو شجعني طوال تحضيري لهذه الأطروحة     

من أعتز و افخر بهم  و أحملهم في قلبي نقشا أزليا لا يزولمن أعتز و افخر بهم  و أحملهم في قلبي نقشا أزليا لا يزولمن أعتز و افخر بهم  و أحملهم في قلبي نقشا أزليا لا يزولمن أعتز و افخر بهم  و أحملهم في قلبي نقشا أزليا لا يزول،،،،إلى إخوتيإلى إخوتيإلى إخوتيإلى إخوتي     

....اKٕد ضياء ا	ين، إيلين، بهاء ا	يناKٕد ضياء ا	ين، إيلين، بهاء ا	يناKٕد ضياء ا	ين، إيلين، بهاء ا	يناKٕد ضياء ا	ين، إيلين، بهاء ا	ين    ::::أبنائيأبنائيأبنائيأبنائي    إلى قرة عينيإلى قرة عينيإلى قرة عينيإلى قرة عيني  

 

 

 

 

 

 

 

            الطالبةالطالبةالطالبةالطالبة    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
تصراتا
تصراتا
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Abréviations Significations 

A.C.A.T. Action des Chrétiens pour L’Abolition de la Torture 

A.F.D.I. Annuaire Français de Droit International 

Aff.  Affaire 

C.A.D. Club des Amis du Droit du Congo 

C.E.D.H. Cour Européenne des droits de l’homme 

C.I.J. Cour International de Justice 

C.P.I. Cour Pénale Internationale 

E.J.I.L.  European Journal of International Law 

F.I.D.H. Fédération Internationale des Ligues de Droits de l’Homme 

H.R.W. Human Rights Watch 

I.R.R.C. International Review of the Red Cross 

J.I.C.J. Journal of International Criminal Justice 

J. J. H. Journal Judiciaire de la Haye 

J.I.J. Journal of International Justice 

L.G.D.J. La Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

P.U.F. Presses Universitaires de France 

R.B.D.I. Revue Belge de Droit International 

R.G.D.I.P. Revue Générale de Droit International Public 

R.I.C.R. Revue Internationale de la Croix-Rouge 

R.I.D.C. Revue internationale de droit comparé 

R.I.D.P. Revue Internationale de Droit Pénal 

T.P.I.Y. Tribunal Pénale International pour L’Ex-Yougoslavie 
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  :التعريف بالموضوع -أو�

التي الدولية و الداخلية المسلحة من الصراعات و النزاعات  عرف تاريخ البشرية العديد

القتلى و الجرحى و تخلف  آ$فتحصد  ا،و التي $ تزال إلى اليوميومنا ھذ إلى آثارھامازالت 

، و رغم التطور الذي شھده مسار متلكات ممئات الثكلى و اليتامى ناھيك عن التدمير الھائل لل

ما زالت تبحث عن الوسائل القانونية  ا3نسانية أن إ$التجريم و العقاب لمختلف الجرائم الخطيرة 

من العقاب الذي ساد منذ القدم على حساب القضاء الجنائي الذي شكل في  ا3ف6تالفعالة لمحاربة 

يين ووثائق بعض الھيئات اغلب الحا$ت ا$ستثناء ، و بقي شعارا في كتابات الفقھاء الجنائ

  . الدولية

اسبق من حيث النص على الجرائم الدولية و العقاب عليھا حيث الوطنية  ا<نظمةوقد كانت 

 تضمنتتعد جرائم دولية كما  أفعا$ير من الدول تضمنت نصوصا تجرم تشريعات الكث أن

م6حقة ھذه الجرائم و المعاقبة عليھا من خ6ل ممارسة في ذلك اختصاصھا في ،عقوبات تخصھا

وفق  إعماله$ن ، ا$ختصاص العالمي  مبدأجانب  إلىمبادئ ا$ختصاص الوطني المختلفة 

من  ا3ف6تسوف يكرس مبد العدالة الجنائية الدولية و يقلص حا$ت  <جلهالغرض الذي وجد 

العقاب خاصة في ظل التطورات و المستجدات الحاصلة في المجتمع الدولي التي تتسم بكثرة 

 ا3نسانيةو جرائم حرب و جرائم ضد  إبادةمن جرائم  ا3نسانيوع انتھاكات القانون الدولي تنو

نظام الردع الدولي لھا من خ6ل توسيع نطاق الو$ية القضائية من جھة ، و متطلبات تفعيل 

  . أخرىالجنائية للمحاكم الوطنية من جھة 

  :تكمن أھمية الموضوع فيما يلي: الموضوع  أھمية - ثانيا

$ سيما من  ،ا$ختصاص الجنائي العالمي أاللجوء المتزايد لمبد، التطورات الراھنة من -1

،  ا3بادةو نقصد بذلك جرائم  ا3نسانيلردع منتھكي قواعد القانون الدولي  ا<وروبيةقبل الدول 

، و قبولھا تطبيق ا$ختصاص العالمي الذي يعد دعامة  ا3نسانيةجرائم الحرب ، الجرائم ضد 

المحكمة الجنائية  لنظام الردع العالمي لھذه الجرائم في ظل الطابع التكميلي $ختصاص أساسية

مبادئ ا$ختصاص القضائي التقليدية عاجزة عن  أمامھاك في الحا$ت التي تقف ذل الدولية ، و

عدم  أو،  أخرىدولة  إلىكفرار الجاني  ا3نسانيمجابھة حا$ت انتھاك قواعد القانون الدولي 
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في حالة  أوعدم قدرتھا على م6حقة الجناة  أورغبة سلطات الدولة التي ارتكبت فيھا الجريمة 

  .ورية مات الصالمحاك

 مبدأو ھو  آخر بمبدأمرتبط  كمبدأ مناقشة ا3ختصاص الجنائي العالمي إمكانية -2

المبادئ المساعدة لتفعيل ا$ختصاص العالمي كما  أھما$ختصاص التكميلي ، الذي يعتبر من 

يرسم الحدود  <نهتحقيقه ا$ختصاص العالمي  إلىيعتبر وسيلة لتحقيق الھدف الذي يسعى 

  .الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الوطني و ما يدخل ضمن ا$ختصاص الدولي

ا$ختصاص الجنائي العالمي احد مبادئ ا$ختصاص القضائي الجنائي الداخلي  مبدأيعد   -3

 – ا<خرىالقضاء الجنائي الدولي  أدواتجانب مختلف  إلى–يعول عليھا  أنالتي يمكن المرتبطة 

من  ا3نسانيةالجماعية و الجرائم ضد  ا3بادةمرتكبي جرائم الحرب ، جرائم  إف6تمكافحة ل

الت محل جدل و نقاش كبيرين الراھنة التي ما ز عالمواضيالعقاب عبر العالم ، $ سيما و انه من 

  .على الصعيد الدولي و الداخلي بسبب الرھانات المھمة المرتبطة به 

إن القضاء الجنائي الدولي في تطوره $ يزال فتيا إذا ما قورن بالقضاء الداخلي ، كما  -4

  .أن ما يحيط به من تحديات تنقص من فعاليته

إن اھتمامي بموضوع الدراسة جاء للعديد من ا<سباب الذاتية و : الموضوع  راختيا أسباب - ثالثا

لة تسليط الضوء علو بعض جوانبه، و فيما الموضوعية، و التي دفعتني إلى البحث فيه و محاو

  :  يلي أذكر بعضھا

  :أھمھا:ا)سباب الموضوعية -1

و  ا3نسانيم6حظة عدم التكافؤ بين الوسائل المعتمدة لمكافحة انتھاكات القانون الدولي  -أ

، و ھو ما يؤدي  ا3جراميفي التوازن لصالح الفعل الحجم المتزايد $رتكابھا أي وجود اخت6ل 

انعدام فعالية السياسة الجنائية الوطنية في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ، مما  إلىبالضرورة 

فكرة مناقشة الموضوع قصد بلورة طرح يساھم في   م من العقاب ، فتكونت لديإف6تھ إلىيؤدي 

بقى مرتكبو تلك الجرائم ي المعاقبة عليه و لكي $ آلياتو  ا3جراميالتوازن بين الفعل  إرجاع

  .تفعيل ا$ختصاص الجنائي العالمي عن طريق دون عقاب ، 
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قضائية دولية، البحث عن مكانة مبدأ ا$ختصاص الجنائي العالمي في ظل وجود ھيئة  -ب

ھي المحكمة الجنائية الدولية، $ سيما و أن ھذه ا<خيرة تقوم على مبدأ ذو أھمية كبيرة تخدم 

، و ھو مبدأ ا$ختصاص التكميلي، و بالتالي فأنا احاول البحث عن الحدود بين السيادة الوطنية

  المبدأين 

  :منھا :ا)سباب الذاتية -2

من طرف الكيان  ا3نسانيالدولي شكلت ا$نتھاكات الواسعة و المتكررة لقواعد القانون  -أ

ھذا الموضوع ، من منطلق  من الدول ، دافعا قويا $ختياري الصھيوني في فلسطين و غيرھا

 إمكانيةفي   أمليالقانون الدولي الجنائي على معاقبة مرتكبي ھذه الجرائم،  و  آلياتعجز 

 أوالتي $ تعرف أي حدود سواء ذات ع6قة بمرتكب الجريمة  اLليةمعاقبتھم بموجب ھذه 

  .مكان ارتكاب الجريمة  أوالضحية 

في إطار ا$ختصاص  ا3نسانيانون الدولي لم يلق موضوع قمع انتھاك قواعد الق -ب

المادة  لدول العربية، و ھو ما يفسره قلةالقدر الكافي من الدراسة و التحليل في االجنائي العالمي 

تكون  أن ، و لذلك حاولتذا الموضوعھ في مكتباتنا حول العلمية، خاصة المراجع باللغة العربية

ا للدول العربية لترسيخ الموضوع تشكل بذلك حافزدة في ھذا جدي إضافةھذه الدراسة بمثابة 

قمع المبدأ، و ذلك من خ6ل محاولة الربط بين موضوع ھذا  إعمالنطاق عدالتھا الجنائية لتشمل 

  ا$ختصاص الجنائي العالمي و موضوعانتھاك قواعد القانون الدولي ا3نساني 

  :البحث إشكالية - رابعا

  :  ا3جابة عن ا3شكالية التاليةأسعى من خ6ل ھذا البحث إلى 

مرتكبي انتھاكات قواعد  إف1تا�ختصاص الجنائي العالمي في الحد من  مبدأمدى فعالية  ما" 

  "؟ من العقاب ا2نسانيالقانون الدولي 
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على جملة من التساؤ$ت ا3جابة من خ6ل  ،دراستھاتم التي ست المحورية ا3شكاليةوھي 

  : منھا 

  ا$ختصاص الجنائي العالمي ؟ مبدأما مفھوم  -1

  ا$ختصاص الجنائي العالمي من قبل التشريعات الجنائية الوطنية ؟  إعمال أساسما ھو   -2

لمكافحة انتھاكات القانون الدولي  آليةما مدى اعتبار مبد ا$ختصاص الجنائي العالمي  -3

  ؟المحكمة الجنائية الدوليةجود في ظل و ا3نساني

  ؟ المبدأعوبات التي تواجه تطبيق ھذا ما ھي الص -4

الحا$ت التي  أھمھي  بشكل فعال ؟ و ما المبدأھل استطاعت التشريعات الوطنية تطبيق  -5

  ؟  للمبدأعرضت على قضاء الدول المطبقة 

  :المقاربة المنھجية  -خامسا

على المنھج  الوصفي  روحة و تساؤ$تھا الفرعية اعتمدتالمط ا3شكاليةعلى  لNجابة

المنھج حيث تم اعتماد  ، المنھج ا3ستقرائي والمنھج ا3حصائي،التحليلي، المنھج المقارن

و  أسس أھمالمذكرة ، كدراسة مفھوم ا$ختصاص الجنائي العالمي ،  أجزاءاغلب في  الوصفي

لواردة في ا ا3جرائيةالقانونية الموضوعية و  ا<حكامشروط تطبيقه و كذلك تحليل مختلف 

مدى ا$عتراف با$ختصاص العالمي في نظر الجرائم محل القضائية، ا<حكامثائق الدولية و الو

متابعة مرتكبي  إمكانيةمدى ھذه الجرائم وكذلك  أركانو الدراسة ، وكذلك دراسة خصائص 

  .ا$ختصاص الجنائي العالم أساسعلى  ينا3سرائيليالجرائم 

ئم الدولية محل الدراسة ، حيث ، فقد تم اعتماده بمناسبة دراسة الجرا المنھج المقارن أما 

مقارنة بين قائمة الجرائم محل الدراسة التي جاء بھا نظام روما  إجراءحاول كنت في كل مرة أ

لعام  ا<ربع$ سيما اتفاقيات جنيف  ا<خرىو القائمة التي جاءت بھا ا$تفاقيات الدولية  ا<ساسي

، للوقوف على مدى النطاق الموضوعي  1977لعام  توكولين ا$حتياطيينو البرو 1949

ا$ختصاص الجنائي العالمي و  مبدأ، كما استعملناه عند مقارنة ل6ختصاص الجنائي العالمي 
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من ھذه   ا<ولمن الباب  ا<ولل6ختصاص الجنائي الوطني و ذلك في الفصل  ا<خرىالمبادئ 

  .الدراسة

، فقد تم اعتماده في الباب الثاني من الدراسة $سيما عند  ستقرائيا2المنھج و بخصوص 

التعويل  إمكانيةواجھھا المحكمة الجنائية الدولية في عملھا و مدى الصعوبات التي ت أھمدراسة 

كما تم استعمال ھذا المنھج عند دراسة بعض  ،منھا لNنقاصعلى ا$ختصاص الجنائي العالمي 

الصعوبات و العقبات  أھمالتطبيقات العملية ل6ختصاص الجنائي العالمي و ذلك بھدف استخراج 

ا$ختصاص الجنائي العالمي  إعمالو التي يواجھھا  ،التي تمت مواجھتھا في ھذه التطبيقات

  .عموما

ان مدى تطور ا$ختصاص الجنائي العالمي عام فقد تم استعماله في بي المنھج ا2حصائيأما 

جرائم القانون في  إعمالهشروط ا3فريقية، و كذا  ، ا<مريكية وفي بعض الدول ا<وروبية 2014

  .في دول ا$تحاد ا<وروبيا3نساني الدولي 

  :الدراسات السابقة  - سادسا

 ،فان ما يغلب على ھذا الموضوع ، نقص الدراسات المتخصصة أشرت أنكما سبق و 

إشكا$ت عدم عمقھا في تناول مختلف ب إمااغلب المراجع المتعلقة بالموضوع تميزت  أنحيث 

جزئيات الموضوع، و أقصد بذلك ا3قتصار إما على دراسة  <حدبتناولھا  الموضوع، و إما

موضوع ا$ختصاص الجنائي العالمي أو على دراسة موضوع قمع انتھاكات القانون الدولي 

على نقص الدراسات و  التأكيد إنماھذه المراجع و  أھميةو $ نروم في ذلك التقليل من ا$نساني ، 

 ا3نسانيمولية موضوع قمع انتھاك قواعد قانون الدولي البحوث العلمية التي تتناول بعمق و ش

  .ا$ختصاص الجنائي العالمي  إطارفي 

  :ذكرعليھا في ھذا المجال أ و من بين الدراسات التي اطلعت 

للمحاكم الجنائية  العالميعنوانھا ا$ختصاص  دخ1في سفيان ا)ستاذدراسة  : ا)ولىالدراسة -

من جامعة  دكتوراه أطروحة،  ا3نسانيةو الجرائم ضد  ا3بادةالداخلية بجرائم الحرب و جرائم 

$عتراف و قد احتوت على بابين تناول فيھما ا 2014مولود معمري تيزي وزو قسم الحقوق 

نونية الداخلية من القا ا<نظمةانون الدولي و موقف م الجنائية في القبا$ختصاص العالمي للمحاك
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مكافحة  في كون كل منھما يبحث  طروحةا< مع ھذه أطروحتيا$ختصاص العالمي و تتفق 

 إطارو جرائم الحرب في  ا3نسانيةالجرائم ضد  ا3بادةكل من جرائم  إزاءمن العقاب  ا3ف6ت

 أنغير  النظري له وللجرائم محل الدراسة ا3طارا$ختصاص الجنائي العالمي من خ6ل بيان 

العوامل المؤثرة في عمل المحكمة الجنائية الدولية و التي تجعل منه  أھمدراستنا انفردت بدراسة 

و كذلك  القضائية الھيئةا$ختصاص العالمي كبديل لمحدودية عمل ھذه  مبدأمحدودا و ما يشكله 

مبادئ عمل المحكمة  أھمو ا$ختصاص التكميلي الذي يعد احد  المبدأطبيعة الع6قة بين ھذا 

، كما  الهإعمتؤثر في  أنبعض القيود التي من شانھا  اLخرالجنائية الدولية و الذي يواجه ھو 

طابع من الحيوية للموضوع من خ6ل ا$عتماد  إضفاءتمثل في  إضافيامجھودا  تضمنت دراستي

اعتماد  إطار في نفس الوقت مقارنة بين العديد من الدول في تشكلعلى جداول توضيحية و 

  .أخرىا$ختصاص الجنائي العالمي و كذا في مواضيع 

بعنوان ا$ختصاص الجنائي العالمي درا النھضة  طارق سرور ا)ستاذدراسة  :الدراسة الثانية -

موسعة و عامة لتشمل العديد  ا<ستاذحيث جاءت دراسة  2006 ا<ولىالعربية القاھرة الطبعة 

التي جاءت  الجنائي العالمي على عكس أطروحتي من الجرائم التي تخضع ل6ختصاص

و  ا3بادةجرائم  الحرب،جرائم المتمثلة في  ا3نسانيمحصورة في دراسة جرائم القانون الدولي 

  . ا3نسانيةالجرائم ضد 

ا$ختصاص الجنائي العالمي في نظام  مبدأان بعنو ةقشطنزار حمدي  ل8ستاذ :الدراسة الثالثة  -

 ، غزة،ا3س6ميةللدراسات  ا3س6ميةالعدالة الدولية بين النظرية و التطبيق ، مجلة الجامعة 

ا$ختصاص الجنائي العالمي من خ6ل  مبدأحيث تناولت ھذه الدراسة مدى فعالية تطبيق ،  2014

و تطبيق ھذا  آفاقكما تضمنت دراسة  المبدأالعوائق القانونية و الواقعية التي تواجه ھذا  أھمبيان 

 آفاقا$ختصاص الجنائي العالمي  و كذا  لمبدأالتطبيق المكاني  من خ6ل بيان متطلبات المبدأ

يز ن الدراسة مقارنة بأطروحتي فقد جاءت عامة دون التركغير أ تطبيقه في التشريعات العربية ،

  .على مدى فعالية ا$ختصاص الجنائي العالمي في قمع انتھاكات القانون الدولي ا3نساني

ا$ختصاص العالمي في ضوء الموائمة  مبدأبعنوان  محمد العتوم ل8ستاذ :الدراسة الرابعة  -

 ،2008 ، ا<ردن،بين التشريعات الوطنية و المعاھدات الدولية مجلة جرش للبحوث و الدراسات

و تطبيقه ثم  أساسه،ا$ختصاص العالمي  مبدأو الذي تناول الموضوع من خ6ل بيان ماھية 
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ن دراسته جاءت ھي ا<خرى عامة، حيث ، غير أام بالموائمة التشريعية لتطبيقهتناول مدى ا$لتز

كانت الدراسة في إطار القانون الدولي العام، دون القانون الدولي ا3نساني و الذي جاءت 

  .  حتي مركزة عليهأطرو

  :من الصعوبات المواجھة في البحث ما يلي :صعوبات البحث -سابعا

 في بعض القضاياللمحاكم ا<جنبية، مكانية الحصول على ا<حكام القضائية النھائية إعدم  -1

 .ا<طروحة لجانب التطبيقي منللدراسة في االتي كانت مح6 

 فزيادةالجنائي العالمي مع اكثر من فرع من فروع القانون،  موضوع ا$ختصاص تداخل -2

، فإنه يتعلق أيضا )خاصة قانون العقوبات و قانون ا3جراءات الجزائية(عن القانون الداخلي

بالقانون الدولي ا3نساني، القانون الدولي لحقوق ا3نسان، مما يتطلب ا3حاطة بمبادئ ھذه 

  .اسة و التحكم في المعلومات المطروحة للمناقشة، و عدم تجاوز حدود الدرالقوانين

صعوبة الحصول على معلومات حول مدى اعتماد التشريعات العربية ل6ختصاص  -3

الجنائي العالمي في إطار قمع انتھاكات القانون الدولي ا3نساني، و ذلك في السنوات ا<خيرة، 

  .  2016أي إلى غاية 

  : تقسيم الدراسة - ثامنا

 بالنطاق القانوني ا<ولالسابقة تم اعتماد خطة تتكون من بابين يتعلق  ا3شكاليةعن  لNجابة 

مفھوم لدراسة  ا<ولخصصنا  فصلين ، إلىحيث ينقسم  ل6ختصاص الجنائي العالمي

 ا3نسانيالثاني فخصصناه لدراسة جرائم القانون الدولي  أما ا$ختصاص الجنائي العالمي وأساسه

 منتھكيا$ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم6حقة الباب الثاني فجاء بعنوان  أمامحل الدراسة ، 

بعنوان ا$ختصاص الجنائي  ا<ولحيث شمل فصلين جاء  ، قواعد القانون الدولي ا3نساني

الثاني فجاء بعنوان تطبيق  أماالعالمي كبديل لمحدودية عمل المحكمة الجنائية الدولية ، 

و بذلك جاءت الخطة كما  ،ا3نسانيلعالمي لقمع انتھاكات القانون الدولي ا$ختصاص الجنائي ا

  : يلي 
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  النطاق القانوني ل1ختصاص الجنائي العالمي:  ا)ولالباب 

  مفھوم ا�ختصاص الجنائي العالمي وأساسه : ا)ولالفصل 

  الجنائي العالمي�ختصاص الخاضعة لمبدأ ا ا2نسانيالقانون الدولي  انتھاكات :الفصل الثاني 

  قواعد القانون الدولي ا2نساني منتھكيا�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم1حقة : الباب الثاني 

  ا�ختصاص الجنائي العالمي كبديل لمحدودية عمل المحكمة الجنائية الدولية:  ا)ولالفصل 

 يا2نسانتطبيق ا�ختصاص الجنائي العالمي لقمع انتھاكات القانون الدولي : الفصل الثاني 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    الباب الأولالباب الأولالباب الأولالباب الأول
النطاق القانوني للاختصاص النطاق القانوني للاختصاص النطاق القانوني للاختصاص النطاق القانوني للاختصاص 

    الجنائي العالميالجنائي العالميالجنائي العالميالجنائي العالمي
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يعني بوجه عام نصيب كل  ،إن ا�ختصاص بمفھومه ا�جرائي في المجال القضائي

محكمة من الو�ية الممنوحة للقضاء من الدعاوى التي تقررت لھا و�ية الفصل فيھا، فتكون 

ويعقد ا�ختصاص الجنائي  ،)1(لھا الص.حية في مباشرتھا وبسط سلطاتھا للتصرف فيھا

وھو  ،المعنيةعندما ترتكب الجريمة على أراضي الدولة كم الوطنية وفقا للقواعد العامة للمحا

ما يعرف بمبدأ ا�قليمية بوصفه أھم مظاھر سيادة الدولة على إقليمھا، فتعقد و�ية القضاء 

الجنائي الوطني بم.حقة مرتكبي الجرائم التي تقع على إقليم الدولة التي ينتمي إليھا، ويكون 

بمكونات إقليم د نطاقه تحديختصاصا إقليميا مرتبطا بالمكان، ا�ختصاص في ھذه الحالة ا

وھو ما يسمى بمبدأ  ،أو قد ينعقد اختصاصھا على جرائم وقعت خارج إقليمھا. )2(الدولة

، وتندرج تحت )3(ا�ختصاص خارج ا�قليم أو ا�ختصاص متجاوز ا�قليم أو متعدي الحدود

  :ھذا المبدأ عدة مبادئ منھا

من مواطني الدولة صاحبة  عندما يكون مرتكب الجريمةو ذلك  :مبدأ الشخصية ا�يجابية -

  .ا�ختصاص

  .من مواطني الدولة صاحبة ا�ختصاصعندما تكون الضحية و ذلك : مبدأ الشخصية السلبية -

لحماية مصالح الدولة الجوھرية فيما يتعلق بسيادتھا وأمنھا من المساس و ذلك : المبدأ العيني -

ية مرتكبھا أو المجني عليھم، وقد إذا وقعت الجريمة خارج إقليمھا دون النظر إلى جنس ،بھا

سمي اختصاصًا عينيا، إشارة إلى نوع الجريمة المرتكبة والتي لھا ع.قة وثيقة بالمصالح 

  .)4(الجوھرية للدولة المعنية، والتي يحددھا كل تشريع على حدة

  .يستالدولة والجريمة، وھو محل دراوالذي � يشترط أي رابط بين : مبدأ العالمية -

                                                           

، 2009ا)سكندرية، اني، منشأة المعارف، ھاكات قواعد القانون الدولي ا)نسنجاة أحمد أحمد إبراھيم، المسؤولية الدولية عن انت) 1(
  .248ص 

  18، ص 2006، 1طارق سرور، ا1ختصاص الجنائي العالمي، دار النھضة العربية، القاھرة، ط) 2(
(3) Back VALENTINE, « droit espagnol », in :juridictio ns nationales et crimes internationaux 

.Ouvrage collectif, Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). Edition PUF . 2002 
p. 127 

(4)Nathalie BRAHIER, « les principes de territorialité et de personnalité et leurs effets en droit 
pénal international », in : droit pénal humanitaire, Laurent MOREILLON, André KUHNE, 
Aude BICHOVSKY, Virginie MAIRE et Baptiste VIREDAZ (dir), hebing et lichtenhahn 
(Munich), Bruylant (Bruxelles), Série2, Volume4,p3 
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يتعين وفقا لما سبق توفر ضابط أو أكثر �نعقاد و�ية القضاء الوطني بمحاكمة  كان  فإذا

الجاني، فإن تلك الضوابط تقف عاجزة عن مجابھة حا�ت ارتكاب الجرائم الدولية وانتھاك 

وخاصة تلك التي ينص عليھا القانون الدولي الجنائي في بعض  ،مصالح وقيم المجتمع الدولي

الجاني إلى دولة أخرى، أو عدم رغبة سلطات الدولة التي وقعت فيھا الجريمة  كفرار ،الحا�ت

أو تنطوي على محاباة أو )1(أو عدم قدرتھا على الم.حقة، أو عندما تكون المحاكمة صورية 

أو  ،ن عن الدولة أو بموافقة سلطاتھاي، أو عندما تقع الجريمة من المسؤولين الرسمي)2(مجاملة

العاديين با�شتراك مع ھؤ�ء المسؤولين، وھو اGمر الذي يقتضي عدم تقع من اGفراد 

الوقوف عند حدود توافر ضوابط الربط السالفة الذكر، وإنما مد مجال الو�ية القضائية لحماية 

أخرى يحددھا قانون  المصالح الجوھرية موضع اھتمام المجتمع الدولي، وفقا لضوابط ربط

  .ائھا وفقا للقواعد العامةضوا لقع يمكن أن يخضاة �الدولة تسمح بمعاقبة جن

وعليه فمن المھم ا�شارة إلى أن قواعد اختصاص المحاكم الوطنية لمعاقبة الجرائم  

الدولية، قد عرفت تطورات مھمة في السنوات اGخيرة من خ.ل تبني مبدأ العالمية أو كما 

 يسميه البعض بمبدأ عالمية العقاب، أو مبدأ ا�ختصاص الجنائي العالمي في العديد من

ذلك تطورات معتبرة على الصعيد حديث،فقد عرف مع  ن المبدأ غيرالتشريعات، فإذا كا

ھذا المفھوم، أن ، وعلى ذلك فإنه يتعين لIلمام ب)3(تفاقي أو� وكذا على صعيد العمل الدوليا�

أي في مجال القانون الدولي  في مجال دراستي و ذلك طبعا  ،هو أساس نشوئتعرض لمفھومه أ

حدد في الفصل الثاني الجرائم الدولية التي يمكن أن تكون ول، �Gنساني، وذلك في الفصل اGا

 مح.ً للمتابعة من القضاء الوطني على أساس ھذا المبدأ، ولكن دائما في إطار القانون الدولي

ھذا القانون في إطار ا�ختصاص مع انتھاكات تتمحور حول ق ا�نساني، باعتبار أن دراستي

  .الجنائي العالمي

                                                           

  .191، ص 2006 مصر،دار الجامعة الجديدة،منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، ) 1(
(2) Mohamed BENNOUNA, « la cour pénal international », in : droit international pénal, Hervé 

ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dir), éd. A. pédone, Paris, 2000, p 743. 
(3)Photini PAZARTZIS, la répression pénale des crimes internationaux :justice pénale 

internationale, éd. A.Pédone, Paris 2007, p84. 
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 لالفصل ا	و

  هتصاص الجنائي العالمي وأساسمفھوم ا1خ

وذلك في المبحث  ا�ختصاص الجنائي العالميمن خ.ل ھذا الفصل، بيان مفھوم  أحاول

  .صاصا�ختھذا درس في المبحث الثاني أساس قيام اGول، على أن أ

  المبحث ا	ول

  ا1ختصاص الجنائي العالميمفھوم 

يزه يتمراسة تعريفه، وھو ما يمكن من د ، عليا�ختصاص الجنائي العالميلبيان مفھوم 

ه وذلك في المطلب وكذا موقف الفقه من ،عن غيره من المبادئ القانونية التي قد تختلط به

  .درس في المطلب الثاني شروط انعقادهاGول، على أن أ

  المطلب ا	ول

  ا1ختصاص الجنائي العالمي وموقف الفقه منهتعريف 

رغم ارتكابھا في إقليم دولة واحدة، وما  ،البشرية جمعاءمن الجرائم التي تمس  تعتبر 

المجتمع  زاد الوضع تأزما ھو كثرة النزاعات المسلحة في اJونة اGخيرة، اGمر الذي دفع

عمال آلية ا�ختصاص الجنائي العالمي إلى جانب فكرة ا�ختصاص الدولي إلى التفكير في إ

  )1(.الجنائي الدولي

تطرق إلى تعريفه في فإنني سأ ،م ا�ختصاص الجنائي العالميلبيان وتوضيح مفھو و

الفرع اGول، مما يسھم في تمييزه عن غيره من المبادئ القانونية اGخرى المشابھة له، 

  .كل فريق في الفرع الثاني مؤيد ومعارض مع بيان حجج وأسانيد وموقف الفقه منه بين

  

                                                           

  .248نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص ) 1(
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  الفرع ا	ول

  .ا1ختصاص الجنائي العالميتعريف 

يقصد به كما سبق بيانه بوجه  ،ن ا�ختصاص بمفھومه ا�جرائي في المجال القضائيإ

عام نصيب كل محكمة من الو�ية الممنوحة للقضاء في الدعاوى التي تقررت لھا و�ية الفصل 

فيھا، لتكون لھا بذلك الص.حية في مباشرتھا بكل إجراءاتھا، غير أن اتصاف ا�ختصاص 

الحدود الجغرافية بالكامل خارج  ة و�ية القضاء بنظر جريمة ارتكبتبالعالمية يرتبط بفكر

إلى  ا�ختصاص الجنائي العالمينصرف مدلول في ،للدولة التي ينتمي إليھا ذلك القضاء

ص.حية قضاء الدولة في مباشرة إجراء جنائي معين يتمثل في م.حقة الجاني ومحاكمته 

  .وعقابه

بشأن ا�ختصاص  2001وقد ورد في المبادئ التي وضعتھا جامعة برنستون سنة 

ا�ختصاص  أن ،"مبادئ برنستون عن ا�ختصاص العالمي"عليھا اسم  أطلقو التي  ،العالمي

الجناة  ارتكابھا أو جنسية دون النظر إلى مكان ،الدولي للقضاء الوطني يستند إلى نوع الجريمة

  .)1(أو أي رابطة أخرى بالدولة التي تمارس ذلك ا�ختصاص

ھي المحاكم التي ينتمي  ،ختصة بنظر الجرائمفإذا كانت القاعدة العامة ھي أن المحاكم الم

، أو محاكم الدولة التي ينتمي إليھا )ا�ختصاص ا�قليمي(إلى و�يتھا مكان وقوع الجريمة 
                                                           

 نبرنستو مبدأ، تتعلق بالو1ية القضائية العالمية ثم اعتمادھا في إطار اجتماع عقد في جامعة 14ستون ھي عبارة عن نمبادئ بر)1(
، ضم نخبة من العلماء والحقوقيين من سائر أرجاء العالم، حيث أن الغرض منھا ھو مواصلة تطوير القانون 2001في جانفي 

  :الدولي وتطبيقه في النظم القانونية الوطنية وذلك من خ�ل وضع ھذه المبادئ في خدمة كل من
  القانون الدولياق القوانين الوطنية مع تسن الراغبين في ضمان ايرعالمش -
القضاة الذين يطلب إليھم تفسير القانون الدولي وتطبيقه والنظر فيما إذا كان القانون الوطني يتفق مع ا1لتزامات القانونية  -

 .التي تعھدت بھا دولھم

 ن على اخت�ف مستوياتھم لدى ممارسة ص�حياتھم بموجب القانون الوطني والدوليين الحكومييالمسؤول -

 .غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الناشطين في مجال تعزيز العدالة الجنائية الدولية وحقوق ا)نسانالمنظمات  -

  .ن في تحسين فھمھم لطبيعة القانون الدولي وللحالة التي يمكن أن يسير إليھا النظام القانوني الدوليين الراغبيالمواطن- -
  :وتتمثل ھذه المبادئ في

ا1عتماد على الو1ية القضائية  - )3(،.الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي - )2(للو1ية القضائية العالمية،ا	ركان ا	ساسية  - )1(
إع�نات  - )7(قوانين التقادم المسقط ، -)6(الحصانات، - )5(ا1لتزام بدعم المساءلة، -)4(،.العالمية في حال عدم وجود تشريع وطني

أسباب رفض  - )10(عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتھا مرتين،) 9(اصات الوطنية،حل مسألة تنازع ا1ختص -)8(العفو،
 -)13(إدراج الو1ية القضائية العالمية في صلب المعاھدات التي تعقد في المستقبل ، -)12(اعتماد التشريع الوطني، - )11(التسليم،

  ت تسوية المنازعا - )14(تعزيز المساءلة والو1ية القضائية العالمية،
المحكمة الجنائية  بإنشاءمن جدول ا	عمال الخاص  164وقد تم إعتماد ھذه المبادئ كوثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 

  وذلك بطلب من البعثتين الدائمتين لكندا وھولندا لدى ا	مم المتحدة  2001ديسمبر  4بتاريخ  56الدولية في الدورة 
  :الموقع  ة أنظرل�ط�ع على تفاصيل الوثيق

 http://www.un.org/arbic/documents/GADocs/56/A_56_677_pdf .             22/1/2014: تاريخ ا�ط�ع   
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إننا في المقابل نجد ، ف)ا�ختصاص الشخصي السلبي أو ا�يجابي(مرتكب الجريمة أو الضحية 

بالمتابعة والمقاضاة عن  ،في العالم يسمح لمحاكم أية دولة ا�ختصاص الجنائي العالميأن 

  . )1(مرتكبھا أو الضحية رة، مھما كان مكان وقوعھا أو جنسيةالجرائم الدولية اGكثر خطو

جرائم معينة مثل ا�بادة الجماعية، الجرائم ضد السبب فيما سبق يعود إلى كون لعل  و

 ،لمصالح الدوليةقد تكون مضرة با ...،يم الحرب، التعذيب، الترحيل القسرا�نسانية، جرائ

على إقامة دعوى قضائية على مرتكب  -أو حتى إجبارھا -ويل دولإلى درجة تسمح بتخ

ة مرتكبھا أو الضحية، وذلك بھدف يسرف النظر عن مكان وقوع الجريمة جنالجريمة، بص

  .)2( القضاء على ظاھرة ال.عقاب

ط آخر �نعقاد اختصاص القضاء شترط بعض التشريعات توافر ضابوفي ھذا الصدد ت

، وبذلك كضبط وسيلة ارتكاب الجريمة أو ضبط مرتكب الجريمة في إقليم الدولة  ،الوطني

ط وجود مرتكب الجريمة على إقليم شرمعلقا على  ا�ختصاص الجنائي العالمييصبح انعقاد 

محاكمة الجاني تمثل في أن ت ،ذلك فإن الفكرة الرئيسية ل.ختصاص العالميول،  )3(الدولة

 ة مرتكبھا أو جنسيةيسقف على مكان ارتكاب الجريمة أو جنبواسطة القضاء الوطني � تتو

سواء فيما يتعلق بنوع الجريمة  ،عمال ھذا المبدأإاياھا، وان اختلفت في بعض ضوابط ضح

  .المرتكبة أو مكان وجود المتھم

لة سلطة م.حقة مرتكب يمنح أجھزة الدو وفي ضوء ما تقدم فإن ا�ختصاص العالمي

  كان مكان ارتكاب المتھم للجريمة ودون تطلب صفة  اجرائم معينة يحددھا تشريع الدولة، أي

  

                                                           

(1) Une approche par étapes de l’exercice de la compétence universelle (pénale) dans les pays 
d’Europe de l’Ouest, FIDH ?2009.in : 
http:// www.fidh.org/ IMG/ pdf/ comuniv 522 fr 2009.pdfp4.   Visité le:15/2/2012 

(2  ) Philippe XAVIER,  “ the principles of universal jurisdiction and complementarity : 
how do the principles intermesh ?” ,IRRC, vol 88, N° 862, June 2006 p. 377. 

  .درسه في شروط انعقاد ا1ختصاص الجنائي العالمي  في إطار المطلب الثاني من ھذا المبحثوھو ما سأ) 3(
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الوطني الذي تكون له و�ية وتقديمه للمحاكمة بواسطة قضائه ، )1(معينة تربطه بالدولة

 .الفصل في الدعوى

أو ما يسمى أيضا ضا يتضح أن الغاية من ا�ختصاص العالمي ومن خ.ل ما سبق أي

ومصطلح  .العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية بالو�ية القضائية العالمية، ھو مكافحة ا�ف.ت من

ا�ف.ت من العقاب، يستخدم في الواقع لIشارة إلى الحا�ت التي � يحاكم فيھا الجناة و� 

قتھم قضائيا، فصحيح أن المحاكم الوطنية في الدولة التي ارتكبت يلقون العقاب، أو � تتم م.ح

فيھا ھذه الجرائم ھي صاحبة اGولوية في الم.حقة والمحاكمة، غير أن ھذه الم.حقات ليست 

دائما فعالة و� تحقق العدالة للضحايا، وذلك بسبب عدم وجود ا�رادة السياسية ال.زمة لمعاقبة 

با�ضافة إلى غيرھا من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لھا  ،مرتكبي مثل ھذه الجرائم

  .)2(المشتكون

ص.حية :" بأنه ا�ختصاص الجنائي العالميفإنه يمكن تعريف  بناء على ما سبقو

تقررت للقضاء الوطني في م.حقة ومحاكمة وعقاب مرتكب أنواع معينة من الجرائم التي 

دون النظر لمكان ارتكابھا، ودون اشتراط توافر ارتباط معين يجمع  ،يحددھا التشريع الوطني

  .)3("بين الدولة وبين مرتكبھا أو ضحاياھا وأيا ما كانت جنسية مرتكبيھا أو ضحاياھا

ھا الص.حيات الو�ية القضائية العالمية يقصد ب" كما يعرفه اGستاذ عمر سعد O بأن 

بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه أو جنسية  ،تكبةلى الجرائم المرللمحاكمة بالنسبة ا

  .)4("الفاعل أو الضحية المزعومين

  : و انط.قا مما سبق، فإنني أعرف ا�ختصاص الجنائي العالمي كما يلي أما من جانبي

                                                           

(1) Géraud DE LA PRADELLE, « La compétence universelle », in : droit international pénal, 
Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dir), Pédone, Paris, 2000, p 905. 

(2) Les Etats européens face à l’impunité, Rapport sur la compétence universelle, Alkarama,avril 
2010 ,in :http://fr.alkarama.org/component/k2/item/698-rapport-alkarama-les-etats-europeens-
face-a-l-impunite ,p4    Visité le :13/2/2015 

  .248نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص ) 3(
  .474، ص 2005، 1عمر سعد I، معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط) 4(
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ص.حية دولة ما لم.حقة مرتكبي جرائم معينة بالنظر لخطورتھا ، و التي يحددھا "

ذلك مھما كان مكان ارتكابھا، جنسية مرتكبيھا،أو جنسية ضحاياھا، و  تشريع ھذه الدولة ، و

  "تقديمھم للمحاكمة بواسطة  قضائھا الوطني الذي تكون له و�ية الفصل في الدعوى 

  :على ما سبق، استنتج ما يلي و ترتيبا

إن محل ا�ختصاص الجنائي العالمي ھو جرائم لھا من الخطورة ما يخضعھا لھذا  -1

   .ا�ختصاصالنوع من 

إن نطاق تطبيق مبدأ التسليم يتراجع أمام عالمية الحق في العقاب، بل أن ھذا الحق  -2

والذي كان يتخذ شك.  ،يؤدي حتما إلى اختفاء الحق في اللجوء إلى دولة أخرى

  .سياسيا في وقت لم تكن الدولة تبالي بالجرائم السياسية التي ترتكب في دولة أخرى

طبيعة قانونية خاصة، كما يجعله يتميز  .ختصاص الجنائي العالميكل ما سبق يجعل ل و

  .وفيما يلي بيان ذلك مشابھة له،عن غيره من المبادئ القانونية ال

  .ة القانونية ل�ختصاص الجنائي العالميالطبيع: أو1

أصي.، تكامليا، احتياطيا، وله اGسبقية  ااختصاص ا�ختصاص الجنائي العالمييعتبر 

  .حاول توضيح ذلكأتصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفيما يلي سعلى اخ

 :اختصاص أصيل ا1ختصاص الجنائي العالمي -1

جد أساسه في التشريع الداخلي للدولة التي أصيل في القضاء الجنائي الوطني، يفھو  

.حقة مرتكبي ينتمي إليھا بوصفه جزءاً من النظام القانوني للدولة بعد تبنيھا ا�لتزام الدولي بم

نشاء و�يتھا القضائية على تلك الجرائم، ال.زمة �الجرائم الدولية واتخاذ التدابير التشريعية 

ولذلك فإن ما يميز ا�ختصاص العالمي باعتباره أحد القواعد التي يحددھا القانون الجنائي 

المحيط من بموجب بعض العناصرـــ  –تخرج الدولي أنه قاعدة من قواعد القانون الداخلي 
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تكبت بالكامل في الحيز الخارجي لIقليم، لذلك قيل بأن القانون الداخلي لتطبق على جرائم ار

  .)1(الجنائي الوطني الذي يقرر ا�ختصاص العالمي ھو قانون جنائي متعدي الحدود

� يكف أن والقول بأن ا�ختصاص العالمي اختصاص أصيل للقضاء الوطني، يفيد أنه 

تعترف به الدولة كمبدأ حتى يصبح قاعدة قانونية نافذة، وإنما ھناك في اGساس ث.ث خطوات 

�ختصاص العالمي، تعريف واضح وجود سبب محدد �عتماد ا: ضرورية لتفعيل ھذا المبدأ

تيح للقضاء الوطني ممارسة وسائل إنفاذ وطنية ت و للجريمة والعناصر المكونة لھابما يكفي 

لطته القضائية على ھذه الجرائم، وإذا ما غابت إحدى ھذه الخطوات فيمكن أن يظل المبدأ س

تنفذ مبدأ العالمية بمفھومه  ، ومن وجھة نظر القانون المقارن، فإن الدول)2(أمنية بعيدة المنال

  .حاول بيانه فيما بعدق أو الواسع، وھو ما سأالضي

  :تكميليا1ختصاص الجنائي العالمي اختصاص  -2

يعتبر تكميليا حال عدم انعقاد و�ية القضاء الوطني وفقا للمبادئ العامة  ونقصد بذلك أنه

ي ينعقد اختصاصه وفقا لمبدأ ا�ختصاص ل.ختصاص، وھو ما يعني أن القضاء الوطن

إذا لم يكن بوسعه أن يمارس اختصاصه وفقا لمبدأ ا�قليمية، أو مبدأ الشخصية  العالمي

  )3(.نيةأو مبدأ العي) أو السلبية �يجابيةا(

  :اختصاص احتياطيا1ختصاص الجنائي العالمي  -3

م.حقة مرتكبي الجريمة على إقليمھا أية مبادرة لوذلك حال عدم اتخاذ الدولة التي وقعت 

م.حقة أخرى، تكون و�ية القضاء الوطني بالجرائم الدولية لتفادي عدم العقاب، أو بعبارة 

بالنسبة للو�يات القضائية الوطنية اGخرى المختصة  ،ئم الدولية و�ية احتياطيةمرتكبي الجرا

بإقامة الدعوى الجنائية وفقا للمبادئ اGخرى ل.ختصاص، و� يعني ذلك أن انعقاد ذلك 

ا�ختصاص يتوقف على عدم اتخاذ الدولة صاحبة ا�ختصاص ا�قليمي مث. أي خطوة إيجابية 

                                                           

  : جرأة القضاء الوطني في ظل ا1ختصاص العالمي والعرف الدولي، في" ھشام الشرقاوي) 1(
  http://www.maghress.com/almassae/12365 12/12/2015:تاريخ ا)ط�ع  
(2)Xavier PHILIPPE, Op.Cit., p379. 
(3) Une approche par étapes de l’exercice de la compétence universelle (pénale) dans les pays 

d’Europe de l’Ouest, Op.Cit, p17. 
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إن كان احتياطيا  ولية، ذلك أن انعقاد ا�ختصاص العالميلجرائم الدبشأن م.حقة مرتكب ا

كما  )1(بالنسبة إلى اختصاص الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمھا، إ� أنه يعتبر أصي.

 .سبق بيانه

ا	سبقية على اختصاص المحكمة الجنائية له اختصاص  ا1ختصاص الجنائي العالمي -4

 : الدولية

تختص بمعاقبة اGفراد المسؤولين عن جرائم  ئية الدولية ھي محكمة دولية المحكمة الجنا

جرائم العدوان، أنشأت بموجب نظام رائم ضد ا�نسانية، جرائم الحرب و ا�بادة الجماعية، الج

،و )2(2002جويلية  1والذي دخل حيز النفاذ في  1998جويلية  17روما اGساسي المنعقد في 

  .)3(مختصة بمحاكمة اGفراد، دون اGخذ بعين ا�عتبار صفاتھم الرسمية أو السّلمّية ھي

نجد أن اختصاصھا  من النظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية 17 كما أنه وفقا للمادة

   )4(:تكميلي للقضاء الوطني، بمعنى أنه � ينعقد اختصاصھا إ� في حالتين

الوطنية غير قادرة على النظر في الجرائم الدولية التي من  عندما تكون المحاكم:ا	ولى

  .اختصاصھا

  .عندما تكون ھذه المحاكم غير راغبة في ممارسة اختصاصھا: الثانية

رغم اعتباره اختصاصا  - فمن خ.ل ما سبق تتضح أسبقية اختصاص القضاء الوطني

على القضاء  - تكميليا احتياطيا بالنظر إلى أولوية تطبيق المبادئ العامة ل.ختصاص الجنائي

� ينعقد إ� في حالة  ، وعلى ذلك فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ائيالجنالدولي 

تقاعس الدول عن مباشرة اختصاصھا اGصيل في م.حقة مرتكبي ھذا النوع من الجرائم 

                                                           

  28طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 1(
(2)Leslie GODELAINE,"  La cour pénale internationale " , in : droit pénal humanitaire, Laurent 

MOREILLON, André KUHNE, Aude BICHOVSKY, Virginie MA IRE et Babtiste VIREDAZ 
(dir), hebing et lichtenhahn (Munich), Bruylant (Bruxelles), Série2, Volume4, 2006, p 57. 

(3)Ibid., p 60. 
ختصاصھا، وكذلك ع�قتھا با1ختصاص وا المحكمة الجنائية الدولية تفصيل حول وسيأتي في ا	جزاء ال�حقة من ا	طروحة) 4(

  .الجنائي العالمي
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ة النظام ، استنادا إلى ما أكدته ديباج)1(قضاء تكميلي بأنه الخطيرة، لذلك وصف قضاء المحكمة

يات ، وھذه اGخيرة ھي باGحرى قضاء مستقل احتياطي للو�المحكمة نشاء�اGساسي 

سر لنا أن فھذه الصفة ا�حتياطية ھي التي تف ،القضائية الوطنية في الحالتين السابق ذكرھما

ية � يؤدي إلى اقتسام متوازن ل.ختصاصات بين الو�ية القضائ النظام اGساسي لھذه المحكمة

  .)2(ة، بل انه على العكس يكرس ھيمنة اGولى وتبعية الثانيالوطنية لكل من الدول والمحكمة

  . ة لهالقانونية المشابھ غيره من المفاھيمعن  ا1ختصاص الجنائي العالميمبدأ تمييز : ثانيا

القانونية  فاھيميزه عن غيره من المييتعين تم ا�ختصاص الجنائي العالميلبيان مفھوم 

المشابھة له، حيث يتشابه إلى حد كبير مع بعض أنواع ا�ختصاصات القضائية اGخرى من 

الجنائي الوطني،  ، وسائر المبادئ العامة ل.ختصاصنائيالج الدوليكالقضاء  ،أوجه عدة

  .وضح ذلكأوفيما يلي س

 :والمبادئ العامة ل�ختصاص الجنائي الوطني ا1ختصاص الجنائي العالميمبدأ   -1

مبدأ الشخصية  ،الوطني، مبدأ ا�قليمية امة ل.ختصاص الجنائينقصد بالمبادئ الع و

 مبدأوبين  ،لتشابه وا�خت.ف بينھاول من خ.ل ما يلي إبراز أھم أوجه اومبدأ العينية، وسأحا

  :وذلك كما يليالعالمية 

  :أوجه التشابه -أ

إ� في حدود  من مظاھر سيادة الدولة، ف. يسر االقانون الجنائي الوطني مظھريعد 

بسط الدولة سلطانھا ويخضع ا�قليم لسيادتھا، وھو ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية تإقليمھا، حيث 

بمقتضى ھذا المبدأ تخضع الجرائم المرتكبة على إقليم الدولة لقانونھا  القوانين الجنائية، و

ب، ف. يطبق قانون عقوبات أجنبي على جريمة ارتكبت في ا�قليم الوطني، الوطني فحس

                                                           

ص مشترك مع بالنسبة للمحكمتين الدوليتين المؤقتتين ليوغس�فيا السابقة ورواندا، حيث نجد أن ا1ختصاخ�ف ا	مر على )1(
من النظام ا	ساسي  8/2والمادةمن النظام ا	ساسي لمحكمة يوغس�فيا،  9/2المادة (ن القضاء الوطني أسبقية ھذه المحاكم ع

مور الشرقية حيث نجد أن يتلمدولة كمحكمة سيراليون، ومحكمة وھو ما نجده أيضا بالنسبة للمحاكم ا، )لمحكمة رواندا
النظام ا	ساسي لمحكمة  من 8/2م (بقية المحاكم المدولة ا1ختصاص بينھا وبين المحاكم الوطنية ھو اختصاص مشترك مع أس

   )سيراليون
Photini PAZARTZIS  , Op.Cit.,  pp 76, 77.  

  .29طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 2(



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

20 

حيث  ،وبالمقابل ف. مجال Gن يمتد نطاق القانون الجنائي الوطني إلى خارج إقليم الدولة

 ،يصطدم بسيادة غيرھا من الدول التي تمنع بدورھا تطبيق القوانين اGجنبية في إقليمھا

  .)1(اباعتباره أمراً يمس سيادتھ

 ،غير أن الضرورات العملية في مكافحة ا�جرام أثبتت أن مبدأ ا�قليمية رغم أھميته

  .)2(ليس قادراً على ضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقھا إقليم الدولة

وعلى ذلك فإن اGصل ھو أن الدولة تباشر سيادتھا على ما يقع من جرائم على إقليمھا 

، متى ا�قليميةأشخاص أو جرائم خارج حدودھا  لىإوطني، إ� أنھا قد تمد ا�ختصاص ال

وجدت أسبابا قوية تربط بين الدولة وبين ما يقع من جرائم معينة، أو بالنظر إلى جنسية 

ضد الجريمة،  ةالفعالالمكافحة مرتكبيھا أو جنسية المجني عليھم، وذلك حرصاً على تأكيد 

لعقاب الجناة الذين يستغلون قصور مبدأ ا�قليمية على التطبيق في وكي � يفلت من ا

  .)3(مواجھتھم

مية، وعليه فنجد بذلك إلى جانب مبدأ ا�قليمية ومبدأ الشخصية، مبدأ العينية ومبدأ العال

الذي يعتمده القضاء الوطني كمبدأ وبقية المبادئ ا�ختصاص الجنائي العالمي  فإن التشابه بين 

  :و ذلك على النحو اJتي  ،ا سريان النص الجنائي نجده في مسالتينالتي يخضع لھاGخرى 

من حيث أساس تطبيق مبدأ ا1ختصاص الجنائي العالمي والمبادئ العامة التي تحكم   •

 :الوطني ا1ختصاص الجنائي

بيق، حيث نجد والمبادئ اGخرى من حيث أساس التط ا�ختصاص الجنائي العالمييتفق 

في آخر المطاف ھو التشريع الوطني، فحتى وإن كان  تطبيق ا�ختصاص العالمي أن أساس

ي المجال جد تطبيقھا ففإن ھذه اGخيرة � ت عرف الدولي،أساسه ھو ا�تفاقيات الدولية أو ال

بغض النظر عن مصدرھا،  ،لتصبح بذلك جزءا من القانون الوطني الوطني إ� إذا تم تقنينھا

                                                           

  .65، ص 2000، 1، طعمان، مكتبة دار الثقافة، )النظرية العامة للجريمة(محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام ) 1(
Jean LARGUIER, Droit pénal général, Dalloz, Paris, éd 17, 1999, p 236 et S. 

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الجريمة، الجزء ا	ول، عبد I سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ) 2(
  .101ص  2009، 7ط

  .102، ص السابقالمرجع  عبد I سليمان)3(



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

21 

لوطني، شأنه في ذلك شأن مبادئ التشريع ا لىإن المكاني للنص الجنائي مستنداً فيصبح السلطا

في التشريع الوطني ،و  اGخرى جد أساسھا ھيا�ختصاص الجنائي الوطني اGخرى التي ت

في أن  ،امة اGخرىمع المبادئ الع ا�ختصاص الجنائي العالميعلى ھذا النحو يتفق مبدأ 

المحاكم الوطنية بالجرائم  صريع الوطني، ف. محل �ختصان في التشأساس تقريره يكم

� في حالة وجود نص والتي ترتكب خارج إقليم الدولة إ المخالفة للقانون الدولي ا�نساني،

تشريعي يقرر ذلك صراحة تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ الشرعية ا�جرائية، 

  .    )1(لوطنيفينعقد به ا�ختصاص العالمي للقضاء ا

ا�ختصاص فالقاضي الوطني و ھو يطبق قواعد  :من حيث طبيعة القانون المطبق •

بيق المبادئ فھو � يطبق قانون أجنبيا، وإنما ھو قانون وطني، فإذا كان تط الجنائي العالمي

Gمر � يختلف الوطني تستند إلى التشريع الوطني، فإن ا العامة اGخرى ل.ختصاص الجنائي

تطبيق القاضي الوطني لقواعد ھذا كما سبق بيانه، مما يعني أن  بالنسبة ل.ختصاص العالمي

ھو تطبيق للقانون الوطني مستوفيا في تطبيقه الشروط التي يتطلبھا ا�ختصاص  ،ا�ختصاص

ة الجرائم الدولية وتأخذ با�ختصاص العالمي القضائي، وبالتالي عندما تقوم الدولة بمواجھ

ي الذي يمارس فإن القاض ،إلى المبادئ العامة اGخرى ل.ختصاص الجنائي الوطني با�ضافة

العالمي � يطبق سوى التشريع الوطني الذي ينص على العقاب على ھذا النوع  ا�ختصاص

  .)2(من الجرائم وفقا لشروطه

  :أوجه ا1خت�ف -ب

والمبادئ  الجنائي العالميا�ختصاص أھم أوجه ا�خت.ف بين مبدأ حاول إبراز يلي سأ فيما 

  .اGخرى التي تحدد نطاق النص الجنائي وفقا للتشريع الوطني

  :ومبدأ ا)قليمية مبدأ ا1ختصاص الجنائي العالمي -1-ب

في حين  ،ول الجريمةيعد مبدأ ا�قليمية مبدأ أصليا أو أساسيا �حكام الطوق القانوني ح

مبدأ احتياطيا، كما أن مبدأ ا�قليمية � يتطلب أكثر من  ا�ختصاص الجنائي العالمييعد مبدأ 
                                                           

  .42طارق سرور، المرجع السابق، ص )1(
  .43، ص المرجع نفسه)2(
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باعتبار أن ا�ختصاص ا�قليمي يرتكز بصفة  ،الدولة بت في إقليمتكار أن تكون الجريمة قد

أمنھا وانتھاكا لنظامھا بالجريمة تعد مساسا  نأ و ،على سيادة الدولة على إقليمھا أساسية

أكثر من وقوع جريمة دولية نص  صاص الجنائي العالميا�ختفي حين � يتطلب  ،)1(القانوني

وجود كرغم ما قد تتطلبه بعض التشريعات من توافر معيار آخر  ،عليھا التشريع الوطني

  .ل ھذا ا�ختصاصعماالمتھم داخل إقليم الدولة �

وإذا قلنا أن التشريعات الجنائية قد اعتمدت مبدأ ا�قليمية كأصل فإن ذلك قد جاء لعدة 

ع اGدلة، مما ة كان أمراً سھ. فيما يتعلق بجماعتبارات، فمتى وقعت الجريمة على إقليم الدول

لعدالة، ففي ھذا ا�قليم للمحاكمة و لحماية حقوق المتھم وتحقيق ا م.ئمةيجعل ھذا ا�قليم أكثر 

كما أنه إذا كان  علم الفعلي بأحكام قانون العقوبات وبكافة حقوقه أثناء المحاكمة،يتيسّر للمتھم ال

وتحقق  ،المتھم أحد مواطني الدولة سھل عليه عند محاكمته في إقليمھا التحدث بلغته الوطنية

 العقوبة أھدافھا في إعادة تأھيله، كما أن المحاكمة داخل إقليم ارتكابھا تسھل تحقيق الردع العام

عليه أو أسرته مجني العقوبة، ويحدث أثره في محيط ال والردع الخاص الذي يستھدفه توقيع

  )2(.داخل إقليم الدولة

كما يسھم مبدأ ا�قليمية في تأكيد سلطة الدولة في مواجھتھا المساس بأمنھا داخل 

عندما  ،ةيحدودھا ا�قليمية، ومع ذلك فقد يعد ھذا المبدأ عائقا دون المحاكمة في الجرائم الدول

تقع من المسؤولين الرسميين عن الدولة أو بموافقة سلطاتھا أو عندما تقع من اGفراد العاديين 

  )3(.با�شتراك مع ھؤ�ء المسؤولين

يؤدي إلى تعارض سافر بين قوانين الدول، إذ  ط.قهإعلى  لعالميةامبدأ غير أن اGخذ ب

يجعل لكل دولة ا�ختصاص بالنظر في أية قضية ھي باGصل من اختصاص قانون آخر، 

ويتعارض مع مبادئ قانون العقوبات نفسه الذي ھو باGصل قانون إقليمي، كل ھذا يجعل 

على تقييد المبدأ لينطبق تطبيق المبدأ أمراً صعبا من الناحية العملية، ولذا فقد درج البعض 

                                                           

(1) Jean LARGUIER, Op.Cit., p 235. 
  . 44رق سرور، المرجع السابق، ص طا)2(
  .45المرجع نفسه، ص  )3(
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ييف العملة، ا�تجار زصالح ا�نسانية على وجه العموم كتض الجرائم التي تمس المعلى بع

  ....، جرائم ا�بادة، جرائم الحرب)1(يق، القرصنةبالرق

  :ومبدأ العينيةا1ختصاص الجنائي العالمي مبدأ  -2-ب

ھما، مضمون فييتفقان ومبدأ العينية  ا�ختصاص الجنائي العالميكل من مبدأ  إذا كان

 ،القضاء الوطني بم.حقة مرتكب الجريمة بالنظر إلى نوع الجرائم المرتكبة وھو انعقاد و�ية

كمكان ارتكاب الجريمة أو جنسية -معيار آخر  لىإددھا التشريع الداخلي دون النظر والتي يح

للقانون الساري في الدولة التي وقعت مرتكبيھا، بل ولو كانت الجريمة غير معاقب عليھا طبقا 

من ناحية اGساس الفلسفي لكل منھما، فنجد أن مبدأ العالمية يحمي القيم فإنھما يختلفان - فيھا

والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي، وبالتالي يھتم بم.حقة مرتكبي الجرائم الدولية التي يعد 

فيحمي المصالح اGساسية للدولة والتي قد  العينيةه القيم والمصالح، أما مبدأ ارتكابھا مساسا بھذ

وبالتالي يھتم بم.حقة مرتكبي الجرائم التي تعد ،)2(� تكون موضع اھتمام الدول اGخرى

  .والتي يرد ذكرھا في التشريع الوطني لتلك الدولة على سبيل الحصر ،مساسا بھذه المصالح

  :الشخصيةومبدأ ا1ختصاص الجنائي العالمي  مبدأ  -3-ب

إذا  ،لة على كل شخص يحمل جنسيتھاإذا كان مبدأ الشخصية يقصد به تطبيق قانون الدو

فإنه يختلف عن مبدأ ، )3(رتكب جريمة في الخارج في حالة عدم معاقبته في مكان ارتكابھاا

فنجد أن اختصاص الدولة وفقا لمبدأ الشخصية يتوقف  ،عالمية النص الجنائي من عدة زوايا

شروط بعضھا � يتطلبھا اختصاص الدولة وفقا لمبدأ العالمية، فوفقا لھذا اGخير �  على عدة

ليه في ا�قليم أو كون الفعل معاقبا ع ،أھمية لكون الجاني أو المجني عليھم من رعايا الدولة

  .الذي أرتكب فيه

  

                                                           

  .115، ص المرجع السابقعبد I سليمان، ) 1(
  :نق� عن 133، ص 1989، 6العربية، القاھرة، ط محمود نجيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة)2(

  .45طارق سرور، المرجع السابق، ص  
  .92، 91، ص 2009، 2فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، العاتك، القاھرة، ط) 3(
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  .والقضاء الدولي الجنائي ا1ختصاص الجنائي العالمي -2

الدولي الجنائي إلى تلك المحاكم التي أنشأھا المجتمع الدولي صرف اصط.ح القضاء ين

لم.حقة ا�نتھاكات ا�نسانية في أنحاء العالم، وتشمل تلك المحاكم الدولية، محكمتي نورمبرغ 

والمحكمة الجنائية  وطوكيو، محكمتي يوغس.فيا السابقة ب.ھاي ومحكمة رواندا باروشا،

  .)1(اھم في حماية الس.م وحقوق ا�نساني، فھذا القضاء يسالدولية ب.ھا

الذي تنعقد به الو�ية  -ا�ختصاص الجنائي العالمي في حين ينصرف اصط.ح 

 يمرتكب متابعةكما سبق بيانه إلى ص.حية القضاء الوطني في  - القضائية للقضاء الوطني

 أنواع معينة من الجرائم التي يحددھا التشريع الوطني، دون اشتراط ع.قة معينة تربط

باشر الدعوى، وعليه يمكن استخراج أوجه الشبه وا�خت.ف الجريمة المرتكبة بالدولة التي ت

  :التالية

 :أوجه الشبه  - أ

للقضاء الوطني، وا�ختصاص الدولي  ينصب ا�تفاق بين ا�ختصاص الجنائي العالمي 

تتعلق بنوع الجرائم التي تنظرھا كل من المحاكم الوطنية حين  ا	ولى :الجنائي في مسألتين

تتعلق بنطاق اختصاص كل من  الثانيةتمارس اختصاصھا العالمي والقضاء الدولي الجنائي، و

  :ا يليالقضائين الوطني والدولي بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم وذلك كم

 :من حيث نوع الجرائم  •

 الدوليمع القضاء  ا�ختصاص الجنائي العالميرك القضاء الوطني حين يمارس يشت 

ترد ھذه سلطة كل منھما بمباشرة الدعوى التي تتوقف على وقوع جرائم معينة، و في ،الجنائي
                                                           

  .343عمر سعد I، المرجع السابق، ص ) 1(
قانون الدولي الجنائي ھو فرع من لاالجنائي الدولي، فإن كان ا	ول، أي ويتعين ھنا التميز بين القانون الدولي الجنائي والقانون 

فروع القانون الدولي العام، يھدف إلى حماية النظام العام الدولي وبالدرجة ا	ولى حماية حقوق ا)نسان، فإن القانون الجنائي 
كانت  وكذلك حماية مصالح الدولة حتى و إن ع القانون الجنائي الداخلي ويھدف إلى حماية النظام الداخلي، الدولي فرع من فرو

  .الجريمة مرتكبة خارج إقليمھا
كما أن الجھة القضائية المختصة بنظر الجرائم المعاقب عليھا في القانون الدولي الجنائي ھي المحاكم الدولية كما سبق بيانه، أما 

المختصة بنظر الجرائم المعاقب عليھا في القانون الجنائي الدولي فھي المحاكم الوطنية )حدى الدول المعينة بالجريمة المحاكم 
رت مصالحھا من ع الجريمة أو حتى الدولة التي تضرالمجني عليه، أو دولة وقو مساءلة وھي دولة جنسية الجاني، أومحل ال
  .الجريمة

ص ، 2010، 1، دار دجلة، عمان، طا)نسانسلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق  وعبد I علي عب:أنظر في ذلك 
50 ،51.   
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أو  العالمي ا�ختصاص الجنائيانون الوطني الذي يأخذ بفي الق ماإالجرائم على سبيل الحصر 

التي نالت و ،في النظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تختص بنظر الجرائم الدولية

بعد أن زاد معدل وقوعھا في القرن اGخير لعوامل مختلفة، ومن أخطر  اھتمام المجتمع الدولي

جرائم العدوان،  جرائم ضد ا�نسانية، جرائم الحرب وھذه الجرائم، جريمة ا�بادة الجماعية، ال

الدولي الجنائي  أو ا�ختصاص ا�ختصاص الجنائي العالميبا على ذلك � مجال لتطبيق وترتي

  .)1(متھااسجرائم القانون العام مھما بلغت ج على

  :من حيث نطاق ا1ختصاص •

ينعقد في حدود ما ينص عليه التشريع الوطني  ا�ختصاص الجنائي العالمينجد أن 

ولو وقعت الجريمة خارج حدود الدولة وأيا كانت جنسية مرتكبيھا أو المصلحة  ،للدولة

تمثل في نوع الجرائم المرتكبة ي نالت منھا الجريمة، فضابط ھذا ا�ختصاص يالمباشرة الت

 )2(.دون النظر إلى معيار آخر، وھو ما يتفق مع ضابط اختصاص القضاء الدولي الجنائي

الجنائي يشك.ن العمود  الدولي ا�ختصاصو  العالمي ا�ختصاص الجنائيوإذا كان 

ولھما نفس الھدف المتمثل في تحقيق العدالة الجنائية من خ.ل  الفقري لنظام الردع الدولي،

� يعني وجود تطابق تام متابعة ومحاكمة المتھمين بارتكاب جرائم دولية، غير أن ھذا التقارب 

  .ھاما فثمة أوجه اخت.ف يتعين إبرازبينھ

  :يمكن إبراز أھم أوجه ا�خت.ف فيما يلي  :أوجه ا1خت�ف  -  ب

  :ا1ختصاص نطاقمن حيث   •

الدولي الجنائي من حيث  كان ا�ختصاص الجنائي العالمي يتفق مع ا�ختصاصإذا 

من حيث ھذا النطاق، فنجد أن فإنھما يختلفان أيضا  ،نطاق ا�ختصاص كما سبق بيانه

شكل تفھذه اGخيرة  ،الوطنية � يرتبط باختصاص المحاكم الدوليةلمحاكم ا�ختصاص العالمي ل

                                                           

دولية تزامات الليتوقف بحسب ا	صل على  ا1 الدولية التي تدخل في نطاق ا1ختصاص الجنائي العالمي إن تحديد الجرائم) 1(
لك فإن الدولة قد توسع نطاق لھا ا	خذ بھذا ا1ختصاص، ومع ذ، والتي تفرض أو تجيز للدولة صاحبة ھذا ا1ختصاص

  جاوز التزاماتھا الدوليةا1ختصاص العالمي في قانونھا الوطني بما يت
  . 32طارق سرور، المرجع السابق، ص 

(2) Une approche par étapes de l’exercice de la compétence universelle (pénale) dans les pays 
d’Europe de l’Ouest,Op.Cit, p4 
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ونقصد  –معينة أو نزاعات معينة  بأقاليما�ختصاص محددا آليات قضائية مختلفة، حيث يكون 

حيث نجد أن اختصاصھا  أو في حالة المحكمة الجنائية الدولية، -ولية المؤقتةبذلك المحاكم الد

حيز  دخول نظامھا اGساسيتاريخ  2002جويلية  1بة ابتداءً من يرد فقط على الجرائم المرتك

من العقاب، في حين نجد أن ھذه الجرائم  ف.ت كبار المسؤولين عن ارتكابوبذلك إ ،النفاذ

مھما كان يمكنھا معاقبة أي مسؤول المحاكم الوطنية التي تطبق ا�ختصاص الجنائي العالمي 

  )1(.تاريخ وقوع الجريمة

اسه في إرادة المشرع أس يجد ا�ختصاص الجنائي العالمي :أساس التطبيقمن حيث  •

من الجرائم، ف. في مد نطاق اختصاص قضاء الدولة بم.حقة مرتكبي نوع معين  الوطني ذاته

محاكمات عن جرائم ارتكبت خارج إقليم الدولة حال غياب نص تشريعي، ولو  �جراءمجال 

ليھا الدولة والتزمت بموجبھا بتبني كانت الدولة طرفاً في المعاھدة الدولية التي صادقت ع

حصر ا�لتزام في دأ شرعية الجرائم والعقوبات، فين، وذلك تطبيقا لمبا�ختصاص العالمي 

يلزم فرض عقوبات على اGشخاص الذين يقترفون أو يشتركون  ،وجوب اتخاذ إجراء تشريعي

  .جرائم الجسيمة الواردة بهفي إحدى ال

ة العامة للدول ساسه في القانون الدولي أي ا�رادجد أأما القضاء الدولي الجنائي في

  .اGطراف في المعاھدات

  :من حيث القانون الواجب التطبيق  •

ملكه القضاء الوطني بموجب تشريعه المي ينظراً إلى أن ا�ختصاص الجنائي الع

ة أساسية إلى ھذا التشريع ويضعه موضع تنفيذ، بخ.ف الداخلي، فإن ھذا القضاء يستند بصف

التي تستند إلى ) المحكمة الجنائية الدولية الدائمة أو المحاكم المؤقتة(القضاء الدولي الجنائي 

  .قواعد القانون الدولي

باعتبار أن  فإنه يوجد تداخل بينھما ،ينا�ختصاص نورغم ا�خت.ف السابق بي

من  الجنائي من اختصاص القضاء الوطني وا�ختصاص الدولي ا�ختصاص العالمي
                                                           

(1) Une approche par étapes de l’exercice de la compétence universelle (pénale) dans les pays 
d’Europe de l’Ouest,Op.Cit., p6 
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حيث نجد أن القضاء ، اختصاص القضاء الدولي ممث. في المحاكم الجنائية الدائمة أو المؤقتة

فقد حرص النظام اGساسي للمحكمة الجنائية  ،الوطني له أولوية بالنسبة للقضاء الدولي الدائم

 ،الدولية على تأكيد السيادة الوطنية للدول على ما يدخل في اختصاصھا طبقا لقوانينھا الوطنية

على أن المحكمة الجنائية الدولية مكملة ل.ختصاص الجنائي  ،من الديباجة 10فنص في الفقرة 

ه، وھو ما يعني أن القضاء الدولي الجنائي � الوطني، وھو ما أكدته أيضا المادة اGولى من

سواء كان ھذا ا�ختصاص  ،ينعقد اختصاصه إ� إذا لم يمارس القضاء الوطني اختصاصه

  .)1(إقليميا، أو شخصيا، أو عالميا

 ا�ختصاص الجنائي العالميبين تأكيدا للتداخل السابق  المشرع البلجيكيقد لجأ و

  :)2(وا�ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية إلى مبدأين قانونيين

عند  ،انفراد المدعي العام ا�تحادي وحده برفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم البلجيكية :ا	ول

ممارسة ا�ختصاص العالمي لھذه المحاكم في أنواع معينة من الجرائم التي ترتكب خارج إقليم 

  ).2003أفريل  23قانون (بلجيكا 

يتعين عليه  ،العام ا�تحادي إلى حفظ الدعوى بشأن الجرائم السابقةإذا انتھى المدعي  :الثاني

ليھا في قراره، والذي يقوم بدوره بإخطار إخطار وزير العدل بذلك ويبين اGسباب التي استند إ

من النظام اGساسي للمحكمة الجنائية  14/1وھو ما يتفق مع المادة  ،المحكمة الجنائية الدولية

  .)3( الدولية

  

  

                                                           

فإن  الدولية، القضاء الوطني على اختصاص المحكمة الجنائيةا)شارة ھنا إلى أنه على الرغم من أولوية اختصاص  غير أنه يتعين) 1(
  .دراستھا والتي ستأتي) 17م (ھا على المحاكمة ھذه ا	خيرة تكون مختصة في حالة عدم رغبة الدولة أو عدم قدرت

فنجد ذلك بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، حيث  ،أما بالنسبة 	ولوية القضاء الدولي الجنائي بالنسبة للقضاء الوطني
على ،كل من المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغس�فيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لروانداأكد النظام ا	ساسي ل

  .مبدأ أولوية القضاء الدولي الجنائي على القضاء الوطني

  371- 366، ص 2005ا)سكندرية،، منشأة المعارف، ا)نسانيالقانون الدولي ،محمد فھاد الش�لدة
  39سرور، المرجع السابق، ص طارق ) 2(
يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى " ، في فقرتھا ا	ولى على "إحالة حالة ما من قبل دولة طرف" ة بـالمعنون 14تنص المادة ) 3(

المدعى العام أية حالة يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وإن تطلب إلى المدعي 
  ."العام التحقيق في الحالة تعرض البث فيما إذا كان يتعين توجيه ا1تھام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم
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 لفرع الثانيا

  موقف الفقه الدولي من ا1ختصاص الجنائي العالمي

حيث من  ،بين مؤيد له ومعارض ا�ختصاص الجنائي العالمياختلف موقف الفقه من 

ضمانات المحاكمة  دة الوطنية، الحصانة الدبلوماسية والسيا: مدى المساس بالمفاھيم التالية

  .المنصفة

  :تعرض لوجھة نظر كل فريق بخصوص كل مفھوم وذلك في ث.ث عناصروفيما يلي سأ

  .من حيث مدى المساس بالسيادة الوطنية:أو1

  .ل بالحصانة الدبلوماسيةمن حيث مدى ا�خ. :ثانيا

  .من حيث مدى التضحية بضمانات المحاكمة المنصفة :ثالثا

  :من حيث مدى المساس بالسيادة الوطنية: أو1

 ،ارھا دون غيرھا بالسيادة في حدود إقليمھاظاھر ممارسة الدولة لسيادتھا استئثمن أھم م 

السيادة القضائية بسط دم جواز على العقاب عن الجرائم المرتكبة فيه، وھو ما يترتب عنه ع

 اعد ذلك مساس إ� لمباشرة اختصاصات سيادتھا على الجرائم التي ترتكب في دولة أخرى و

 ،أن ھذا اGخير اوية اعتبر الفقه الرافض ل.ختصاص العالميبسيادة اGخيرة، ومن ھذه الز

سيؤدي إلى إقحام القاضي الوطني في الشؤون الداخلية للدول اGخرى صاحبة الحق اGصيل 

  )1(.في ممارسة ا�ختصاص الجنائي وفقا لمبادئه العامة

لم ينظروا إلى فكرة السيادة بالمنظور  ،ا�ختصاص الجنائي العالمي غير أن مؤيدو

الوطنية، وانطلقوا في ذلك من فكرة للسيادة  بق، بل أكدوا عدم انتھاك ھذا ا�ختصاصالسا

مدلول السيادة من المطلقة إلى النسبية،  داخل المجتمع الدولي التي غيرت التضامن الدولي 

وذلك نتيجة لتطور مصالح المجتمع الدولي وترابطھا، فانضمام الدول إلى منظمة اGمم المتحدة 

                                                           

  .224نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص ) 1(
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لصت عناصر بحيث تق ،قة للدولةة السيادة المطلھو في حدّ ذاته يفيد تنازل الدول عن فكر

  )1(.السيادة

� يمكن اعتبار جرائم الحرب،  و يضيف مؤيدو ا�ختصاص الجنائي العالمي أنه 

و ة الجماعية وجرائم العدوان التي ترتكب ضد المدنيين الجرائم ضد ا�نسانية، جرائم ا�باد

يمس كيان الجماعة الدولية ل اخلية، لما لھا من أثر خطير يمتدمن قبيل الجرائم الد العسكريين

كانوا قد بات ضرورة ملحة �قرار مبادئ الشرعية  نماأيفم.حقة مرتكبي ھذه الجرائم ككل، 

وإع.ء مبادئ العدالة، مما �  لعدم تكرار ھذه الجرائم الوحشية وتحقيق الردع ال.زم ،الدولية

الح المجتمع الذي وقعت مصيضحي ب ا�ختصاص الجنائي العالميقول بأن مبدأ لل معه لمجا

متھم بارتكاب جرائم تمثل انتھاكا  تابعةالجريمة في إقليمه، فھذا ا�ختصاص تمارسه الدولة لم

لقواعد آمرة من قواعد القانون الدولي، وھي قواعد بناھا القانون الوطني الذي يحاكم المتھم 

  )2(.بمقتضاه

  :من حيث مدى ا)خ�ل بالحصانة الدبلوماسية: ثانيا

يتمتع رئيس الدولة بمعاملة خاصة تضعه بمنأى عن الجزاءات التي تنص عليھا الدولة 

سواء وجد بھا بصفة رسمية أو بصفة خاصة، وأساس ھذا ا�متياز ھو احترام سيادة  ،اGجنبية

ة الدولة اGجنبية في شخصه، اGمر الذي يترتب عليه عدم سريان قانون عقوبات دولة أجنبي

لع.قة بين الدولة د ھذا ا�متياز جذوره من مفھوم قديم ليستمو  .يادة دولتهعليه احتراما لس

نظر إليھما بوصفھما كياناً واحدًا، وأن جميع اGعمال التي يأتيھا رئيس الدولة ورئيسھا، حيث ي

ؤكد في ھذا تقول � سلطان لنظير على نظيره، تكأنما فعلتھا الدولة ذاتھا، وكانت القاعدة التي 

ني الوطني وأن مجرد فكرة خضوع رئيس دولة للنظام القانو ،أن جميع الدول متساويةالصدد 

  )3(.لدولة اGجنبية ذاتھاإھانة ل تمثل انتھاكا لمبدأ المساواة و ،لرئيس آخر

                                                           

 :، في "القانون الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحاكم الدائمة" عبد الرحمن الخليفي، ) 1(
http://www.alwahaalislamiya.net/16th/maklalat/kanou% 20 jenaeey.htm. 

:تاريخ ا)ط�ع 12/12/2014     
(2)Pierre – Marie DUPUY," Normes internationales pénales et droit impératif (jus cogens) " in : 

droit international pénal, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dir), 
éd. A. pédone, Paris, 2000, p 71 

  .255، 254نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص ) 3(
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وعليه وبناءًا على ما سبق فإنه من المقرر وفقا للقانون الدولي أنه � يجوز القبض على 

، وذلك حتى انتھاء صفتھم الرسمية، الخارجية بوصفھم ممثلين لدولتھمرؤساء الدول ووزراء 

 Arrest Warrantة في قضي 2002فيفري  14في محكمة العدل الدولية  أكدتهو ھو ما 

  )1(.للحيلولة دون إلحاق أي مساس بفاعلية أداء ممثلي الدول لوظائفھم

إلى القول بان ھذا اGخير من شأنه  اGمر الذي دفع معارضو ا�ختصاص العالمي

المساس بالحصانة الدبلوماسية، ويذھبون إلى أكثر من ذلك، حيث يرون أنھم يجدون العديد من 

جريمة منع و قمع المواثيق والنصوص الدولية التي ترفع الحصانة الدبلوماسية، من ذلك اتفاقية 

) 7م(الجنائية الدولية ليوغس.فيا السابقة  ، النظام اGساسي للمحكمة)4المادة (ا�بادة الجماعية 

، حيث تؤكد ھذه النصوص على المسؤولية )28م (والنظام اGساسي المحكمة الجنائية الدولية 

سون الخاضعون والجنائية لرؤساء الدول والقادة عن الجرائم التي يرتكبونھا أو يرتكبھا المرؤ

ة بالغة الحساسية قد تتعارض مع النظم ،وھو ما يشكل في نظرھم مسأل)2(لسيطرتھم وإمرتھم

والتي تمنح حصانة إجرائية وموضوعية لرؤسائھا، اGمر الذي  ،السياسية والدستورية للدول

                                                           

)1 (I ي 1رتكابه ندومباسا يديرو وتتلخص وقائع ھذه القضية في أن بلجيكا أصدرت أمراً بالقبض على وزير خارجية الكونغو عبد
ذلك واعتبرته انتھاكا للحصانة الدبلوماسية للوزير، فرفعت دعوى ضد على نسانية، فاعترضت جمھورية الكونغو ا)جرائم ضد 

بلجيكا أمام محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكمھا قائلة أن أمر القبض على الوزير يمثل انتھاكا 1لتزام قانوني اتجاه جمھورية 
حيث قررت محكمة العدل . تمتع بھا بموجب القانون الدوليالكاملة للدبلوماسي التي يقضائية الكونغو وھو حماية الحصانة ال

الدولية من خ�ل بحثھا بأنه 1 يوجد أي دليل يذكر عن وجود أي استثناء لقاعدة حماية وزراء الخارجية في حالة ارتكابھم جرائم 
ولي التي تخص أجھزة الدولة الخارجية لھا أولوية على قواعد الحرب أو الجرائم ضد ا)نسانية، مما يعني بان قواعد القانون الد

القانون الداخلي التي تحكم اختصاص المحاكم الوطنية حتى في حالة تمتع ھذه المحاكم باختصاص واسع بموجب عدة معاھدات 
  .دولية لقمع بعض الجرائم الخطيرة

صانة التي يتمتع بھا وزير الخارجية أو وزير خارجية سابق، مانعا حدد الحا1ت التي 1 تشكل الحوالجدير بالذكر أن ھذا الحكم قد 
  :لمسؤوليته الجنائية، وھذه الحا1ت ھي

 إذا كان م�حقا من قبل دولته  -  أ
 .إذا رفعت الدولة الحصانة عن رعاياھا  -  ب
 إذا كان المسؤول م�حقا من محكمة دولية مختصة مثل محاكم يوغس�فيا ورواندا  -جـ
المسؤول عن مباشرة وظيفته، فھنا يمكن م�حقته في الخارج بتھمة ارتكاب مخالفات حدثت قبل است�مه عندما يتوقف   - د

 .ة جرائم ارتكابھا بصفته الشخصية أثناء ممارسته لوظيفتهالمھام أو بعد تركه لھا، أو بتھم
رھا انتھاكا من جانب بلجيكا 1لتزام دولي أ1 غير أن قضية بلجيكا 1 تخص أي حالة من الحا1ت السابقة، لذا فإن قرار المحكمة أعتب

 .وھو حماية الحصانة الكاملة لوزير الخارجية الكونغولي
ولم تفصل المحكمة في مسألة ا1ختصاص العالمي 	سباب إجرائية، ولكن رئيس المحكمة بعد الحكم بتأييد الحصانة أضاف رأيا 

	ن تطبيقه يمكن أن يسبب الكثير من " تصاص العالمي خارج نطاق المعاھدات الدولية، أن القانون الدولي 1 يعترف بمبدأ ا1خ"قانونياً 
  المشاكل خاصة بين الدول الكبرى

   :مبدأ ا1ختصاص العالمي وإف�ت الدول الكبرى من العقاب ،في" ماھر البنا، 
 https://www.sudaress.com/sudanile/18452  12/12/2013:تاريخ ا)ط�ع    

  .186، ص 2009أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية للفرد، دار ھومة، الجزائر، ) 2(
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يستلزم ضرورة إجراء تعديل في دساتير الدول التي تقبل ا�نضمام إلى ھذه المعاھدات، حتى 

  )1(.ا�ختصاص الجنائي العالميتعارض نصوص ھذه الدساتير مع � ت

على بعض القضايا التي  ،فيما ذھبوا إليه ا�ختصاص الجنائي العالمي ويستند معارضو

م القضاء الوطني عند ممارسة يرون أنھا تثير مشكلة مدى التمتع بالحصانة الدبلوماسية أما

رئيس جمھورية الصين السابق، ج زين جان، نورد منھا قضية ا�ختصاص الجنائي العالمي 

�تھامھم بارتكاب جريمة ا�بادة الجماعية  ،وخمسة آخرين li-ping السابق ورئيس الوزراء

ا�ختصاص ة ، إ� أن المحكمة ا�سبانية العليا قضت بعدم جواز مباشرTibet  في التبت

كجنسية المتھم أو المجني -إ� أذا توافرت ع.قة مباشرة بين الجريمة وإسبانيا  الجنائي العالمي

أو وجدت اتفاقية دولية تكون إسبانيا  –جريمة بالمصالح الوطنية ا�سبانيةعليھم، أو تعلقت ال

  )2(.عليھا صراحة اGخذ با�ختصاص الجنائي العالمي تفرض ،طرفاً فيھا

اء ھذا الحكم تأسيسا قضت بإلغ ،ما عرض اGمر على المحكمة الدستورية ا�سبانيةول 

صدور حكم  هھو أن يسبق ،قيد واحد� يرد عليه سوى  ا�ختصاص الجنائي العالميعلى أن 

ضائية ا�سبانية في الدعوى حائز لقوة اGمر المقضي، با�ضافة إلى أن قانون السلطة الق بات

، إ� أن ھذا القضاء )23/4م (جريمة ا�بادة الجماعية ل قد أخذ با�ختصاص العالمي  بالنسبة

ا�ختصاص الجنائي القضاء ا�سباني في حدود  اماقتصر على تحديد مدى قبول الدعوى أم

عتبارات السياسة حالت دون �ھذا ا�ختصاص، ذلك أن ا عمالإدون أن يتطرق إلى  ،العالمي

وھو ما يؤكد مرة أخرى أن ، )3(طلب السلطات ا�سبانية تسليم المتھمين في ھذه القضية

ا�ختصاص مبدأ  كبيراً في تطبيقب دورا عتبارات السياسية والروابط بين الدول تلع�ا

  .الجنائي العالمي

على أساس المساس ا�ختصاص الجنائي العالمي مثل موقف رافضي كان ما سبق يوإذا 

على أساس أنه من أجل محاربة  ،انة الدبلوماسية، فإن مؤيدوه كان لھم موقف مغايربالحص

                                                           

  .256نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص ) 1(
(2) Christine BAKKER, « Universal jurisdiction of Spanish courts over genocide in Tibet : can it 

work? » In:  J.I.C.J., vol 4, N° 3, July 2006, p 595 
  .80طارق سرور، المرجع السابق، ص  نق� عن

 .المرجع نفسه)3(
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ين الرسمي أو الوظيفي، يتعإف.ت المجرمين من العقوبة بسبب اختبائھم تحت عباءة وضعھم 

 1919، وترجع ھذه القاعدة إلى معاھدة فرساي ا�ختصاص الجنائي العالميمبدأ  إقرار

، وقد اكتسبت )7، 6المواد (، وإلى قوانين محاكمات نورمبورغ وطوكيو )229، 227المواد (

وتشريع  ،)4المادة (جريمة ا�بادة الجماعية بمنع و قمع ھذه القاعدة مكاناً في ا�تفاقية الخاصة 

المادة (وكذا محكمة سيراليون  ،)7المادة ( 1996قانون الجرائم ضد س.م وأمن البشرية لسنة 

6/2(.)1(  

م طرحه جانبا منذ ميثاق نورمبرج وأحكام المحكمة العسكرية توالدفع بتوافر الحصانة 

ماسي كمانع من الدولية، حيث لم يستطع المتھم ا�عتماد على وضعه كرئيس دولة أو دبلو

  .المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية

على  ،من �ئحة المحكمة الدولية ليوغس.فيا لتنص بعبارات جلية 7/2كما جاءت المادة 

أن المنصب الرسمي Gي شخص متھم سواء رئيس دولة أو حكومة أو مسؤول حكومي 

 إدانةفيف العقوبة، وعليه تمت سببا لتخ سؤولية الجنائية وليسرسمي، � يحميه من الم

رغم كونه رئيسا  ، المحكمة الدولية ليوغس.فيا السابقة أمام سلوبودان ميلوسوفيتش

  )2(.لجمھورية يوغس.فيا ا�تحادية

لتقرر عدم  ،من النظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27مادة الأيضا جاءت و 

  )3(.بالصفة الرسمية ا�عتداد

  

 
                                                           

  .87طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 1(
  .412، ص موسى، المرجع السابقأحمد بشارة ) 2(
  : على 27تنص المادة ) 3(

فإن  ،يطبق ھذا النظام ا	ساسي على جميع ا	شخاص بصورة متساوية دون أي تميز بين الصفة الرسمية، وبوجه خاص - 1
الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممث� منتخبا أو موظفا 

1 تشكل، في حد ذاتھا كوميا 1 تعفيه بأي حال من ا	حوال من المسؤولية الجنائية بموجب ھذا النظام ا	ساسي، كما أنھا ح
  . العقوبة سببا لتخفيف

1 تحول الحصانات أو القواعد ا)جرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون  - 2
 ".، دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخصالوطني أو الدولي

 .42، ص 1999أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار النھضة العربية، القاھرة، : أنظر في ذلك
  



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

33 

  .حيث مدى التضحية بضمانات المحاكمة المنصفةمن : ثالثا

أن ھذا اGخير الذي يتحدد بغض النظر  لىإا�ختصاص الجنائي العالمي  ذھب معارضو

أو جنسية المتھم أو المجني عليھم، � يكفل احترام ضمانات المتھم  ،عن مكان وقوع الجريمة

مبدأ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه ومبدأ  كمة منصفة، ومن بين ھذه الضمانات،في محا

  .عدم جواز محاكمة المتھم مرتين عن واقعة واحدة

من شأنه  العالمية مبدأحاب ھذا الرأي على أن تكريس يؤكد أص :فبالنسبة للضمانة ا	ولى -1

من المساس بھذه الضمانة، على أساس أنه � يوجد في القانون الدولي العام ما يمنع الدول 

محاكمته  تلشخص سبق ،المبدأھذا م المحاكم الوطنية وفق اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية أما

  )1(.على نفس اGفعال أمام محكمة أجنبية

: )2( ا�قليمية والتي وردت في العديد من المعاھدات الدولية وأما بالنسبة للضمانة الثانية -2

ا�ختصاص الجنائي  لذي يحاكم أمام محكمة تمارس فيرى أصحاب ھذا الرأي أن المتھم ا

، حيث تم 1994سنة  Fintaقد يحاكم مرة أخرى، ويشار مثا� لذلك إلى قضية  ،العالمي

 وحوكم نفس ،مجرية تمارس ا�ختصاص العالميالقضاء على المتھم غيابيا بواسطة محكمة 

المتھم مرة أخرى أمام محكمة كندا فقضت ببراءته دون أن تلتفت ھذه اGخيرة إلى مبدأ عدم 

  )3(.جواز محاكمة المتھم مرتين عن نفس الفعل

يضحي بمصالح المجتمع الذي وقعت  أن مبدأ العالمية ،البعض إلى ما تقدم كما أضاف

كمته، وأن من حق ھذا مام محالجريمة في إقليمه، فسيكون من مصلحته أن تنعقد المحاكمة أ

  )4(.يتحقق من رعاية مصالحه من خ.ل المحكمة التي تقع على إقليمهالمجتمع أن 

                                                           

(1 )Géraud DE LA PRADELLE,  Op.Cit.,p916  
، ا1تفاقية )4م (من ا1تفاقية ا	وربية لحقوق ا)نسان  7كول و، البروت)14/7م (كالعھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) 2(

من النظام ا	ساسي  20ادة ا1تفاقية ا	وروبية عن الحجية الدولية لQحكام الجنائية، الم) 8/4م ( ا	مريكية لحقوق ا)نسان 
  .للمحكمة الجنائية الدولية

  .244، ص 2008، 1، طئية الدولية، دار الثقافة، عمانالمحكمة الجنااني في ضوء د المخزومي، القانون الدولي ا)نسعمر محمو
، مجلة الجامعة "مبدأ ا1ختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق"نزار حمدي قشطة، ) 3(

  .600، 599ص  ،2014، جوان 22ا)س�مية للدراسات ا)س�مية، غزة، المجلد
  .81، 80المرجع السابق، ص طارق سرور، ) 4(
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التي ينعقد اختصاصھا  –في حياد المحكمة الوطنية  Kelsenالفقيه النمساوي  ككما شك

ختصاص الدولي  �اب اGخذفقد فضل  -العالميةعن الجرائم التي وقعت خارج إقليمھا وفقا لمبدأ 

للقضاء الوطني، على أساس أن المحاكم  ا�ختصاص العالميالجنائي للقضاء الدولي الدائم عن 

 أنتتبع معايير موحدة ، كما  أحكامھا أنشبھة التحيز و عدم الحياد، و الدولية ھي فوق 

  )1(.الطبيعة الدولية لھذه المحاكم تجعلھا أقل تأثرا من الدول صاحبة المصلحة

  :يلي فندوا ما سبق على أساس ماا�ختصاص الجنائي العالمي  أن مؤيدوغير 

إذا كان با�مكان القول بان قاعدة قوة الشيء المقضي فيه لم يتم  بالنسبة للضمانة ا	ولى-1

النص عليھا في نصوص القانون الدولي العام، إ� أن ذلك لم يمنع التشريعات من إدراج ھذه 

القاعدة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حيث نجد مث. أن القانون الفرنسي قد كرس 

ترام قاعدة قوة الشيء المقضي جراءات الجزائية شرط احمن قانون ا� 692صراحة في المادة 

، إذ يفرض على القاضي الجزائي الفرنسي التحقق أو� من سلطة اGحكام الحائزة لقوة فيه

 فعالاGاءة أو ا�دانة لنفس الشخص المتابع وعلى نفس رسواء بالب ،الشيء المقضي فيه

، كما يتضمن القانون السويسري في )2(ھما�جرامية، على أن يكون الحكم نھائيا في حق المت

  .)3(مكرر من تقنين العقوبات نفس الشرط 2المادة 

فند ھذا الرأي ما ذھب إليه المعارضون على أساس وجود  :بالنسبة للضمانة الثانية-2

على  نصوص صريحة تمنع ازدواج المحاكمة، وعلى رأسھا نظام روما اGساسي الذي ينص

سواء  ،إذا لم يمارس القضاء الوطني اختصاصه �إتصاص التكميلي للمحكمة � ينعقد أن ا�خ

كان ھذا ا�ختصاص إقليميا أو شخصيا أو عالميا، وھو ما يؤكد أن اGصل ھو أولوية الو�ية 

                                                           

(1  ) Andrea GATTINI, « Kelsen’s contribution to internat ional criminal law », in :J.I.J., vol 2, N° 
3, july 2004, p 804 

  .81طارق سرور، المرجع السابق، ص  نق� عن
(2)Géraud DE LA PRADELLE, Op.Cit., p917 
(3)Ariane ROUSSY, «  le principe de l’universalité du droit de punir comme compétence 

juridictionnelle nationale des Etats », in : droit pénal humanitaire, Laurent MOREILLON, 
André KUHNE, Aude BICHOVSKY, Virginie MAIRE et Babt iste VIREDAZ (dir), hebing et 
lichtenhahn (Munich), Bruylant (Bruxelles), Série2, Volume4, 2006,pp 31- 32. 
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القضائية الوطنية التي لھا اGسبقية على القضاء الدولي، وبالتالي استبعاد إمكانية محاكمة 

   )1(.ر من مرة على نفس الفعلالمتھم أكث

أؤيد فكرة ا�ختصاص الجنائي العالمي كوسيلة لقمع انتھاكات قواعد و في الختام أنا 

عدم القانون الدولي ا�نساني، و إن كنت أوافق نسبيا على رأي الفقيه كلسن حول مسالة 

  .حياد المحكمة الوطنية

باعتبار ھذا اGخير يشكل  ،ا�ختصاص الجنائي العالميإ� أنني أدافع عن فكرة 

  .مين من العقاب بشكل أو بآخرفرصة من فرص مواجھة إف.ت المجر

و إن الحجج التي جاء بھا رافضو ھذا ا�ختصاص تكاد تخلو من المنطق، �سيما ما 

تعلق بمسألة الحصانة الدبلوماسية، فاGخذ بالرأي المعارض في ھذه النقطة سيؤدي إلى إف.ت 

سيما أن ھذه اGخيرة يرتكبھا في أغلب �، تھاكات القانون الدولي ا�نسانيأغلب مرتكبي ان

اGحوال كبار المسؤولين في الدولة، كما أن مسألة عدم المساس بالحصانة الدبلوماسية قد 

 28حسمت فيھا الوثائق الدولية، وآخرھا النظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 

ا�ختصاص جعل ھذه المسألة غير قابلة للطرح بخصوص موضوع منه، اGمر الذي ي

ا�ختصاص الجنائي العالمي يشكل الجنائي العالمي أو أي موضوع أخر، � سيما و أن  

  .وسيلة يأمل الجميع من خ.لھا تحقيق العدالة الجنائية

أما بخصوص حججھم اGخرى، فأنا أتخذ منھا نفس الموقف الذي اتخذه مؤيدو 

  .ص الجنائي العالمي، و الذي سبق بيانها�ختصا

  

  

  

                                                           

  .266نجاة أحمد أحمد إبراھيم، المرجع السابق، ص ) 1(
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  المطلب الثاني  

  .شروط انعقاد ا1ختصاص الجنائي العالمي

  : لمحاكم الوطنية شرطان أساسيانلا�ختصاص الجنائي العالمي يشترط �نعقاد 

  .ا�ختصاص الجنائي العالميالنص في التشريع الوطني على  :ا	ول

ا�ختصاص الجنائي وجوب النص في التشريع الوطني على تجريم اGفعال محل  :الثاني

 .العالمي

  .ا�ختصاص الجنائي العالمي المطلقو ھي شروط 

دخل في حدود السلطة ة تتكميلي ادة على ھذين الشرطين، ھناك شروطزيغير أنه 

ا�ختصاص في أراضي الدولة التي تمارس وجود المتھم كاشتراط  ،الوطني التقديرية للمشرع

  .أو شرط عدم تسليم المتھم إلى الدولة طالبة التسليم، الجنائي العالمي 

، ا�ختصاص الجنائي العالمي يشترط شروطا تكميلية �عمال أي أن التشريع الوطني قد 

ب خارج إقليم رتكضائه بنظر الجرائم الدولية التي اوھي شروط تطلبھا القانون �نعقاد و�ية ق

افر ضابط معين �نعقاد بتو االدولة، فيصبح انعقاد ا�ختصاص في ھذه الحالة مشروط

   .وبذلك نكون أمام ما يسمى با�ختصاص الجنائي العالمي المقيد ا�ختصاص،

، أي يكتفي خاصة �نعقاد و�ية قضاء الدولة اكما قد � يشترط القانون الوطني شروط

يتطلب توافر أي صلة أو ضابط يربط الجريمة أو مرتكبھا أو  أن بالشرطين اGولين دون

المجني عليه بالدولة �نعقاد اختصاص قضائھا بم.حقة ومحاكمة المتھم، وفي ھذه الحالة يكون 

  .ا مطلقاالجنائي للمحاكم الوطنية اختصاص ا�ختصاص

ا�ختصاص د سة الشروط اGساسية �نعقاحاول من خ.ل ھذا المطلب دراوفيما يلي سأ

، وكذا )الفرع اGول( ا�نسانيللعقاب على انتھاك قواعد القانون الدولي  الجنائي العالمي

  )الفرع الثاني( .الشروط التكميلية �نعقاد ھذا ا�ختصاص
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 لالفرع ا	و

  الشروط ا	ساسية 1نعقاد ا1ختصاص الجنائي العالمي 

  :للقضاء الوطني في شرطينا�ختصاص الجنائي العالمي تتمثل الشروط اGساسية �نعقاد 

  ..ختصاص الجنائي العالميتبني القانون الوطني ل :ماأولھ

  ا�ختصاص الجنائي العالميلVفعال التي تدخل في نطاق  التجريم الوطني :ثانيھما

ا�ختصاص الجنائي فإذا توفر ھذان الشرطان دون الشروط التكميلية، كنا بصدد 

دون اشتراط توافر أي فھذا اGخير يكون مطلقا إذا أجيزت ممارسته العالمي المطلق، 

بما في ذلك عدم حضور المتھم أو عدم وجوده بإقليم الدولة حال  ،يربط المتھم بالدولةضابط 

ارتكاب الجريمة خارجھا، ويعني ذلك أن ا�ختصاص يكون مطلقا إذا نص المشرع على 

والتي ترتكب خارج  ،انعقاد الو�ية القضائية للقضاء الجنائي الوطني بنظر الجرائم الدولية

 )1( .الدولة إقليم الدولة ولو لم يضبط المتھم بإقليم

ومن أھم التشريعات التي أخذت بھذا ا�ختصاص، التشريعات البلجيكية، اGلمانية 

نجد أن ھذا اGخير قد  قتصر ھنا على ا�شارة إلى التشريع البلجيكي، حيثأوا�سبانية، وس

والمعروف بقانون  1993المطلق، وذلك بموجب قانون سنة  ا�ختصاص الجنائي العالميتبنى 

وقد أثير موضوع ھذا ا�ختصاص  ،على ا�نتھاكات الخطيرة للقانون الدولي ا�نساني العقاب

 يروديا ندمباسيبالقبض على وزير خارجية الكونغو بمناسبة صدور أمر من قاضي بلجيكي 

، على الرغم من وجوده خارج بلجيكا، �تھامه بالتحريض على ارتكاب 2000أفريل  11في 

، فقد قدرت بلجيكا اختصاصھا بنظر تلك 1949يات جنيف لعام أعمال مجرمة بموجب اتفاق

الدعوى على الرغم من عدم توافر أي ضابط يربط الجريمة أو مرتكبھا أو ضحاياھا ببلجيكا، 

                                                           

(1) Jean- Marie HENCKAERTS and Louise DOSWALD- BECH, Customary international 
humanitarian law, rules, vol 1, Cambridge university press,2009, p 605, 606  
Robert cryer et al,Op.Cit., p 52. 
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بلجيكيا، ولم ترتكب الجريمة في بلجيكا، ولم يكن المتھم موجوداً في متواجدا بفلم يكن المتھم 

Gراضي البلجيكية أثناء صدور اG1(.مر بالقبض عليها(  

مكن وعليه أ ،وبالفعل لم تلق ممارسة بلجيكا �ختصاصھا العالمي الجنائي أي اعتراض 

أقر ضمنيا بمناسبة ھذه القضية، ومن بين الغيابي  ا�ختصاص الجنائي العالميالقول بأن 

إبداء رأوا ولكن بدون فقط  ذين ابدوا رأيھم في ھذا الموضوع،أربعة ال اGحد عشرةالقضاة 

ون الدولي، بينما قبل به عد مخالفا للقانممارسة ا�ختصاص العالمي غيابيا ي اGسباب، أن

   )2( .اJخرون سواء بشكل صريح أو ضمني القضاة السبعة

المعدل لبعض أحكام قانون ا�جراءات الجزائية، فنجد أنه  2003أما بعد صدور قانون 

ھي حالة الجرائم المرتكبة زمن الحرب Gولى و الحالة ا فيتين، حيث أبقى قد ميز بين حال

غير زمن الحرب فقد أبقى على على ا�ختصاص الجنائي العالمي المطلق، أما في 

اGول : الغيابي في حا�ت على سبيل الحصر، وذلك بتوافر أمرين ا�ختصاص الجنائي العالمي

 ،حاكمة المتھم في غيابهعية ال.زمة �ختصاص القضاء البلجيكي بمويتعلق بالضوابط الموض

أما الثاني فيتعلق بقيد إجرائي ينصرف إلى إجراءات رفع الدعوى ومدى اتصال المحكمة 

  )3(.بھا

المطلق، سأحاول فيما يلي دراسة  ا�ختصاص الجنائي العالمي و بعد ھذه الفكرة حول

  :، و ذلك كما يلي.ختصاص الجنائي العالميالشروط اGساسية ل

  :تبني القانون الوطني ل�ختصاص الجنائي العالمي : 1أو

في ھذا  شارة إلى موضوع غاية في اGھمية�بد من ا� شرط،الھذا قبل الخوض في 

 ا�ختصاص الجنائي العالميالقضاء الوطني بتطبيق مبدأ  إلزاميةالخصوص، وھو مدى 

  .1949الوارد في اتفاقيات جنيف اGربع لعام 

                                                           

(1  ) Marc HENZELIN, «  la compétence pénale universelle : une question non résolue par l’arrêt 
Yerodia », R.G.D.I.P., Tome 106, 2002, p821   

 252طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 2(
  .265 - 259أنظر تفاصيل ذلك في طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 3(
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يكون عندما ف قد يكون اختياريا أو إجباريا، أما ا�ختياري  الجنائي العالمي فا�ختصاص

أي مجرد رخصة ، )1(.ختصاص الجنائي العالميللدول بالتطبيق ا�رادي ل تعترف ا�تفاقيات

أما ا�لزامي، فيكون ، )2(لدول رھن مشيئتھا دون إلزام ودون أن يكون معلقا على شرط ل

 ،المبدأعندما تتضمن ا�تفاقيات الدولية قواعد إلزامية تجبر الدول اGطراف على تطبيق ھذا 

إلزاميا، حيث تلتزم الدول عن طريق مصادقتھا  الجنائي العالمي فيكون اGخذ با�ختصاص

فاقيات جنيف لعام دون تحفظ بمتابعة الجرائم الواردة في ا�تفاقيات عن طريق محاكمھا، مثل ات

 129من اتفاقية جنيف الثانية، م  50من اتفاقية جنيف اGولى، م  49م (السابق بيانھا  1949

من البروتوكول  85والمادة ) من اتفاقيات جنيف الرابعة 146من اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 

  .)3(1977ا�ضافي اGول لعام 

في  ا�ختصاص الجنائي العالميبمبدأ  نسبة للدول التي أخذتوبھذا الخصوص أي بال

نجد أنھا لم تتفق حول أسلوب إقرارھا لھذا المبدأ، ، ا�نسانيمواجھة انتھاكات القانون الدولي 

أحد  يمكن القول أن الدول قد اعتمدت ،الذي ورد به المبدأفبالنظر إلى نوع التشريع 

  :)4(المنھجين

اللذين  ،إدخال نصوص في تشريعات قائمة كما ھو شأن القانونين الفرنسي والبلجيكي :ا	ول

.ختصاص واعتمدا اGحكام ا�جرائية ل ،أدخ. اGحكام الموضوعية في قانون العقوبات

  .في قانون ا�جراءات الجزائية الجنائي العالمي

الموضوعية وا�جرائية حكام إصدار تشريع داخلي خاص يضم في ثناياه جميع اG :الثاني

 ،1993جوان  16كما كان الوضع بالنسبة للقانون البلجيكي الصادر في  ل.ختصاص العالمي،

تجريم ا�نتھاكات الخطيرة للقانون الدولي ا�نساني، وذلك قبل إدماج اGحكام بوالخاص 

                                                           

(1) Ariane ROUSSY, Op.Cit., p 27 
  .184طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 2(

(3)Ariane ROUSSY, Op.Cit, p25 
  :حيث تنص تلك المواد المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا	ربع على

قع على عاتق ا	طراف المتعاقدة التزام البحث عن ا	شخاص المشتبه فيھم 1رتكابھم أفعال خطيرة أو أمروا بھا من أجل ي
  "أمام المحاكم الداخلية مھما كانت جنسية المتھمينمحاكمتھم 

  .193طارق سرور، المرجع السابق، ص  )4(
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كذلك ، ية الموضوعية في قانون العقوبات، واGحكام ا�جرائية في قانون ا�جراءات الجزائ

  .2002جوان  26بالنسبة للتشريع اGلماني الذي أصدر القانون الجنائي الدولي بتاريخ 

بصورة تلقائية  ا�ختصاص الجنائي العالمي ظر إلى مدى جواز تطبيق مبدأبالن و

على  بالمبدأھجين، منھج يعلق اGخذ ومباشرة استنادًا إلى ا�تفاقية، يمكن رد الحلول إلى من

عقب كل اتفاقية، ومنھج آخر يأخذ بالتطبيق  شريعي ينص صراحة على تطبيقهتورود نص 

دون أن  ،المباشر والتلقائي ل.تفاقية بعد نفاذھا وفقا لIجراءات المقررة في تشريع الدولة

  :وفقا للتفصيل اJتي )1(يتطلب إصدار نص يقرر ذلك صراحة

  :في القانون الوطني التطبيق المباشر ل�ختصاص الجنائي العالمي-1

يكون النص  يكون لنص اتفاقية دولية ما أثراً مباشرا على النظام القانوني الداخلي عندما

مليا وقاب. للتطبيق المباشر، و� يتطلب أي تدخل على مستوى القانون واضحا تماما، كام. وع

 )2(.الوطني �مكانية تطبيقه

القانون الدولي في القانون الوطني بنظام وحدة ويتعلق نظام التطبيق المباشر لقواعد 

وھو القانون الذي يكرس فكرة وجود المعاھدات في وضعية أعلى من القانون  ،)3(القانون

، ولتطبيق القواعد القانونية الدولية بصفة مباشرة يستوجب أن تكون القاعدة القانونية )4(الداخلي

ة للدول يتدخل السلطة التشريعية أو ال.ئحدون حاجة إلى  ،الدولية قابلة للنفاذ بنفسھا

  )5(.اGطراف

حيث نصت بعض التشريعات على التطبيق التلقائي لنصوص المعاھدات التي تكون 

دون ضرورة التدخل  -بعد اتخاذ ا�جراءات المقررة وفقا لقانون الداخلي �نفاذھا -طرفا فيھا

                                                           

(1) Robert CRYER et al, An introduction to international criminal law and procedure, 
Cambridge university press, ed 2, 2010, p 73 

(2)Henry D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, génocide, crimes contre l’humanité et 
crimes de guerre face à la justice(les juridictions internationales et les tribunaux nationaux), 
bruylant(Bruxelles)L.G.D.J(Paris), 2010, p 199 

ديوان المطبوعات الجامعية،  القانون الدولي،الجزء ا	ول،وسلطان، مبادئ راجع حول وحدة وازدواجية القانون، محمد ب) 3(
  .36، 35، ص 1994الجزائر، 

  .62،  ص2005، 1ا	ردن، ط دار الثقافة للنشر والتوزيع،غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، ) 4(
، 7مصر، طالمطبوعات الجامعية ،  ، دارالجزء الثانيالدولية، محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي، القاعدة ) 5(

  .237، ص 2005
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قية على حدة، فبالنسبة �تفاقيات جنيف المبدأ بمناسبة التصديق على كل اتفا قرار�بعد ذلك 

وبروتوكولھا الملحق اGول، فنجد أن مواقف الدول قد تباينت بين من يأخذ  1949لعام 

بتطبيقھا المباشر، أو غير المباشر، فقد رفض القضاء الفرنسي تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف 

بحجة أن اتفاقيات جنيف ليست ذات طابع مباشر في  ،ينيفي قضايا البوسن 1949اGربع لعام 

التطبيق، وأنه لم يتم إدماجھا من طرف المشرع الفرنسي ضمن القانون الفرنسي بموجب 

من قانون ا�جراءات الجزائية الفرنسي، وعلى عكس ذلك طبق القضاء  689/1المادة 

عليا الدنمركية المؤرخ في قرار المحكمة ال، Rafik Sarikرفيق ساريق ية في قض الدنمركي

على أساس أنھا اتفاقيات ذات قابلية  ،اتفاقيات جنيف اGربع بصفة تلقائية 1994نوفمبر  25في 

  .سنوات سجن 8وتم الحكم على المتھم بـ ،)1(للتطبيق المباشر في النظام القانوني الدنمركي

المخاطبين بھا، كاتفاقيات Vفراد ا لرتب القاعدة القانونية الدولية حقوقكما يجب أن ت 

وتمنح له الحقوق التي � تحتاج إلى إجراء تشريعي  ،جنيف التي تخاطب الفرد بصفة مباشرة

، ويترتب عن ذلك حق المتقاضي في طلب تطبيق ھذه القاعدة الدولية أمام القضاء )2(خاص

 V.Rumsfeld Hamdiالداخلي، غير أن المحكمة الفدرالية اGمريكية رفضت في قضية 

من ز، تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية اGسرى 2003بموجب القرار الصادر في 

، )3(منھا المتعلقة بنظام السجناء  5لحة، التي التمس المتقاضي تطبيق المادة سالنزاعات الم

مؤسسة رفضھا على أن حق المطالبة بتطبيق اتفاقية دولية من طرف متقاضي أمام محكمة 

يشترط أن تكون ا�تفاقية نفسھا تمنح ھذا الحق، وبما أن اتفاقية جنيف الثالثة � تمنح  ،داخلية

 29ھذا الحق فإنه � يمكن تطبيقھا، وأكدت المحكمة العليا اGمريكية في قرارھا الصادر في 

قية على رفضھا تطبيق اتفا 2003بعد الطعون المقدمة ضد القرار الصادر في  2006جوان 

                                                           

(1)Marie – Pierre OLIVIER, « l’obligation de juger ou d’extrader dans la pratique du 
Canada »,revue Québécoise de droit international, N° 10, 1997, p 144. 

(2)Michel- Cyr Djiena WEMBOU et Daouda FALL ,droit int ernational humanitaire( théorie 
générale et réalité africaine), Harmattan, Paris, 2000, p 192 

(3)Aude Bichovsky, «  Guantanamo ou l’illégalité institutionnalisée », in : droit pénal humanitaire, 
Laurent MOREILLON, André KUHNE, Aude BICHOVSKY, Vir ginie MAIRE et Babtiste 
VIREDAZ (dir), hebing et lichtenhahn (Munich), Bruy lant (Bruxelles), Série2, Volume4, 2006 
pp102, 103. 
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، دون تحديد ما إذا كانت ا�تفاقية قابلة لتطبيق أحكامھا ة على مساجين قوانتاناموجنيف الثالث

  )1( .مباشرة أم �

فإن مسألة قابلية اتفاقية ما للتطبيق المباشر ھي مسألة � تتعلق انه في الحقيقة غير 

الدولي بالقانون با�تفاقية، و إنما ترجع إلى النظام الذي تأخذ به كل دولة بالنسبة لع.قة القانون 

  .الداخلي

تھم في بعض القضايا التي ا 1999ا�سترالية سنة  محكمة ا�تحاديةكما قضت ال

استنادا إلى أنه  ،مرتكبوھا بارتكاب جريمة ا�بادة الجماعية بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى

، فإن 1948على الرغم من اعتبار ا�بادة مجرمة وفقا للعرف الدولي با�ضافة إلى اتفاقية سنة 

المحكمة � تملك مباشرة ا�ختصاص بالنسبة لھذه الجريمة رغم مصادقة أستراليا عليھا، Gن 

ولم ينص على ا�ختصاص العالمي للمحاكم  ،التشريع اGسترالي لم يجرم تلك الجرائم

 )2(.ا�سترالية بالنسبة لھذه الجريمة

اتفاقيات جنيف اGربع للتطبيق المباشر،  قرارات الرافضة ل.عتراف بقابليةوعكس ھذه ال

في قرارھا  في قضية رفيق ساريق ،�شارة إليهنمركية السابق افقد جاء قرار المحكمة العليا الد

، وھي أول قضية في التاريخ القانوني أين قامت محكمة 1994نوفمبر  25الصادر بتاريخ 

 معترفة ربعاGتفاقيات جنيف جنائية وطنية بممارسة اختصاصھا القضائي استنادا إلى ا

من ا�تفاقيات اGولى، الثانية، الثالثة والرابعة على  G49/2 ،50/2 ،129/2 ،146/2حكامھا 

التوالي بقابليتھا للتطبيق المباشر في النظام القانوني الدنمركي، حيث تمت إدانة المتھم عن 

   )3(.تھمة ارتكابه لجرائم حرب في معتقل بالبوسنة سابقا

نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى نظام التطبيق المباشر للمعاھدات الدولية في  كما

ودون حاجة إلى أي إجراء آخر، وھو  ،المجال الوطني الذي يتم مباشرة بمجرد التصديق عليھا

ما يجعلنا نقول بان واضعي الدستور الجزائري قد تأثروا بفكرة مدرسة وحدة القانون الدولي 

                                                           

(1)Bérangère TASCIL, « les critères de l’applicabilité directe des traités internationaux aux Etats- 
Unies et en France », RIDC, N°1, 2007, pp. 172, 173  

  188طارق سرور، المرجع السابق، ص  )2(
(3  ) Liopis ANNA PAYRO, la compétence universelle en matière des crimes contre l’humanité 

Bruylant, Bruxelles, 2003, p 118. 
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المعدل بموجب التعديل ، 1996من دستور  150المكرسة في المادة  )1(والقانون الوطني

نوني الداخلي ، غير أن تطبيق ا�تفاقيات الدولية في النظام القا)2( 2016الدستوري لعام 

 توإ� اعتبر ،نشرھا في الجريدة الرسميةبشرط شكلي جوھري يتعلق للجزائر يتوقف على 

وكأنھا غير موجودة، وبالتالي � يمكن ا�ستناد إليھا أمام القضاء الوطني، كما � يمكن 

وبالرجوع إلى أحكام قانون  )3(.للقاضي إثارتھا من تلقاء نفسه أو ا�عتماد عليھا في أحكامه

مشرع لم يأخذ ولم يكرس مبدأ فإننا ن.حظ أن ال، )4(و قانون العقوباتا�جراءات الجزائية 

رغم مصادقة الجزائر على جل ا�تفاقيات الدولية التي تعترف  ،ا�ختصاص الجنائي العالمي

  .هب

ة مھمة تتمثل في أن نفاذ اGحكام ا�جرائية ل.تفاقيات غير أنه يتعين التنويه إلى مسال

مرھون بمدى ص.حيتھا للتطبيق، فثمة شرطان ل.عتراف  ،الدولية على المستوى الوطني

   )5(:فيذ قاعدة دولية بذاتھا بصورة مباشرة وتلقائية وھمابقابلية تن

  .أن تكون القاعدة محددة تحديدا كافيا للتطبيق :ا	ول

لتكون صالحة للتطبيق  ،ھذه القاعدة الدولية واضحة ومحددة بصورة كافية أن تنشأ :الثاني

وتجدر ا�شارة  ،مباشرة على القضية المعروضة على القضاء الوطني واعتبارھا سنداً للحكم

� يعني أكثر من توافر  ،ا�ختصاص الجنائي العالميھنا إلى أن أخذ التشريع الوطني بمبدأ 

إمكانية م.حقة المتھمين بانتھاك قواعد القانون الدولي ا�نساني، غير أنه يتعين عليھا في ھذه 

   )6(.دولةالحالة اGخيرة اتخاذ إجراءات تسليم المجرمين حال وجودھم على إقليم ال

                                                           

  .112 ،ص2005الجزائر،  المفھوم والمصادر، دار ھومة،:أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام ) 1(
 01- 16، المعدل بموجب القانون رقم 8/12/1996الصادرة في  76، الجريدة الرسمية رقم 28/11/1996:الدستور الجزائري )2(

  .7/6/2016الصادرة بتاريخ  14، الجريدة الرسمية رقم 6/3/2016المؤرخ في 
درة عن منظمة المحامين، ا، ص2004، مجلة المحاماة، عدد ماي "ا)نسانالجزائر والمواثيق الدولية لحقوق " حبيب خداش، ) 3(

  .72تيزي وزو، ص 
الصادرة في  48المتضمن قانون ا)جراءات الجزائية ،الجريدة الرسمية رقم  8/6/1966المؤرخ في  155-66ا	مر رقم )4(

الصادرة في  40الجريدة الرسمية رقم ، 23/7/2015المؤرخ في 02- 15، المعدل و المتمم بموجب ا	مر رقم10/6/1966
23/7/2015. 

، 11/6/1966الصادرة في  49المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية رقم  8/6/1966المؤرخ في  156-66ا	مر رقم 
  16/2/2014الصادرة في  7، الجريدة الرسمية رقم 4/2/2014المؤرخ في  01- 14المعدل و المتمم بالقانون رقم 

(5  )  Henry D.Boly et Damien UANDERMEERSCH, Op. Cit, p 199. 
القانون الدولي ا)نساني، دار المستقبل العربي، :في  ،"على ا	صعدة الوطنية نيساتطبيق القانون الدولي ا)ن"شريف عتلم، ) 6(

  .307، ص 2003
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  :لمباشر ل�ختصاص الجنائي العالميالتطبيق غير ا -2

ھو أحد مبادئ القانون الدولي، وقلي. ما تكون ا�تفاقيات  ا�ختصاص الجنائي العالميإن 

الدولية محل التطبيق مباشرة في ھذا المجال، حيث يصبح دمج ا�تفاقية على المستوى الوطني 

، وذلك يرجع قيام الدولة المعنية بتطبيق ا�ختصاص العالميل ويبقى رغم ذلك مشك-ضروريا 

  )1(:طريقتين ويتم ذلك من خ.ل –عادة إلى عدم القدرة وخاصة غياب ا�رادة في المتابعة 

ا�ختصاص للقاضي الوطني بخصوص نص ذو طابع عام بحيث يمنح اعتماد : ىا	ولالطريقة 

اتفاقية تكرس مبدأ العالمية، وبذلك يتم تعديل ا�لتزامات القاضية بالمتابعة أو المحاكمة آليا،  أية

نص جديد في كل مرة يتم التوقيع فيھا على اتفاقية تكرس  اعتمادوتسمح ھذه الطريقة بتفادي 

  .المطلق  �ختصاص العالميا

خاصة يتم وضعھا بعد التصديق على يمكن أن يتم ا�دماج عن طريق قاعدة : ةالثانيالطريقة 

اتفاقية ما، وبذلك فھي تؤسس �ختصاص عالمي لحالة محددة، وبذلك ن.حظ أن ھذه الطريقة 

  .تؤخذ بھا الدول التي تعمل بوحدة القانون

في  ا�ختصاص الجنائي العالمية على تم النص صراحيفإنه في الواقع يجب أن  وعليه 

الدولة تشريعا  على خ.ف ذلك إذا لم تتبن، )نظام الدمج(تطبيقه ون با�مكان قانون الدولة ليك

لتنفيذ ا�تفاقية التي وقعت عليھا، فإن ھذه اGخيرة � يمكن تطبيقھا، وھو ما يشكل مساسا من 

قبل ھذه الدولة بالتزاماتھا على المستوى الدولي، كما يمكن أن يثير مسؤوليتھا اتجاه الدول 

على اتفاقية  بتصديقھاھذا التصادم بين ما يقع على الدولة من التزامات  وھنا نجد أن،المتعاقدة 

   )2(.ما وبين ما يجب عليھا فعليا اتخاذه من أجل تنفيذھا كثيرا ما يقع لVسف

ن.حظ أن تصديق الدولة على المعاھدة � يجعلھا  ،ك. الطريقتين من طرق الدمج وفي

نافذة في مواجھة القضاء الوطني، ف. يؤدي عملھا إلى اندماجھا الذاتي في القانون الداخلي إ� 

سبة ل.تفاقيات الدولية المكرسة ونجد ھذا خاصة بالن. )3(إذا أقرت بعمل أخر يقرر أحكامھا

                                                           

 (1) Ariane ROUSSY , Op. Cit, p 29. 
 (2)Ibid, p29. 

  .193المرجع السابق، ص طارق سرور، ) 3(
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حقوق والتزامات اتجاه أفراد الدول  إقرارلقادرة على غير ا ،ا�ختصاص الجنائي العالميلمبدأ 

اGطراف فيھا، ما لم تقم الدولة باتخاذ إجراء داخلي، أي أن ھذه ا�تفاقيات غير واضحة وغير 

دقيقة، بحيث � يمكن للقاضي أن يطبقھا مباشرة، كعدم وجود نصوص في ا�تفاقية الدولية 

الجريمة الدولية التي تضمنتھا، ومن ثمة تقع على مث. حول العقوبات الواجبة التطبيق على 

عاتق المشرع الداخلي مھمة صياغة ھذه ا�لتزامات في قالب محدد ودقيق، وذلك إما بإدراج 

ھذه ا�لتزامات في قانون العقوبات، أو قانون ا�جراءات الجزائية، أو القانون الجنائي 

  .العسكري

يق غير المباشر، نذكر اتفاقية مناھضة التعذيب ا�تفاقيات الدولية ذات التطب بين من و

على الدول اتخاذ ا�جراءات ال.زمة من أجل أن تختص : " منھا على 5التي نصت في المادة 

، "المشتبه فيه على إقليمھا التابع لسلطاتھا القضائية الوطنية بمتابعة التعذيب متى وجد المحاكم

  .منھا 5بشري في المادة إبادة الجنس ال و قمع جريمة واتفاقية منع

كل اJليات الدولية المتعلقة بقواعد القانون الدولي  أن  ،دميان فندرمارشويرى اGستاذ 

وبالتالي ھي تحتاج إلى نصوص تشريعية وطنية من  ،ليس لھا طابع التطبيق المباشر نسانيا�

وھذا ما ،Nullen crimen nulla poena sine lege أجل مطابقة القاعدة الدستورية 

    )1(.تكرسه نظرية ازدواجية القانون

التزام صياغة  ،ويقع على الدول اGطراف في ا�تفاقيات ذات التطبيق غير المباشر

جراءات وتحديد كل ا� ،النصوص التشريعية �حتواء التجريم الذي تتضمنه ھذه ا�تفاقيات

تحتوي التشريعات الجزائية ، كما يجب أن ال.زمة لتطبيق مبدأ ا�ختصاص الجنائي العالمي

نظرا لتعدد  ،ارتكابھا قاعدة آمرة في القانون الدولي حظرالجرائم التي أصبح  الوطنية تجريم

الدول التي أصبحت تجرم ھذه اGفعال في قوانينھا الوطنية دون وجود اتفاقات دولية تفرض 

  )2(.جرائم العدوان جرائم ضد ا�نسانية، جرائم الحرب وكال، ذلك

                                                           

(1  ) Michel-Cyr Djiena WEMLOU et Daouda FALL, Op.Cit, p1 94. 
(2)Mahmoud Cherif BASSIOUNI, Introduction au droit pén al international, Bruylant, Bruxelles, 

2002, pp 77-79. 
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قانون العقوبات : بين القوانين الوطنية التي تعرف تجريم الجرائم الدولية نذكر منھا ومن

، ويحدد اGركان 2003نوفمبر  25، المؤرخ في 203-15ا�سباني المعدل بموجب قانون رقم 

وما يشكل جرائم  ،مكرر 607، 607المادية التي تشكل جرائم إبادة الجنس البشري في المواد 

  .)1(جرائم التعذيب 174كما يحدد في المادة  ضد ا�نسانية،

كما يتضمن قانون العقوبات اGلماني أيضا تجريم جرائم إبادة الجنس البشري من خ.ل 

بل يحيلھا إلى القانون  ،الباب الثاني، بينما � يعرف تجريما خاصا بالجرائم ضد ا�نسانية

  )2(.الدولي العام

ومنھا جرائم ا�بادة الجماعية في  ،رائم الدوليةكما يجرم القانون ا�نجليزي بعض الج

المتعلق بإدراج النظام اGساسي للمحكمة الجنائية  2001المعدل بموجب قانون  1969قانون 

المعدل بقانون  1957الدولية في القانون الوطني، وتجريم جرائم الحرب بموجب قانون 

1995.)3(   

بمبدأ ا�ختصاص الجنائي  ا�لتزامات الدولية المتعلقة عمالإوتجدر ا�شارة فيما يخص 

، إلى أن نظام التطبيق غير المباشر للقانون الدولي � يقتصر فقط على إدماج الجرائم  العالمي

مجموعة من ھذا النظام أيضا إلى  ا في القوانين الداخلية، بل يمتدالدولية وطرق متابعتھا جزائي

لتحقيق، التوقيف ومحاكمة المتھمين في حالة إدانتھم، وتتم رض اطرق المساعدة الدولية بغ

تحقيق المساعدة القضائية بين الدول بصفة فعالة في قمع الجرائم الدولية الخطيرة من خ.ل 

، التعاون القضائي، ا�عتراف باGحكام )التسليم(القيام بطرد المتھمين  :ا�جراءات التالية

، تحويل إرسال وتحويل ا�جراءات القضائيةلجريمة، اGجنبية، مصادرة المتحص.ت من ا

                                                           

(1) Samuel Dimuene Paku DIASOLWA, L’exercice de la compétence universelle en droit pénal 
international comme alternative aux limites inhérentes dans le système de la cour pénale 
internationale, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en droit international, 
Université du Québec, Montréal, Octobre 2008, p 66. 

(2  ) Robert ROTH et Yvan JEANNERET, « droit Allemand », in :Juridictions nationales et crimes 
internationaux ,Ouvrage collectif, Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). 
Edition PUF . 2002 ,pp11, 12. 

(3) John R.W.D. JOHNES, « droit anglais », in :Juridictions nationales et crimes internationaux 
.ouvrage collectif, Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). Edition PUF . 2002 
pp 44- 49. 
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جد ھذه الطرق في المساعدة القضائية الدولية مصدرھا إضافة إلى ، وت)1(تنفيذ العقوبات

ي وبالخصوص ف ،ا�تفاقيات الدولية، في القانون الدولي العرفي الذي يحتوي على ھذه الطرق

  .قواعد آمرةإطار الجرائم الدولية المصنفة ك

متوقفة باGساس  ،أن فعالية نظام الردع الدولي المبني على فكرة قمع الجرائم الدوليةغير 

باعتبارھا المصدر الرئيس لتطبيق ھذه الطرق في النظام  ،على التشريعات الداخلية للدول

من خ.ل تجميعھا في القوانين كالقانون  ،القانوني الداخلي بصفة أكثر دقة وتحديدا وفعالية

اGلماني والسويسري، التي أدرجت ھذه الطرق في نص قانوني واحد، ومن أجل النمساوي، 

دولية تفعيل المساعدة الدولية أكثر في إطار القانون الجنائي بھدف حماية وقمع أخطر الجرائم ال

ضرورة ا�عتراف بالطابع ا�لزامي : " شريف بسيونييرى اGستاذ الداخلية والعابرة للحدود، 

مع مراعاة  ،أو المحاكمة، في مواجھة الجرائم الدولية ذات الطابع اJمر لقاعدة التسليم

   )2( .ا�جراءات القانونية التي تكفل متابعة أو محاكمة جنائية عادلة للمتھم

غير أن الدول � تتفق في أسلوب إدماجھا �تفاقيات القانون الدولي ا�نساني المكرسة 

  :الداخلي، حيث نجد أن ذلك يتم بوسيلتين في تشريعھا ل.ختصاص الجنائي العالمي

  :ا	ولىالوسيلة 

نص على في ،طابع العقابي والطابع ا�جرائيجمع بين اليإصدار تشريع وطني خاص  

ي ذات إدخال الجرائم التي أشارت إليھا المعاھدات الدولية في القانون الوطني، مع النص ف

قبل سنة -، وفي ھذا الصدد نجد أن بلجيكا كانت الوقت على اGخذ با�ختصاص العالمي

بمناسبة تصديقھا  ،محاكمھا وفقا لتشريعات خاصة متفرقةلتعقد ا�ختصاص العالمي  -2001

، )3( اتفاقية دولية على حدة، دون أن تضع مبدأ عاما با�ختصاص الجنائي العالمي على كل

 ،اكات الجسيمة �تفاقيات جنيفبشأن مكافحة ا�نتھ 1993جوان  16كالقانون الصادر في 

الذي عاقب على الجرائم المنصوص عليھا في ھذه ا�تفاقيات، فتناول الباب اGول ا�نتھاكات 

                                                           

(1  ) Mahmoud  Cherif BASSIOUNI, Op, Cit, pp 173-180. 
(2  ) Ibid, p 174. 

  .193طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 3(
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وتنفيذ اGحكام، ثم عدل ھذا  ا�ختصاص الجنائي العالمي بينما نص الباب الثاني على  الجسيمة

  )1(.ا�نسانيةجرائم ضد ال، وأضاف جريمة إبادة الجنس و1999القانون سنة 

على مشروع تقنين جرائم القانون الدولي،  2002جوان  30كما صادق البرلمان في 

وذلك بموجب نص  ،دوليةھا ا�تفاقيات المالذي يعتمد على منھج دمج الجرائم الدولية التي تجر

   )2(.نظم تجريمھا في القانون الوطنيقانوني خاص ي

بما فيھا  ،المتابعة العالمية ضد الجرائم الدوليةحيث يعترف من خ.ل المادة اGولى منه ب

إلى جانب جرائم الحرب وجرائم ا�بادة، أما جرائم  7الجرائم ضد ا�نسانية التي تنظمھا المادة 

متابعة مرتكبيھا التي تتم  ،التعذيب فيعتبرھا القانون اGلماني من بين الجرائم ضد ا�نسانية

  )3(.لميبموجب مبدأ ا�ختصاص الجنائي العا

إ� بموجب  م المتابعة الجزائية وفق مبدأ العالميةكما نجد أن القانون ا�نجليزي � ينظ

بغض النظر عن  ،يحدد فيه الجرائم التي يستوجب متابعتھا وفق ھذا المبدأ ،قانون خاص

ات المصادق عليھا من يكما � يكون ل.تفاق ،جنسية المشتبه فيه أو مكان ارتكاب الجريمة

  )4(.وطنية نالمملكة البريطانية أي أثر دون إدراجھا في قوانيطرف 

، أما 1957ولقد تم إدراج اتفاقيات جنيف اGربع ضمن القانون الوطني بموجب قانون 

منح بموجب ھذه القوانين وبذلك ي ،1988إدراجھا بموجب قانون اتفاقية مناھضة التعذيب فتم 

للمحاكم الجزائية البريطانية في الجرائم المرتكبة خارج ا�قليم  ا�ختصاص الجنائي العالمي

  )5(.دون أن يكون المشتبه فيه أو الضحية من جنسية بريطانية ،البريطاني

لمواجھة جريمة ا�بادة  قانون ا�نجليزي لم يشرع مبدأ ا�ختصاص العالميوي.حظ أن ال

المعدل  1969بالرغم من إدراجه اتفاقية منع إبادة الجنس البشري بموجب قانون  ،الجماعية

                                                           

  .194طارق سرور، المرجع السابق، ص )1(
(2  ) George P. FLETCHER, « les pays d’Amérique du Nord, trois modèles de compétence 

universelle »,  in :juridictions nationales et crimes internationaux .Ouvrage collectif, Antonio 
CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). Edition PU F . 2002,  p 452. 

(3) Les Etats européens face à l’impunité ,Op. cit, p 14  
(4) John R.W.D. JONES, Op. Cit, p 24.  
(5) Ibid, p 33. 
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، أما الجرائم ضد ا�نسانية المرتكبة خارج ا�قليم ا�نجليزي من طرف 2001بموجب قانون 

أجانب، فيتم متابعتھا أمام المحاكم ا�نجليزية على أساس تكييف يطابق قانون العقوبات العام، 

ن ا�نجليزي � يجرم جرائم جديدة إ� تلك المجرمة بموجب اتفاقية دولية، وأمام ذلك أن القانو

الجرائم ضد ا�نسانية، فإن القاضي الجزائي ا�نجليزي عليه البحث اتفاقية تجرم عدم وجود 

  )1(.في القانون الوطني عن التكييف الذي يناسب ھذه الجرائم

ھو اJخر في قانون  اص الجنائي العالمينون اGمريكي فقد أدرج مبدأ ا�ختصأما القا

على  اGخيرة، حيث صادقت ھذه "اGمريكيةقانون الع.قات اGجنبية للو�يات المتحدة " خاص

كإجراء جزائي  اني التي تنظم مبدأ ا�ختصاص العالميدولي ا�نسأھم اتفاقيات القانون ال

 1996للمتابعة، وقد تم إدراج ھذه ا�تفاقيات في القانون الوطني، فقانون جرائم الحرب لعام 

يتضمن  1987كما أن قانون  ،)2(1949ھما من اتفاقيات جنيف اGربع لعام ميتضمن جانبا 

منع فاقية واGمر نفسه بالنسبة �ت ،1948إبادة الجنس البشري لعام و قمع جريمة اتفاقية منع 

الخاص بجريمة  113، حيث تم إدراجھا في تقنين الفدرالية في الفصل 1984التعذيب لعام 

ة الوطنية ، وھو القانون الذي يمنح للمحاكم الجزائي1994التعذيب بموجب قانون عام 

في جرائم التعذيب، شرط أن يكون المشتبه  اختصاص النظر وفق ا�ختصاص الجنائي العالمي

  )3(.اً على ا�قليم اGمريكي بغض النظر عن جنسية الضحية أو جنسية المتھمفيه متواجد

- ون.حظ أنه وفقا لھذه الوسيلة، قد تكتفي السلطة التشريعية عند سن ھذا القانون الخاص 

قيات القانون الدولي بان تنقل إليه قائمة الجرائم الواردة في اتفا -وذلك من باب تسھيل مھمتھا

ثم تحدد لكل جرم من تلك القائمة ما يناسبھا من عقاب، وقد تقوم بإعادة تقسيم ا�نساني بذاتھا، 

ھذه الجرائم إلى فئات ووضع العقوبة الم.ئمة لكل طائفة، أما إذا كانت الدولة جادة في القيام 

 فإنھا تعنى –يجب أن يكون وھذا ما  - بعملية ا�ستيعاب التشريعي الوطني للنصوص الدولية

في البدء بعملية إعادة تعريف وصياغة نصوص التجريم الواردة في ا�تفاقيات الدولية، ثم تقوم 

من بعد ذلك بتكييفھا وتقدير العقوبات المناسبة بما ينسجم ويتواءم مع تشريعاتھا الوطنية 

                                                           

(1  ) John R.W.D. JONES, Op. Cit, pp 44-49. 
(2) George P. FLETCHER, Op. Cit, p459. 
(3) Ibid. 
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ذا اGسلوب في ا�نفاذ الجنائي حققھا ھوتتعدد في الواقع المزايا التي ي .)1(وسياستھا الجنائية

الوطني Gحكام القانون الدولي ا�نساني، فھو من ناحية يلتزم بحق مبدأ شرعية الجرائم 

والعقوبات، ھذا اGخير الذي يفرض على المشرع أن يضع نصوص التجريم والعقاب في 

حكام ييسر مھمة القاضي الوطني في تطبيق أ و من ناحية أخرىعبارات واضحة ومحددة، 

القانون الدولي ا�نساني على الصعيد الداخلي، إذ � يدعوه اGمر العودة بالبحث في النصوص 

وى التي يجري الفصل االدولية، وھو عبء ليس باليسير أداءه في ظل الكم المتزايد من الدع

  .فيھا من قبل القضاء الوطني

يعاب على ھذا اGسلوب من أساليب ا�ستيعاب الوطني للنصوص  غير أنني أرى أنه ما

أنه يحتاج إلى جھد كبير من الجھات القائمة على أمر التشريع في الدولة، إذ قد يحتاج  ،الدولية

اGمر إلى مراجعة شاملة للتشريع الجنائي الموضوعي وا�جرائي الوطني بغية تجنب أية 

يواكب ما   على أن ھذا اGسلوب من شأنه أ�.صورة من صور تعارض النصوص، ھذا فض

يستجد من النصوص الدولية من تطورات في المستقبل، إذ سيحتاج اGمر إلى مراجعة دائمة 

نظراً لتسارع  ،للتشريع الوطني الخاص بتجريم انتھاكات القانون الدولي ا�نساني من آن Jخر

  .ل عنه السلطة التشريعية في الدولةالتطور الذي يلحق بھذا الفرع، وھو ما يخشى أن تغف

  :الثانيةالوسيلة 

إدراج المبدأ في قانون قائم كقانون العقوبات، قانون ا�جراءات الجزائية، القانون  

لتشريعات التي العسكري، عقب ا�نضمام والتصديق على المعاھدة الجديدة، وعلى رأس ا

 ون ا�جراءات الجزائية مبدأ نالتشريع الفرنسي، الذي أورد في قاانتھجت ھذا النھج 

من ھذا القانون، حيث نصت  1 - 689و 689بمقتضى المادتين  ا�ختصاص الجنائي العالمي

فأشارت إلى  1-689على القاعدة العامة بشأن ھذا ا�ختصاص، بينما جاءت المادة  689المادة 

- 689إلى  2-689تطبيق ھذا ا�ختصاص على ا�تفاقيات الدولية المنصوص عليھا في المواد 

  )2(.، وھو ما يعد تطبيقا على سبيل الحصر للحا�ت التي يطبق فيھا ا�ختصاص العالمي10

                                                           

مجلة جامعة الملك سعود، المجلد " نحو تفعيل ا)نقاذ الجنائي الوطني 	حكام القانون الدولي ا)نساني" ،أحمد لطفي السيد مرعي) 1(
  .119، ص 2012، جانفي 24

  :يلي على سبيل الحصر فيما مثل ا1تفاقيات التي حددھا قانون ا)جراءات الجزائية الفرنسيتوت) 2(
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المشرع انتھاكات القانون الدولي ا�نساني لم تكن ضمن القائمة السابقة، ف أنغير 

موجب ضمن قانون ا�جراءات الجزائية لمتابعة جرائم الحرب ب االفرنسي لم يخصص نص

ھا بتجريم خاص بل يعتبرھا من ضمن جرائم القانون العام، لعالمي، كما لم يعنيا�ختصاص ا

بادة الجنس البشري كما أستبعد القضاء الفرنسي متابعة الجرائم ضد ا�نسانية، وجرائم إ

بسبب عدم وجود نص قانوني وطني يمنح ا�ختصاص  ،بموجب مبدأ ا�ختصاص العالمي

 )1(.ةالعالمي للمحاكم الجزائية الوطني

 6، قضت محكمة استئناف باريس في Munyeshajaka Wenceslasففي قضية 

يصعب أن  ،تتضمن قواعد عامة 1949أن اتفاقيات جنيف اGربع لعام  1995نوفمبر سنة 

 والتي يتعين أن يتم النص عليھا ،قواعد اختصاص متعدية الحدود في المسائل الجنائية تنشئ

بصورة دقيقة، مما يتعين ا�لتفات عنھا، باعتبار أنھا ليست ذات أثر مباشر على الرغم من 

من قانون ا�جراءات  689تصديق فرنسا عليھا، اGمر الذي يصعب معه تطبيق المادة 

- 689الجزائية، با�ضافة إلى أن اتفاقيات جنيف لم ترد في قائمة ا�تفاقيات الواردة في المواد 

   )2(.السابق ا�شارة إليھا 7- 689إلى  2

غير أن فرنسا قد وضعت نھاية للقيد السابق لتنفيذ التزاماتھا الدولية، فسارعت بتعديل 

لتصبح المحاكم ، )1996ماي  22، وقانون 1995جانفي  2القانون (التشريع الفرنسي 

ا�نساني المرتكبة الفرنسية مختصة على الترتيب بالجرائم الخطيرة الخاضعة للقانون الدولي 

، حيث ، طبقا للقانون الجنائي الفرنسي1994ورواندا منذ  1991في كل من يوغس.فيا منذ 

                                                                                                                                                                                           

 )2-689م (ة قاسية أو غير ا)نسانية أو المھينتفاقية نيويورك ضد التعذيب والعقوبات والمعام�ت الا - 1
 ) 3-689المادة (ا	وربية لمعاقبة ا)رھاب  ا1تفاقية - 2
 )4 - 689م (ا1تفاقية الخاصة بالحماية العضوية ضد المواد النووية  - 3
 )5- 689م ( اب عن ا	عمال غير المشروعة ضد س�مة الم�حة البحرية ا1تفاقية الخاصة بالعق - 4
ا1تفاقية الخاصة بالعقاب على الحجز غير المشروع للطائرات والعقاب على ا	عمال غير المشروعة الموجھة ضد أمن  - 5

 )6 -689م (الطيران المدني 
ا1تفاقية الخاصة بالعقاب عن أعمال العنف غير المشروعة داخل المطارات العاملة في مجال الطيران المدني الدولي   - 6

 )7-689المادة (
  .195، 194طارق سرور ، المرجع السابق، ص 

(1  )  Brigitte STERN, « Pinochet face à la justice », R.I.D.P., Tome 394, N° 1, 2001, p 17.  
  .196طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 2(



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

52 

تختص بم.حقة ومحاكمة مرتكبي ھذه اGعمال والمشاركين معھم طالما أنھم وجدوا في 

  )1(.اGراضي الفرنسية

القانون الفرنسي المتعلق بتكييف  930 - 10القانون رقم  19/8/2010كما تبنت بتاريخ 

 ع النظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و قد تضمن أحكاما جديدة معدلة لقانونم

العقوبات و قانون ا�جراءات الجزائية، حيث وسعت ھذه التعدي.ت من المجال الموضوعي 

 النظام اGساسي للمحكمة الجنائية ليشمل الجرائم المنصوص عليھا في ،ل.ختصاص العالمي

  )2(.الدولية

ا القانونية لم تعرف بعد الحرب العالمية الثانية أن منظومتھ ،كما نجد أيضا بالنسبة لكندا

إ� قانونا حول جرائم الحرب المرتكبة خارج ا�قليم الكندي وقت الحرب، وتختص المحاكم 

جزائية لمحاكم العديل القانون الجنائي أصبح يمنح لالعسكرية بالمحاكمة، إ� أنه وبموجب ت

الجرائم ضد ا�نسانية وجرائم إبادة الجنس ية اختصاص النظر في جرائم الحرب ،الكند

  )3(.من ھذا القانون 318البشري المجرمة في المادة 

مدونة  والحقيقة أن ھذه الوسيلة يعيبھا أنھا تؤدي إلى تضخيم المدونة العقابية العامة أو

ا لتطور Jخر تبع إذا ما تم من وقت. على أن ھذا ا�دراج فض ،قانون العقوبات العسكري

 ونات، ھذا فض.بما يجب من ثبات لھذه المد فإن من شأنه ا�خ.لالدولية،  الجنائية النصوص

مواثيق القانون الدولي ا�نساني، وإن وقع أغلبھا من  عن أن اGفعال ا�جرامية التي تضمھا

يمنع من ارتكابھا من قبل أفراد مدنيين، اGمر الذي يجعلنا العسكريين، إ� أنه ليس ھناك ما 

ھذه الجرائم، ھل ھو قانون العقوبات العام أم قانون  ينص علىأمام إشكالية تحديد القانون الذي 

    )4(.العقوبات العسكري

                                                           

  .196طارق سرور، المرجع السابق ، ص )1(
ا1ختصاص العالمي المحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم ا)بادة والجرائم ضد ا)نسانية، أطروحة دخ�في سفيان،  )2(

  .330، 329، ص 2014مري، قسم الحقوق، تيزي وزو، دكتوراه، جامعة مولود مع
(3  ) Marie- Pierre OLIVIER, op. cit, p 162. 

دكتوراه، جامعة نايف العربية  أطروحةي، المواجھة الدولية والوطنية 1نتھاكات القانون الدولي ا)نساني، ن كلزياسر حس) 4(
  .322، ص 2009للعلوم ا	منية، الرياض، 
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في حالة إذا كان قانون الدولة �  ،تساؤ� مھما تطبيق ا�ختصاص العالميوتثير مسألة 

بدأ العالمية أص.ً، فھل يمكن للقاضي الوطني أن يطبق مبدأ العالمية المستقر في يعترف بم

  القانون الدولي بمقتضى قاعدة عرفية؟

كان ھذا الموضوع محل نقاش في الفقه، فذھب رأي إلى أن عدم نص القانون الوطني 

تستند في تطبيقھا على مبدأ العالمية � يمنع الدولة من حق العقاب عن الجريمة الدولية، Gنھا 

دون توقف ذلك على موافقة جميع الدول  ،لمبدأ العالمية إلى قاعدة دولية ملزمة لكافة الدول

كجريمة القرصنة التي أستقر العرف على وصفھا جريمة ضد  ،على ھذه القاعدة الدولية

المجتمع الدولي تخول كل دولة الحق في القبض على مرتكبھا ومحاكمته ولو لم يحمل 

فإنه �  ،يتھا، بينما ذھب رأي آخر بأنه إذا جاء القانون خاليا من النص على مبدأ العالميةجنس

التي يعتبرھا القانون الدولي  الجرائممحل لتطبيقه بالنسبة لجريمة القرصنة و� غيرھا من 

جرائم ضد المجتمع الدولي، فطالما لم ينص التشريع الداخلي للدولة على تطبيق مبدأ العالمية، 

ف. يمكن تطبيقه، و� يجوز القول بأن القانون الدولي جزء من القانون الداخلي، ذلك أن 

البعض اJخر، و� بعض الدول دون ا�ختصاص العالمي ھو اختصاص استثنائي تأخذ به 

يدة بنصوص ينص عليھا صراحة فيه، والمحاكم مقجوز تقرير قاعدة في القانون الداخلي لم ي

  )1(.قوانينھا الداخلية سواء من حيث الشكل أو من حيث العقوبات

اGصوب، ذلك أن إقرار القاعدة الدولية لمبدأ  راهغير أنني أؤيد الرأي اGول حيث أ

ريمة كجرائم الحرب، تجعل ھذا المبدأ ملزما للمحاكم الوطنية بكافة ا�ختصاص العالمي في ج

الدول، حتى التي يخلو قانون عقوباتھا من نص صريح يقرر ا�عتراف بمبدأ العالمية، 

فالمحاكم الوطنية في ھذه الحالة تؤدي واجبا دوليا، وتتولى مھمة المحكمة الجنائية الدولية طبقا 

الوطني في كل ما تعرضه من قيود على محاكمه الوطنية في نطاق  لقاعدة دولية تعلو القانون

ند في و�يتھا القضائية في الجرائم الدولية تالجرائم الدولية، وطالما أن المحاكم الوطنية � تس

صة بنظرھا ا للجريمة الدولية ولو لم تكن مختفإنه � تعقيب على تصديھ ،على القوانين الوطنية

تي يرتبھا القانون جوز أن يتخلص أحد من المسؤولية ال، ذلك أنه � يقا لقانونھا الوطنيوف

                                                           

، أطروحة )دراسة مقارنة( الجرائم الدولية في التشريعات الوطنيةسالم محمد سليمان ا	وجلي، أحكام المسؤولية الجنائية عن ) 1(
  . 390، ص 1997 القاھرة،الحقوق، كلية دكتوراه، جامعة عين شمس، 
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الفعل المرتكب � يجرمه القانون الوطني، أو أنه � يعترف بمبدأ العالمية،  الدولي بحجة أن

وا�لتزامات التي تفرضھا القواعد الدولية تكون واجبة النفاذ وملزمة لكل الدول، ومنتجة 

الوطني � يقرھا، وذلك تطبيقا لقاعدة سمو القاعدة الدولية على القاعدة  Jثارھا ولو كان القانون

 .الوطنية

  :يلي ومن خ.ل ما سبق يتضح ما

أن التزام الدول في تطبيق ا�تفاقيات الدولية ذات التطبيق غير المباشر ھو التزام  -1

تميز ھذا ي، كما بتحقيق نتيجة، و� تھم ا�جراءات المستعملة �دماجھا في القانون الوطني

شھد القاضي الجنائي ستالنظام بارتباط القاضي الوطني بالنصوص التشريعية الوطنية، حيث ي

  .الوطني في أحكامه بالنصوص التشريعية الجزائية التي تثبت القواعد الدولية

كما أن القاضي الجزائي في نظام التطبيق غير المباشر يحيل على النصوص القانونية 

مما يؤدي إلى توحيد ا�جتھاد القضائي الوطني، بينما في التطبيق المباشر يحيل  ،الوطنية

القاضي الجزائي إلى ا�تفاقيات الدولية أو ا�جتھاد القضائي كما ھو الحال في الدول 

اGنجلوساكسونية، وھو ما يؤدي إلى اخت.ف في تأويل وتفسير نصوص ا�تفاقيات الدولية بين 

  .القضاة

،فإنني �ختصاص الجنائي العالمياتبني السابق دراستھما ل نمنھجيالمحاولة لتقدير ك -2

في تصبح واجبة التطبيق  جنائي العالميا�جرائية الخاصة با�ختصاص النصوص جد أن الأ

حال تجريم التشريع الوطني  و ذلكاستناداً إلى دستور الدولة، ،بقوة القانونالتشريع الوطني 

ومن جھة أخرى فإنه � جدوى من وضع من جھة،  ا�ختصاصھذا د عليھا لVفعال التي ير

ذا تبنى التشريع الداخلي القواعد إ� إ ،ا�ختصاص الجنائي العالمي عام يقرر تطبيق مبدأ نص 

نھج اGول واقعيا، إذ ينص على الموضوعية الواردة في ا�تفاقية ابتداء، ولذلك يعد الم

حال نصه على الجرائم محل التطبيق، وإن كان التطبيق التلقائي  ا�ختصاص العالمي

باعتبار  ،ل.ختصاص جائزا حال تبني التشريع الداخلي لVحكام الموضوعية دون النص عليه

ا�جرائية المتعلقة با�ختصاص � تحتاج إلى مزيد من التفصيل عما ورد في  نصوصأن ال

  .ا�تفاقية
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يجوز أن يكون مح. للتطبيق  بدأ ا�ختصاص العالميترتيبا على ما تقدم، فإن مو

، والتي يتم ررهالمباشر وبصورة تلقائية من جانب المحاكم الوطنية استنادا إلى ا�تفاقية التي تق

وفقا لقانون الدولة، شريطة أن يتبنى التشريع الوطني اGحكام  تخاذ ا�جراءات القانونية لنفاذها

، وھو ما ا�ختصاص الجنائي العالمي  والتي يرد عليھا ،قيةا�تفا الموضوعية الواردة في

  .أدرسه في العنصر المواليس

  لQفعال التي تدخل في نطاق ا1ختصاص الجنائي العالميالتجريم الوطني : ثانيا

  : أتبعت التشريعات الجنائية في تجريم اGفعال التي تعد جرائم دولية أحد المنھجين

با�حالة إلى النصوص الواردة في المعاھدات الدولية دون إدماج ھذه ھو ا�كتفاء : ا	ول

  ).أسلوب التجريم العام(ن الداخلي النصوص في القانو

ھو التقنين الوطني للجرائم الدولية، وفي ھذه الحالة يعد النص الوطني ذاته ھو المصدر : الثاني

  .المباشر للتجريم والعقاب

حد، بل نجد أن بعض الدول قد لم تثبت على نھج واوواقع اGمر أن أغلب التشريعات 

  .ثم تعدل عنه باGخذ بالمنھج اGخر في وقت �حق ،أحد المنھجين تتبنى

مثل في قيام المشرع الوطني بإصدار نص تفبالنسبة للمنھج اGول أي ا�حالة، فھي ت

الجرائم التي تقع لتحديد  ،ا�نسانيالدولي تشريعي عام يتضمن ا�حالة إلى معاھدات القانون 

لك ا�حالة في وتنحصر مھمة المشرع الوطني بعد ت تحت طائلة العقاب أمام القاضي الوطني،

  .)1(أن يحدد فقط نطاق العقوبات التي يمكن للقاضي الوطني إنزالھا بحق الجناة

متاز به ھذه الطريقة من سھولة وبساطة، إذ � تلق على عاتق المشرع ورغم ما قد ت

الوطني عبء القيام بوضع نصوص تجريم من جانبه، إ� أنه يعاب عليھا أنھا تنال من مبدأ 

شرعية الجرائم والعقوبات، إذ يغلب أن تكون النصوص الدولية بشأن تحديد مضمون الجرائم 

                                                           

  .120أحمد لطفي السيد مرعي، المرجع السابق، ص ) 1(
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لى كاھل القاضي الوطني مھمة تفسير النصوص غامضة وفضفاضة، اGمر الذي يضع ع

  )1(.الدولية

قد � يتناسب في  ،ھذا با�ضافة إلى أن سلم العقوبات الذي يتولى المشرع الوطني تحديده

بعض اGحوال مع جسامة اGفعال ا�جرامية التي ورد النص عليھا في ا�تفاقيات الدولية، ھذا 

ب من خ.ل منح أكبر قدر من السلطة التقديرية للقاضي ما لم يتدارك المشرع الداخلي ھذا العي

  .)2(الوطني عند تقدير العقاب

 فنجد مث. أن القانون البلجيكي كان يأخذ بمنھج ا�حالة إلى ا�تفاقيات الدولية في مجال

جويلية  10مثالھا القانون المؤرخ في  ،ھا المشرع الوطنيتحديد الجرائم الدولية التي يقنن

أفريل  10رة في السامة الصاد لى اتفاقية اGسلحة البكترولوجيةع المصادقةبشأن  1978

ونص على ة، ا�تفاقي بخصوص اGفعال المجرمة إلى ھذه ھذا القانون حالأحيث ، 1978

  )3(.العقوبة المقررة لھا

 القانون الدولي ا�نساني قد سلك فيما بعد وبخصوص انتھاكات قواعد في حين نجده

نظاما  1993أي التقنين الوطني للجرائم الدولية، وذلك عندما وضعت بلجيكا سنة  ،النھج الثاني

من خ.ل القانون  ،خاصا بالتجريم الوطني للجرائم التي نص عليھا القانون الدولي ا�نساني

، فقد نص )4(1999فيفري  10والمعدل بالقانون الصادر في  1993جوان  16الصادر في 

 20وتبلغ  1949جرائم التي تقع بالمخالفة �تفاقيات جنيف لعام على مختلف ال 1993قانون 

بعد  ،ضد ا�نسانية ن السابق فقد تضمن تعريفا للجرائمالمعدل للقانو 1999جريمة، أما قانون 

لجماعية تلقائيا ا�بادة امنع و قمع جريمة أن ثار خ.ف حول مدى إمكان تطبيق اتفاقية 

رئيس جمھورية الشيلي السابق  Pinochetة نظر قضية ، بمناسببواسطة القضاء البلجيكي

جريمة ا�بادة الجماعية فرغم تصديق بلجيكا على ل التحقيق البلجيكيين، فبالنسبةأمام أحد قضاة 

                                                           

القانون الدولي ا)نساني، دليل للتطبيق على  :في ،"تطبيق القانون الدولي ا)نساني على ا	صعدة الوطنية" م، شريف عتل) 1(
  .302، ص 2006، 3الصعيد الوطني، دار المستقبل العربي، اللجنة الدولية للصليب ا	حمر، القاھرة، ط

  .323ياسر حسن كلزي، المرجع السابق، ص ) 2(
دراسة في المصادر واSليات النظرية (الحماية الدولية الجنائية لحقوق ا)نسان وحرياته ا	ساسية بدر الدين محمد شبل، ) 3(

  .522، 521ص ، 2011، 1، دار الثقافة، عمان، ط)والممارسة العملية
(4  )  Damien VANDEMEERSCH, « droit belge », in :juridictions nationales et crimes 

internationaux, Ouvrage collectif, Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). 
Edition PUF . 2002,p 80. 
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ا�تفاقية الدولية لمكافحة جريمة ا�بادة الجماعية والعقاب عليھا، فإنھا رأت بأن ھذه ا�تفاقية 

 ،)4المادة (ا النص الذي يخالف القواعد المتعلقة بالحصانة عد ،غير صالحة للتطبيق الذاتي

ونص بصورة  1999جاء قانون ثم  ،ووضع تعريفا مفص. لھذه الجريمة 1993فجاء قانون 

معتمدا الة السلم أو في حالة الحرب، واضحة عن جريمة ا�بادة الجماعية سواء وقعت في ح

 1993يقتصر القانون البلجيكي الصادر سنة ولم ، )1(التعريف الوارد في ا�تفاقيةفي ذلك 

على أن يورد نصوصا مباشرة بشأن الجرائم الواردة في ا�تفاقيات  1999والمعدل سنة 

الدولية المشار إليھا، وإنما ذھب إلى النص على المعاقبة على جرائم الحرب التي تقع أثناء 

  )2(.النزاع المسلح الداخلي

دون أن يمس  ،بتعدي.ته 1993قانون  ألغىنونا اأصدرت بلجيكا ق 2003أوت  5وفي 

وما  مكرر 36ت ھذه النصوص إلى المادة نصوص التجريم الواردة في ھذا القانون، حيث نقل

من الباب التمھيدي  21بعدھا من مواد مستحدثة من قانون العقوبات البلجيكي، وإلى المادة 

   )3(.لقانون ا�جراءات الجنائية البلجيكي

لم تسجل سوى حالتين تم فيھما  2011فإلى غاية سنة  ،الدول العربية أما بخصوص

تتعلق الحالة اGولى بجمھورية اليمن التي صدر ، إدراج جرائم الحرب في التشريع الوطني

الذي تضمن فص.  ،بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية 1988لسنة  21فيھا القانون رقم 

مواد عددت صور  أربع حيث تضمن ،لثالفصل الثا مخصصا لجرائم الحرب، وھو

الممارسات المعتبرة جرائم حرب، وإن كانت القائمة التي جاءت بھا ھذه المواد لم تأت على 

أو كجرائم حرب  ،كافة الممارسات التي تعد كمخالفات جسيمة Gحكام القانون الدولي ا�نساني

  .)4(كما وضعتھا اتفاقيات جنيف اGربع والبروتوكول الملحق بھا

 ،بصورة تامة وصريحة التشريع اليمني لم يأخذ بمبدأ ا�ختصاص العالميويشار إلى أن 

كونه � ينطبق إ� على أعضاء وعناصر القوات المسلحة اليمنية، أو القوات الحليفة أو 

                                                           

  .219، 218طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 1(
(2  ) Damien VANDERNEERSCH, Op.Cit. p80 
(3  ) Ibid.  
(4)Elisabeth LAMBERT- ABDELGAWAD, «  les pays d’islam »,in :juridictions nationales et 

crimes internationaux .Ouvrage collectif, Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille 
(dir). Edition PUF . 2002, p 531. 
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ين بھم إذا كانوا يقيمون على أراضي الجمھورية، وعليه فھو � ينظر في القضايا التي الملحق

  )1(.مجرموھا من غير اليمنيين أو القوات الحليفة لليمنيكون 

أما الدولة العربية الثانية التي قامت بإدراج جرائم الحرب ضمن تشريعھا الوطني في 

شقھا العسكري، فھي المملكة اGردنية الھاشمية، من خ.ل المشروع المقدم إلى البرلمان في 

.ل النص على كافة الحا�ت تقريبا التي ، والذي تناول جرائم الحرب، من خ2000نوفمبر 

تعتبر في القانون الدولي ا�نساني كمخالفات جسيمة، وبالتالي كجرائم حرب، وھي قائمة أكبر 

لم  القانون على غرار القانون اليمنيھذا ، غير أن )2(من تلك التي وردت في التشريع اليمني

جرائم الحرب، فتطبيقه يقتصر على بخصوص  يتضمن ما يفيد أخذه بمبدأ ا�ختصاص العالمي

كما أن ھناك من يرى  ،)3(ذوي الجنسية اGردنية وعلى الجرائم المرتكبة على ا�قليم اGردني

بأن المشرع اGردني يعتمد في تجريم ما تناولته ا�تفاقيات الدولية على التكييفات القائمة في 

   )4(.قانون العقوبات اGردني

                                                           

  .524بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص ) 1(
، حيث 2002ا)نساني في التشريع ا	ردني في عام  لتكون بذلك أول بداية حقيقية لتوفير الحماية الجزائية لقواعد القانون الدولي) 2(

مجموعة من ا	فعال واعتبرھا جرائم حرب، وجاء في  58من قانون العقوبات العسكري رقم  41/1جرم المشرع ا	ردني في المادة 
فع�، ويسري حكم  20مة حيث تضمنت القائ" اء النزاعات المسلحة جرائم حربتعتبر ا	فعال التالية المرتكبة أثن:" ھذه المادة أنه

  .ھذه المادة على العسكريين وعلى المدنيين وعلى المدنيين الذين يرتكبون أيا من ا	فعال السابقة
وصدر قانون خاص للتصديق على ھذا النظام يسمى  1998صادق ا	ردن على النظام ا	ساسي لروما سنة  11/4/2002وفي  

، وكان 1زماً بعد ذلك أي تتم 2002لسنة  12المؤقت رقم  كمة الجنائية الدوليةصديق على النظام ا	ساسي للمحقانون الت" 
مراجعة التشريعات ذات الصلة بھذا النظام لكي تتواءم معه، وبالفعل شكلت وزارة الخارجية لجنة تضم خبراء وأساتذة جامعيين 

ات الصلة بأحكام روما ا	ساسي، وتم بذلك إعداد ومستشارين قانونيين 1قتراح التعدي�ت ال�زمة على التشريعات ا	ردنية ذ
لتي تدخل ضمن اختصاص الجرائم ا" ت فيه المادة الثانية الجرائم الدولية بأنھا عرف" قانون الجرائم الدولية" مشروع قانون يسمى

وتشمل جريمة ا)بادة  لدوليةمن نظام روما ا	ساسي للمحكمة الجنائية ا 8 ،7، 6، 5الواردة في المواد المحكمة الجنائية الدولية 
، وھذا يعني أن مشروع قانون الجرائم الدولية قد أخذ بأسلوب "الجماعية، الجرائم ضد ا)نسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان

  .ا)حالة على نظام روما ا	ساسي
على الجرائم  أحكام ھذا قانون  تسري1ختصاص بنظر ھذه الجرائم إلى محكمة  الجرائم الدولية، واوقد أعطى مشروع القانون 

التي ترتكب على إقليم المملكة وعلى الجرائم التي يرتكبھا ا	ردنيون خارج المملكة، وكذلك على الجرائم المرتكبة خارج المملكة 
  .من قبل ا	جانب المقيمين في المملكة

لقواعد القانون الدولي ا)نساني في تشريعات الحماية الجزائية " لد ارخيص الطراونة، سة، مخيعبد ا)له محمد النوا:أنظر 
  . 298-294،ص  2007ديسمبر  31لسنة ، ا4، مجلة الحقوق، العدد "ا	ردن، فرنسا، بلجيكا

، 1ا	ردن، ط ر الثقافة للنشر والتوزيع،عمر محمود المخزومي، القانون الدولي ا)نساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دا) 3(
  .92، 21، ص 2008

  :من ھذه الجرائم) 4(
 .جرائم ا1عتداء على العرض كجرائم ا1غتصاب وھتك العرض والخطف وا)غراء وخرق حرمة ا	ماكن الخاصة بالنساء  -
 .على الفجور والتعرض لTداب وا	خ�ق العامة وا)جھاض جرائم الحض -
 بق ا)صرار وا)يذاءجرائم القتل كجرائم القتل قصدا والقتل مع س -
الجرائم الواقعة على الحرية والشرف كجرائم الحرمان من الحرية وخرق حرمة المنزل والتھديد وإفشاء ا	سرار والقبح  -

 .والتحقير
 .الجرائم الواقعة على ا	موال كجرائم أخذ مال الغير والسرقة واستعمال أشياء الغير دون حق -
جرائم ضد اSداب والراحة العامة والثقة وإساءة معاملة الت العامة وأم�ك الناس كالجرائم الواقعة على الطرق والمح� -

 .الحيوانات
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  واسعا لھذه الدول لمبدأ ، فنجد أن ھناك قبو�فريقيةا�يعات أما بالنسبة لبعض التشر

للمحاكم الجنائية الداخلية في نظر انتھاكات قواعد القانون الدولي  ا�ختصاص الجنائي العالمي

ا�فريقي العديد من دول ا�تحاد  ا�تفاقي، فقد تبنت طبقا للقانون الدولي العرفي وا�نساني 

في نظر جرائم الحرب طبقا �تفاقيات جنيف اGربع لعام  العالمية مبدأ �عمالتشريعات خاصة 

، جمھورية موريس، زامبيا، مثل كينيا، بوتسوانا 1977اGول لعام والبرتوكول الملحق  1949

بالنسبة لجرائم  لتشريعات ا�فريقية التي كرست ا�ختصاص العالميكما أن ھناك العديد من ا

م ضد ا�نسانية على غرار جمھورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، ا�بادة الجماعية، الجرائ

  .)1(السنغال، وجنوب إفريقيا

بواسطة الحكومة المؤقتة إلى اتفاقيات  تانضمأن الجزائر قد و تجدر ا�شارة إلى  

 التعديل  من 150، واستنادا إلى المادة 1960جوان  20بتاريخ  1949جنيف اGربع لعام 

رئيس  التي تنص على سمو ا�تفاقيات الدولية التي يصادق عليھا 2016 ي لعامدستورال

ا�ختصاص الجنائي  ارسللمحاكم الجزائرية مبدئيا أن تم يمكن ،الجمھورية على القانون

بالنسبة لھذه الجرائم، خاصة أن اتفاقيات جنيف ألزمت الدول بإصدار العقوبات  العالمي 

اءات التشريعية �قامة ولم تلزمھا باتخاذ ا�جر المناسبة ل.نتھاكات الجسيمة فقط،

  )2(.اختصاصھا

لمتابعة ومحاكمة مرتكبي  ديد من الدول ا�فريقية لمبدأ العالميةغير أنه ورغم تبني الع

من  إ� أنه وكما سبق بيانه،الجرائم ضد ا�نسانية وجرائم الحرب ، جرائم ا�بادة الجماعية

يصعب عليھا تجاوزه  يامن طرف ھذه الدول يشكل تحد المبدأفإن ممارسة ھذا  ،الناحية العملية

ففي ھذا ا�طار عبرت لجنة مناھضة التعذيب في تقريرھا الصادر  ،)3(أمام القدرة النسبية لھا

                                                                                                                                                                                           

  .  324، 323، ص 2007، 1، ط،عمانسھيل حسين الفت�وي، حقوق ا)نسان، دار الثقافة 
 جمھورية/ اتفاقيات جنيف  حول 1979من قانون  3المادة : بوتسوانا/ حول اتفاقيات جنيف 1968من قانون  3/1المادة : كينيا) 1(

من قانون  3إلى  2/1المادة : زامبيا/ حول إعمال النظام ا	ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2005من قانون  3/1المادة : موريس
- 33القانون رقم : رواندا /من قانون العقوبات 6إلى  3المواد من : جمھورية الكونغو الديمقراطية /حول اتفاقيات جنيف 2003
من قانون  195حول جرائم ا)بادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم ضد ا)نسانية، المادة  2003سبتمبر  6الصادر في  2003

المتعلق بتنظيم وعمل  2008سبتمبر  9الصادر في  2008-51من القانون العضوي رقم  90ا)جراءات الجزائية، المادة 
الخاص  2002من قانون  3المادة : جنوب إفريقيا/ من قانون ا)جراءات الجزائية  669المادة : السنغال/ واختصاص القضاء

  .فريقيا مع النظام ا	ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةبتكييف قانون جنوب إ
   .347 -346ص ،دخ�في سفيان، المرجع السابق 

  .347، 346المرجع نفسه، ص )2(
  350، ص السابق  دخ�في سفيان، المرجع)3(



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

60 

عن انشغالھا بالھوة الواسعة الموجودة بين القانون و الممارسة فيما  19/11/1998بتاريخ 

، و في ا�طار نفسه طالبت اللجنة السلطات الموريتانية باتخاذ ا�نسانيتعلق بحماية حقوق 

وفقا للمادة  ،كافة ا�جراءات التشريعية ال.زمة للسماح للمحاكم بممارسة ا�ختصاص العالمي

جمھورية السنغال في قضية رئيس التشاد ، كما أدانت اللجنة  )1(من اتفاقية مناھضة التعذيب 5

الدولية بمحاكمة أو تسليم المتھم ، و دعت اللجنة سبب إخ.لھا بالتزاماتھا السابق حسان ھبري ب

السنغال إلى القيام بالتعدي.ت التشريعية ال.زمة حتى تتمكن المحاكم من متابعة و محاكمة 

  )2(.مرتكبي جرائم التعذيب

أن تستشعر الدول قيمة التجريم على المستوى الوطني  سبق، أمل ومن خ.ل ما

الدول من  اتمكن بھالتي ت اGداةون الدولي، فھذا ا�نفاذ ھو �نتھاكات ھذا الفرع من فروع القان

القيام بم.حقة حقيقية لمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ا�نسانية وجرائم ا�بادة، �سيما إذا 

ياھا، بد�ً من أن تطرق باب القضاء الدولي، الموصود في وقعت على أقاليمھا أو على رعا

  .ھذه القيمة التي أدركتھا بعض الدول اGوربية مؤخراً ،)3(العادة Gسباب قانونية أو سياسية

  الفرع الثاني

 .يلية 1نعقاد ا1ختصاص الجنائي العالميالشروط التكم 

رتكبھا أو الجريمة أو م أي صلة أو ضابط يربطقد � يتطلب القانون الوطني توافر 

المجني عليه بالدولة �نعقاد اختصاص قضائھا بم.حقة ومحاكمة المتھم، وفي ھذه الحالة يكون 

  .كما سبق بيانه حاكم الوطنية اختصاصا مطلقاا�ختصاص الجنائي للم

المطلق، وذلك  نادراً ما تنص ا�تفاقيات على ا�ختصاص العالميمن الناحية العملية و 

القانوني أو السياسي، كأن يتم إيداع عدة  ترتب عنه من مشاكل سواء على المستوىلما ي

وبالعكس يمكن أن  ،دون أن تكون الدولة قادرة على المتابعة كما حدث في بلجيكا شكاوى

وبذلك فإن  ،جابي في ا�ختصاصتكون عدة دول مختصة مما يؤدي إلى حدوث تنازع إي

                                                           

  .350خ�في سفيان، ص د)(1
(2) Comité contre la torture, trente-sixième session, CAT/C36/D/181/2001,18 mai 2006,in : 

http://www.hrw.org/pob/2006/frensh/cat051806.pdf      Visité le : 2/5/2012  
 يويكفي أن نذكر ھنا بالصعوبات القانونية والسياسية التي حالت وتحول دون الم�حقة الدولية لمجرمي الحرب ا)سرائيليين ف) 3(

  .  ھم للعراق وأفغانستانانيين وحلفائھم خ�ل غزوعدوانھم على غزة، وكذا مجرمي الحرب ا	مريكيين والبريط
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المعمول به أكثر ھو ا�ختصاص المقيد بعدة عوامل، مثل مبدأ  ا�ختصاص الجنائي العالمي

  )1(...ازدواجية التجريم، ضرورة تواجد المتھم على إقليم الدولة القائمة بالمتابعة، عدم التسليم،

إذا كانت " : وجد بقوله ماحيث عن أھمية م.حقة المجرم Carraraوقد عبر الفقيه 

يمة إ� لمصلحتھا الخاصة فقط، فإنھا سوف تكون مأوى الدولة � تنظر في العقاب على الجر

للمجرمين الھاربين، كما أن خطر المجرم على أرضھا ، وذكرى الجريمة واJثار التي نتجت 

ن شعور المجرم بأنه إذا ما التجأ إلى أية دولة فإنه ، بل إعنھا يولد الشعور بوجوب العقاب

  )2(."ه إن لم يمنعه على ا�ط.قسوف يقع تحت طائلة العقاب يقلل من فرصة ھرب

شروطا  ،عات الجنائية التي أخذت با�ختصاص العالميولذلك اشترطت غالبية التشري

للقضاء الوطني، تجمع بين المتھم والدولة  ينة أو ضوابط محددة �نعقاد ھذا ا�ختصاصمع

فيكون  مة في إقليم الدولة،التي ينعقد ا�ختصاص لقضائھا، أھمھا وجود مرتكب الجري

 ا�ختصاص الجنائي العالمي، وھو ما أسماه البعض بفي ھذه الحالة مقيداً  ا�ختصاص العالمي

المشروط، وكذلك شرط التجريم المزدوج وشرط عدم تسليم المتھم إلى الدولة طالبة التسليم، 

  .اول بيان كل شرطأحوفيما يلي س

  :رط وجود المتھم على إقليم الدولةش-1

ھدف إلى إنشاء رابطة بين ھذه الدولة إقليم دولة القاضي ي المتھم علىإن اشتراط وجود 

  )3(.واGفعال المجرمة، ھذه الرابطة التي يمكن أن تبرر اختصاص محاكم ھذه الدولة

وبعيدا عن تطبيق مبدأ ا�قليمية والشخصية ا�يجابية، فإن معظم ا�تفاقيات الدولية تجعل 

لزامي، ا� ا�ختصاص الجنائي العالميبيق القاضي كشرط لتطحضور المتھم على إقليم دولة 

 ,aut dedereالزاوية في تطبيق مبدأ المحاكمة أو التسليم  ھذا الحضور الذي يشكل حجر

aut judicare. )4(  

                                                           

(1  )  Ariane ROUSSY, Op.Cit, p23 
  .7، ص 2001، 1، طولي، دار النھضة العربية، القاھرةمبدأ التكامل في القضاء الجنائي الد عبد الفتاح محمد سراج،) 2(

(3) Damien VANDERMEERSCH, Op.Cit., p605. 
(4  ) Ibid.  
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ويقصد به إقامة المتھم في إقليم  ضيق ا	ول :ند المتھم على إقليم الدولة تفسيراولوجو

 الثانيأما ، )1(وھو ما أخذت به ألمانيا طة على اGقل بعد ارتكاب الجريمة، الدولة لفترة بسي

واسع ويقصد به ا�كتفاء بوجود المتھم بإقليم الدولة ولو كان بصفة عابرة، وھو التفسير الذي 

 )3(.وكذا فرنسا )2(تميل أغلب التشريعات إلى اGخذ به كبلجيكا، بريطانيا

المتھم إلى إقليم الدولة، فيستوي أن يكون دخوله متوافقا  و� عبرة بعد ذلك بوسيلة دخول

مع القانون الداخلي للدولة أو بطريقة غير مشروعة، كما أنه � أھمية أن يكون استمرار وجود 

المتھم في إقليم الدولة مخالفا لقانونھا الوطني بعد أن كان موجودا بصفة قانونية داخل الدولة، 

فإن ھروبه بعد ذلك � يؤثر في  ،لدولة بمحاكمة المتھم لوجودهوأخيرا إذا أنعقد اختصاص ا

   )4(.استمرار المحاكمة

 المتھمومن المھم ھنا معرفة موقف اتفاقيات القانون الدولي ا�نساني من إمكانية متابعة 

  غيابيا؟

نجد أنھا � تحتوي على شرط تواجد المتھم على ، 1949لعام فباستقراء اتفاقيات جنيف 

عن المتھمين بارتكاب " البحث" دولة المتابعة، فھذه ا�تفاقيات تتكلم عن مصطلح إقليم 

من أجل توقيفھم وإحالتھم على محاكم الدولة، أو  انيا�نسھاكات جسيمة للقانون الدولي انت

تسليمھم إلى دولة أخرى، إذا ما رأت دولة مكان القبض عليھم ذلك، وھو ما يدل على أن 

مكان تواجد المتھم داخليا أو خارجيا، أضف إلى بعلى جھل الدولة مصطلح البحث ينطوي 

ثم تحديد مكان  ،بحث والتحري عنهلذلك فإن محاكمة متھم بارتكاب جريمة دولية تتطلب أو� ا

تواجده من أجل القبض عليه وإحالته على القضاء المختص لمحاكمته، مما يعني أنه يمكن 

و القول ي غياب المتھم عن إقليم الدولة، فقط حتى ف ةاGوليارسة ا�ختصاصات القضائية مم
                                                           

نذ عدة ا باختياره في ألمانيا مأن يكون المتھم الذي قبض عليه مقيم ترط القضاء ا	لماني لممارسة  ا1ختصاص العالميحيث أش)1(
ه، ورأى القضاء ا	لماني أن مجرد وجود المجني عليه في ألمانيا ليس كافيا لتبرير ا1رتباط الكافي شھور، ويتخذھا مركزاً لحيات

ريا بألمانيا في قضية دجاجيتش المتھم بارتكاب لذلك رأت المحكمة العليا في بافا بين ألمانيا، والجريمة محل المحاكمة، وتطبيقا
بعد رفض المحكمة الدولية الجنائية  ، إمكانية م�حقته1913ألمانيا سنة انتھاكات جسيمة في البوسنة، والذي حضر إلى 

  .ا محاكمته، تأسيسا على الروابط التي تربطه بألمانيا منذ طفولته واستمرار تلك الرابطة منذ ذلك الحينيليوغس�ف
  .  273طارق سرور، المرجع السابق، ص 

(2  ) John R.W.D.JONES, Op.Cit., p 61.  
(3  ) Mikael BENILLOUCHE, « droit français »,in :juridict ions nationales et crimes internationaux, 

Ouvrage collectif, Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). Edition PUF . 2002, 
p 182.  

  .275طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 4(
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بسبب عدم تواجد المتھم بارتكاب  ،بعكس ذلك أي عدم إمكانية القيام با�جراءات اGولية

اGفعال المذكورة في شكوى اGطراف المدنية سوف � يؤدي فقط إلى إفراغ ا�تفاقيات الدولية 

خرين من اللجوء إلى السلطات القضائية من محتواھا، بل إلى عزوف وامتناع ضحايا آ

   )1(.المختصة بغية تحديد والبحث عن المتھمين

أما بالنسبة للمحاكمة فإنه � يمكن محاكمة متھم ما بارتكاب جريمة دولية غيابيا، وھو 

التي � تسمح  ،ما أكدت عليه النصوص ا�تفاقية في ھذا ا�طار بما فيھا اتفاقيات جنيف اGربع

بمثل ھذا التطبيق لمبدأ العالمية، وقد أكد على ذلك المعلق الخاص على اتفاقيات جنيف اGربع 

على الدول المتعاقدة بالبحث عن المتھمين بارتكاب  عن ا�لتزام الملقى: " حكمھذا الفي 

جد المتھم على تواثل في واجب الدولة التي لھا علم بانتھاكات خطيرة يفرض سلوكا ايجابيا، يتم

، ومن ھنا فإن ا�لتزام بالمتابعة � )2("إقليمھا في الحرص على القبض عليه ومتابعته بسرعة

  )3(.يكون إ� بالوجود الفعلي للمتھم على إقليم الدولة

جة اGولى على أساس قائما بالدر ا�ختصاص الجنائي العالمي ولما كان إعمال مبدأ

أو عن  ما عن عدم إمكانية تحديد مكان ارتكابھا ،إلدولية الناتجة ائية للجرائم االطبيعة ا�ستثن

أن يطعن في خطورة وفظاعة  ، ف. يمكن Gي كان حسب اعتقاديخطورتھا ونتائجھا الجسيمة

الجرائم ضد ا�نسانية، وجرائم ا�بادة مث.، حيث أنھا تمس بدرجة كبيرة الجماعة الدولية في 

مجملھا، وعليه يجب على جميع الدول العمل والسعي من أجل محاكمة المتھم حضوريا، 

ى أو بالتنسيق فيما بينھا فإن القانون الجنائي الدولي � يمنع قيام الدول فراد ،ولبلوغ ھذه الغاية

كالبحث والتحري عن مكان تواجد المتھم من أجل  ،ببعض ا�جراءات الدولية والضرورية

توقيفه وإيداعه الحبس من أجل التحقيق معه، في انتظار محاكمته في حالة وجود أدلة قوية 

شريعا ت 125وھو الحل الذي أخذت به مختلف التشريعات الداخلية، إذ أنه من بين  ،ضده

دول فقط التي تبنت  5انية تبين أن داخليا الخاصة بقمع جرائم الحرب والجرائم ضد ا�نس

                                                           

(1  ) Rafaëlle MAISON, « les premiers cas d’applications des dispositions pénales des conventions de 
Genève par les juridictions internes », E.J.I.L.,Vol .6,N1,1995, in :http:// www.ejil.org.htm  
Visité le :11/8/2015 

(2  ) Jean PICTET, « Les conventions de Genève du 12 aout 1949, commentaire, Genève », R.I.C.R. 
Vol 33,1958, , p 657. 

(3  ) Marc HENZELIN, Op.Cit.,pp 841, 842.   
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نة ، وحتى القانون البلجيكي ل.ختصاص العالمي س)1(الغيابي ا�ختصاص الجنائي العالمي

الغيابي، فقد تم تعديله بإضافة  ا�ختصاص الجنائي العالمي الذي أسس عليه  1993/1999

  .لبلجيكي لممارسة ھذا ا�ختصاصالمتھم على ا�قليم اشرط وجود 

 جرائم دولية خطيرة طبقا لمبدأ العالميةوعليه فإنه � يجوز محاكمة المتھمين بارتكاب 

غيابيا، غير أن ھذا � يمنع بالمقابل السلطات المختصة في ھذه الدولة من مباشرة إجراءات 

أدلة وعناصر تؤكد أو تنفي وجود المتھم على من أجل الحصول على  ،التحري والبحث اGولية

إقليمھا، كما أن ذلك � يمنع الضحايا من رفع شكاوى ضد ج.ديھم، كما أنه لوكيل الجمھورية 

أن يفتح ملفا جنائيا قبل أن يتأكد من  ،أو لقاضي التحقيق حسب اGنظمة التشريعية الداخلية

كما يمكن قبول إصدار السلطات المختصة في  ين على إقليم الدولة التي يتبعھا،تواجد المتھم

  )2(.ھذه الدولة Gوامر وطنية بالبحث أو بالقبض على المتھمين

م دولة القاضي، فإن القاضي يأنه في حالة عدم تواجد المتھم على إقلب ويتعين التذكير ھنا 

 ا�جراءإلى  سيلجئ ،في الحالة المطلقة ا�ختصاص الجنائي العالمي بناءا على  ختصالم

راعاة مختلف ا�تفاقيات ال.زمة التقليدي للتسليم لضمان نقل المعني، وفي ھذه الحالة يتم م

ا�ستثناء السياسي، عدم تسليم الرعايا، ( مثل ھذه ا�جراءت بما فيھا احتما�ت رفض التسليم ل

  )3( ....)غياب اتفاقية التسليم

والمحاكمات في غياب المتھم، اسبانيا، وذلك في ومن الدول التي تسمح بإجراء المتابعات 

في جرائم الحرب، جرائم ا�بادة، ) 1993/1999انون ق(، بلجيكا بعض الجرائم كجرائم ا�بادة

، كما تخلى القانون اGلماني على )4(الجرائم ضد ا�نسانية، وسويسرا بالنسبة لجرائم الحرب

                                                           

(1  ) Marc HENZELIN, Op.Cit.  
(2  ) Ibid, p 843 

  :بقوله  Damien VANDEREERSCHوھو ما يراه ا	ستاذ 
« A notre sens, l’absence de la personne poursuivie sur le territoire n’empêche pas que 

certaines investigations et recherches soient utilement diligentées pour recueillir les preuves. Par 
contre, le jugement d’un accusé in absentia risque d’apparaitre beaucoup moins satisfaisant en 
matière de répression des crimes de droit international notamment du point de vue de 
l’efficacité de la justice et du respect des droits de la défense » 
Damien VANDEREERSCG, Op.Cit., p 606, 607 

(3) Ibid., p 607 
(4  )  Idem, p 606 
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جرائم " لمتابعة الجزائية منذ مشروع تقنين شرط وجود المتھم على إقليمه �تخاذ إجراءات ا

  )1(.صراحة على ھذا الشرط ي استغنى، الذ2001لعام  "القانون الدولي

 669بينما أكدت بعض الدول على شرط تواجد المتھم مثل السنغال، حيث أكدت المادة 

تاريخ الصادر ب 2007- 5من قانون ا�جراءات الجزائية السنغالي المعدل بموجب القانون رقم 

، المتعلق بإعمال اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية على ذلك 2007فيفري  12

الجرائم الواردة  إحدىكل أجنبي يرتكب أو يشترك خارج إقليم الجمھورية في ارتكاب " بنصھا

ام يمكن أن يتابع ويحاكم وفقا Gحك(...) من قانون العقوبات  431/5إلى  431/1في المواد من 

لطة السنغال، أو إذا القوانين السنغالية أو اGحكام المطبقة على السنغال إذا كان موجودا تحت س

إذا حصلت الحكومة السنغالية على  قيم على إقليم جمھورية السنغال، أوكان الضحية ي

  )2(."تسليمه

 : شرط عدم تسليم المتھم إلى الدولة طالبة التسليم-2

لى حلول عملية لممارسة الدولية بشأن عدد من الجرائم عنصت بعض ا�تفاقيات 

، أو ما "التسليم أو المحاكمة ماإ" ل في اGخذ بمبدأ تمثل ھذه الحلوت، وا�ختصاص العالمي

قد و،  princo dedere Secundo mosequi، "التسليم أو� والمحاكمة ثانيا"يسمى بمبدأ 

يغة أخرى ھي التسليم أو العقاب دأ في صعن ھذا المب) Gerotius( جروشيوسسبق أن عبر 

أو  Compétence quasi universelle، أو ما أسماه البعض بمبدأ شبه العالمية 

  )Alternative. )3اختصاص بديل 

موجود إجراء بمقتضاه يمكن أن تقوم الدولة بتسليم شخص " ويمكن أن يعرف التسليم بأنه

عن جريمة منسوبة إليه، أو لتنفيذ عقوبة قضت بھا  محاكمتهلب في إقليمھا لدولة أخرى، تط

  )4(."عليه محاكم ھذه الدولة

                                                           

(1  ) Robert ROTH et Yvan JEANNERET,  Op.Cit., p20 
  .348خ�في سفيان، المرجع السابق، ص د) 2(
  .284طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 3(
  .326ص المرجع السابق،  أحمد بشارة موسى،) 4(
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رتكب شخص جريمة في إقليم دولة ثم فر منھا إلى دولة أخرى، فبإمكان ھذه الدولة فإذا ا

تنفيذ أو ل ارتكبھاه على الجريمة التي أن تطالب الدولة التي فر إليھا، بأن تسلمھا إياه لمحاكمت

عليه، كما يعد التسليم إجراء ضروريا لتحقيق التعاون في المجال الجنائي، وبالتالي العقوبة 

  )1(.ضمان تحقيق اGمن والعدالة وعدم إف.ت الجناة من المسؤولية الجنائية

في  ،ھذا المبدأعلى  1931وقد أكد معھد القانون الدولي في اجتماعه في كمبردج سنة 

لة يحق لھا مباشرة اختصاصھا العالمي إذا لم تطلب دولة قرار اتخذه ضمن ما مؤداه أن الدو

تسليم المتھم إليھا، أو لم تقبل الدولة صاحبة ا�ختصاص ا�قليمي أو الدولة التي ينتمي إليھا 

  )2(.المتھم طلب التسليم

مؤداه أنه يحق لكل دولة  ،1932كما أصدر المؤتمر الدولي للقانون المقارن قراراً سنة 

إذا كان المتھم موجودا على أرضھا ولم يمكن تسليمه إلى دولة  ،صاص العالميا�خت ةمباشر

  )3(.2005أخرى، وأكده معھد القانون الدولي مرة أخرى سنة 

على أنه يعد ح. في حالة تنازع انون الدولي التسليم أو المحاكمة، ويبرر الق

التي يترتب عليھا المتابعة ا�ختصاصات القضائية بين الدولة التي يوجد المتھم على إقليمھا 

لم  فمتىوبين الدولة التي تكون مختصة بموجب اختصاصات قضائية دولية أخرى،  ،العالمية

تھم إما إلى الدولة الراغبة مكن الدولة اGولى من المتابعة والمحاكمة عليھا أن تلتزم بتسليم المتت

  )4(.من نظام روما اGساسي 17للمادة أو إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقا ، محاكمته  في 

                                                           

  327، ص  المرجع السابق أحمد بشارة موسى،)1(
سلم دولة ما من تعلى معاھدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني، حيث تا)جراء القانوني المؤسس " كما يمكن أن يعرف بأنه 

  " دولة أخرى شخصا متھما أو مرتكبا لمخالفة جنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة أو مخالفة القانون الجنائي الدولي
بر عن إعادة الشخص المطلوب إلى ، ويعExtradereتسليم المجرمين ذو أصل 1تيني، حيث كان يطلق عليه  ويعتبر اصط�ح

الدولة ذات السيادة والسلطة في محاكمته، وأساس التسليم ومصدره يرجع إلى الع�قات السياسية بين الدول ا	طراف في ھذا 
  .ا)جراء

ي نوالذي يع) extradition(ومعظم التشريعات والدراسات الفقھية ا)نجليزية المعاصرة في مجال التسليم تستخدم مصطلح 
، كما في التشريع السوداني، أو مصطلح )تسليم المجرمين(الترحيل، أما ا	نظمة العربية فقد درجت على استخدام مصطلح 

  .السوري واللبناني ينكما في التشريع) ا1سترداد(
، 6انونية، العدد ، دراسات ق"التعريف بنظام تسليم المجرمين وتمييزه عن باقي ا	نظمة المقاربة" محمد أحمد عبد الرحمن طه،

  :ولمزيد من التفاصيل حول موضوع تسليم المجرمين ، أنظر أيضا.  9، 8ص ، 2010الجزائر، فيفري 
 ،، ، الجزائر7، دراسات قانونية، العدد "النظام القانوني لتسليم المجرمين، مصادر وأنواع التسليم" محمد أحمد عبد الرحمن طه 

  .2010ماي 
 ، 284سابق، ص طارق سرور، المرجع ال) 2(
  .المرجع نفسه )3(
  .76، 75، ص 2005، 1، طمصرة دار الشروق، محمود شريف بسيوني، وثائق المحكمة الجنائية الدولي) 4(
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في أن الدولة التي ترغب في توجيه ا�تھام  ،ويتمثل التطبيق القانوني لھذا المبدأ

والمحاكمة ضد شخص معين موجود على أرض دولة أخرى، فإن ھذه الدولة يحق لھا أن 

محاكمته  تطلب من الدولة التي يوجد بھا ھذا الشخص على أرضھا تسليمه إليھا لكي تتولى

  .بنفسھا

يحق لھا محاكمته سواء بناء  ،المتھم على إقليمھا قع اGمر فإن الدولة التي قبضواوفي 

على اختصاصھا بھذه المحاكمة وفقا Gحد المبادئ العامة ل.ختصاص، أو بناء على 

اختصاصھا العالمي، طالما وجد المتھم على إقليمھا، فإذا أرادت دولة أخرى ممارسة ھذا 

الدولة التي يوجد بھا إقليمھا، فإنھا قد تطلب من  علىتصاص رغم عدم وجود المتھم ا�خ

وفقا Gحد المبادئ العامة  ،تسليمه إياھا استنادا إلى اختصاصھا بمحاكمة المتھمالمتھم 

الدولية التي تضع ا�لتزام ، فإذا رجعنا إلى ا�تفاقيات ل.ختصاص أو استنادا إلى مبدأ العالمية

التسليم وإما المحاكمة، يتبين أن ھذه ا�تفاقيات لم تتطلب أن تكون  ماإي على الدولة التخيير

، وبناء على )1(الدولة طالبة التسليم مختصة بمحاكمة المتھم وفقا للمبادئ العامة ل.ختصاص

رئيس  ريحسين ھببلجيكا حقھا في طلب تسليم ھذا اGساس القانوني لم ينكر أحد على 

كما سيتم بيانه في إطار ،حين رفضت ھذه اGخيرة محاكمته ،جمھورية التشاد من السنغال

  .الفصل الثاني من الباب الثاني من ھذه الدراسة

و� يعني ما تقدم أن الدولة المطلوب منھا التسليم تلتزم بتسليم المتھم إلى الدولة الراغبة 

، فاGصل أن تكون اGولوية جنائي العالميا�ختصاص الي محاكمته استنادا إلى مبدأ ف

للمحاكمة للدولة صاحبة ا�ختصاص طبقا للمبادئ العامة ل.ختصاص إذا ما طلبت تسليمه 

ھم موجوداً على أرضھا ھي اGولى بمحاكمته طبقا لمبدأ إليھا، وإ� فإن الدولة التي يكون المت

  )2(.ا�ختصاص العالمي

ويتضح مما سبق أن مبدأ التسليم أو المحاكمة � يطبق إ� في الحا�ت التي نصت عليه 

نجد أنھا قد جاءت ، محل الدراسة ربعاGا�تفاقيات الدولية، وبالرجوع إلى اتفاقيات جنيف 

                                                           

(1   ) Marc HENZELIN, le principe de l’universalité en dro it pénal international , bruylant, 
Bruxelles 2000, p 845. 

  .287المرجع السابق، ص طارق سرور، ) 2(
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والمتمثل في  ،بمبدأ ا�ختصاص العالمي غير المشروط الذي يقع على عاتق الدول المتعاقدة

لة أخرى متعاقدة ترغب في مع إمكانية منحھم إلى دو ،متھمين ومحاكمتھمالبحث عن ال

تأت بأية شروط خاصة بالتسليم الذي لم نظرا لتوفر اGدلة الكافية لديھا، أي أنھا  محاكمتھم

يبقى إجراءا اختياريا، وبعبارة أخرى فإن للدولة التي يتواجد على إقليمھا المتھم حرية ا�ختيار 

أية دولة معنية أو محاكمته حسب ما تراه مناسبا، ودون التقيد بأية أولوية بين  بين تسليمه إلى

   .التسليم والمحاكمة

بدأ التسليم من تأخير و�بد من ا�شارة ھنا إلى مسألة مھمة، أ� وھي ما يتسبب فيه م

، فقد لوحظ أن إجراءات التسليم تتسم عادة بالبطء، كما أن لممارسة ا�ختصاص العالمي

ومنھا أن الجريمة  ،ثور عند مباشرة إجراءاتهيتطلب حل كثير من المشك.ت التي تتسليم ال

المطلوب التسليم من أجلھا تكون معاقبا عليھا في الدولة المطلوب فيھا التسليم، ھذا فض. عما 

 واستثناء الجرائم التي، )1(تنص عليه كثير من الدساتير بشأن عدم جواز تسليم الدولة لمواطنيھا

يجوز التسليم فيھا، با�ضافة إلى مشك.ت أخرى تعوق التسليم، مثل المصلحة الوطنية 

واعتبارات اGمن القومي، وتوقع الدولة المطلوب منھا التسليم عدم اتصاف إجراءات محاكمة 

المتھم في الدولة طالبة التسليم بالعدالة، واحتما�ت الدفع بعدم جواز محاكمة المتھم لسبق الحكم 

يه بسبب الجريمة المطلوب تسليمه بشأنھا، ھذا با�ضافة إلى مشكلة ما إذا كانت كل من عل

الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منھا التسليم تملك ا�ختصاص بمحاكمة المتھم، و� توجد 

 إجابة حاسمة على ھذه المشكلة، ومما يلفت النظر أن ھذه العوامل كثيرا ما يتحكم فيھا التقدير

السياسي للدولة المطلوب منھا التسليم أكثر من التقدير القضائي للسلطة القضائية، بعيدا عن 

  )2(.الشفافية، وأحيانا مع عدم جواز الطعن في قرار رفض التسليم

أما في اGخير وبخصوص تقرير الدولة ا�ختيار بين محاكمة المتھم بنفسھا أو تسليمه 

نجد أنه قد جاء في مبادئ برنستون التي وضعتھا جامعة  إلى الدولة طالبة التسليم، فإننا

princeton  الدولة وھي تقرر ا�ختيار ما بين  ، أن2001عن ا�ختصاص العالمي سنة

                                                           

  .288، ص طارق سرور، المرجع السابق )1(
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جب أن تصدر قرارھا في ضوء محاكمة المتھم بنفسھا أو تسليمه إلى الدولة طالبة التسليم، ي

  :بين مجموعة من العوامل ھي التوازن

) ـمكان وقوع الجريمة ج)الناشئة عن المعاھدات الثنائية أو المتعددة اGطراف با�لتزامات )أ

جنسية المجني عليھم وع.قتھا بالدولة طالبة )د جنسية المتھم وع.قتھا بالدولة طالبة التسليم

حسن النية )و أية ع.قة أخرى بين الدولة الطالبة والمتھم والجريمة أو المجني عليه)ـھ التسليم

) عدالة وحياد المحاكمة في الدولة الطالبة ي) ز ية مباشرة ا�تھام في الدولة الطالبةوفعال

  )1(.مصالح العدالة

   شرط التجريم المزدوج-3

أن تكون الدولة  ،ا�ختصاص الجنائي العالميي المتابعة الجزائية وفق مبدأ يتوقع أساسا ف

ذلك  فيھا الفعل ا�جرامي، ومن أجلرتكب التي تتخذ إجراءات المتابعة ليست الدولة التي ا

شرط  ،جانب تجريم الفعل في النظام القانوني الوطني لىإتضع بعض التشريعات الوطنية 

جرم الفعل محل المتابعة، حتى ينعقد ا قانونيا يتضمين تشريع دولة مكان ارتكاب الجريمة نص

  )2(.المزدوجا�ختصاص القضائي الجزائي لمحاكمھا وھو ما يسمى بالتجريم 

� تطبيقا خاصا لمبدأ عام ھو مبدأ  الفقهرط التجريم المزدوج في نظر بعض شيشكل  و

من  15حقوق ا�نسان والمادة من ا�تفاقية اGوربية ل 7المواد المكرس في  ،جريمة إ� بنص

 كما أنه ليس من الضروري أن يكون تكييف اGفعال. العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

للقوانين الجنائية في  امتماث. في الدولتين، وإنما يكفي أن تقع تلك اGفعال في دائرة التجريم وفق

  )3(.تشريع الدولتين

أما بخصوص التجريم المزدوج في إطار جرائم القانون الدولي ا�نساني، فيرى العديد 

ھؤ�ء : اقض واضحيكون مطبقا، ولكن في الحقيقة، التنمن المؤلفين أن ھذا الشرط لن 

                                                           

  مبادئ برنستون،المرجع السابق) 1(
(2  ) Mickael COSNARD, « quelques observations sur les décisions de la chambre des lords du 25 

Novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet », R.G.D.I.P., Tome 103, N°2, 
1999, p 325 

(3  ) Henry D. BOSLY et Damien DANDERMEERSCH ,Op.Cit., P199, 200.  
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المؤلفون يبررون حذف ھذا الشرط على أساس أن ھذه الجرائم ھي مجرمة بصفة عامة في 

اGفعال مجرمة بغض النظر عن التشريع   القانون الدولي ا�تفاقي أو العرفي، وھذا يعني أن

اقبة الوطني، وبالنتيجة فإن التجريم المزدوج ينتج عن القانون الدولي نفسه بطريقة تجعل مر

مشروط  رة أخرى إزدواجية التجريم وبعبا. ة غير ضروريةمعنيالقوانين الداخلية للدول ال

  )1(.دائما، غير أن مراقبة توافر ھذا الشرط لم يعد ضروريا

ينظم تسليم  1996مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن البشرية لعام   كما نجد أن

 2، فقد جاء في نص الفقرة الجنائي قانون الدولي المجرمين بناءا على شرط تجريم الفعل في ال

جرائم السلم وأمن البشرية ھي جرائم في نظر القانون الدولي : " يلي من المادة اGولى منه ما

  ."ومعاقب عليھا بھذه الصفة سواء كانت مجرمة في القانون الوطني أم �

فعل في الدولة المطالبة ونستنتج من خ.ل ھذا النص، أنه � يجوز الدفع بعدم تجريم ال

الجنائي و� يقبل أن يبرر القاضي الدولي بتسليم المجرم، إذ يكفي أن يجرم الفعل في القانون 

   .الوطني رفضه التسليم لھذا السبب

ا�ختصاص الجنائي  �عمالحيث تشترط  ،شرط قد تبنته بعض التشريعاتغير أن ھذا ال

أن يكون الفعل مجرما ويعاقب عليه في القانونين أي قانون مكان ارتكابه وقانون دولة  العالمي

، تنص 2006جمھورية إفريقيا الوسطى لسنة من قانون عقوبات  2، فنجد مث. المادة القاضي

كان على إقليم الجمھورية يشترك في جريمة أو جنحة  ييمكن متابعة ومحاكمة أ"على أنه 

من طرف محاكم إفريقيا الوسطى، إذا كان الفعل معاقبا عليه في القانون  مرتكبة في الخارج

اGجنبي وقانون إفريقيا الوسطى، بشرط أن يكيف الفعل بأنه جناية أو جنحة ثابتة بموجب حكم 

  )2(."أجنبي نھائي

، الذي )3( جون ديميانوكومن القضايا التي أثيرت فيھا مسألة ازدواجية التجريم قضية 

، حيث وجھت 1958بعدما تحصل على جنسيتھا سنة  اGمريكيةكان يقيم في الو�يات المتحدة 

                                                           

(1  ) Henry D. BOSLY et Damien DANDERMEERSCH ,Op.Cit., p 200. 
  .348خ�في سفيان، المرجع السابق، ص د) 2(
  :أنظر قضية ديميانيوك، على الموقع) 3(

http://www.babnet.net/cadredetail.asp?id= 880   12/2/2016:تاريخ ا)ط�ع  
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تتمثل في  ،له محكمة أمريكية اتھامات بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب العالمية الثانية

إسرائيل  حيث قامتكابه لجرائم قتل في حق اليھود كيفت على أنھا جرائم ضد ا�نسانية، ارت

  )1(.بتسليم المتھم إليھا لمعاقبته اGمريكيةديم طلب إلى الو�يات المتحدة بتق

صدر قرار من مجلس قضائي أمريكي يجيز فيه تسليم المتھم  1985أكتوبر  31في و 

متعلق بعدم إمكانية قيام إلى إسرائيل، ومن بين الدفوع التي قدمھا المتھم أمام المجلس، الدفع ال

بتسليمه إلى إسرائيل، كون أن اتفاقية التسليم المبرمة بينھما تنص  ريكيةاGمالو�يات المتحدة 

على أنه بالنسبة للجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة المطلوب منھا التسليم، � يجوز تسليم 

المتھم إ� في حالة وجود نص قانوني في الدولة طالبة التسليم يجرم نفس اGفعال المطلوب 

  )2(.في إطار نفس الظروفالتسليم من أجلھا 

كما سبق بيانه من خ.ل ھذا المبحث  ا�ختصاص الجنائي العالميو في اGخير، فإن قيام 

بغض النظر عن  ،محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية يمنح للدول الحق في م.حقة،

أو مكان أو زمان ارتكاب الجريمة، مما يسمح بمواجھة  جنسيتھم أو جنسية المعتدى عليھم

  .حا�ت ا�ف.ت من العقاب

و الدولة و ھي تمارس ھذا ا�ختصاص فھي تعتمد في ذلك على مجموعة من اGسس 

  . التي تسمح لھا بإعماله، و ھو ما سأحاول بيانه في المبحث الموالي من ھذا الفصل

  

  

 

  

  

                                                           

  .قضية ديميانيوك، المرجع السابق) 1(
  .نفسهالمرجع ) 2(
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 المبحث الثاني

  الجنائي العالمي ا1ختصاصأساس  

التواطؤ من  إمكانيةعلى القضاء الوطني يفتح المجال أمام القضائية تصار الو�ية اقإن 

يحول  ا�ختصاص الجنائي العالميمبدأ بذلك فإن مواطنوھا الجرائم، وقبل الدولة التي يرتكب 

لمحاكمة انط.قا فتح المجال أمام كافة الدول بالتحقيق والم.حقة وادون ا�ف.ت من العقاب ، ب

بأسره ، وليس اGفراد والدول  يلمجتمع الدولتھديدا ل المية الجريمة ،لكونھا تشكلمن مبدأ ع

، وتستمد الدولة سلطتھا فيما سبق من أساسين مھمّين، يتمثل اGول فقطالذين يتعرضون لھا 

باGساس الفلسفي يتمثل الثاني فيما يسمّى  و،) المطلب اGول (فيما يسمّى باGساس القانوني 

  ).المطلب الثاني (

 ا	ولالمطلب 

  .ختصاص الجنائي العالميا	ساس القانوني ل� 

مما  ،تعد جرائم القانون الدولي ا�نساني من الجرائم الدولية التي تمسّ البشرية جمعاء

ن العمل يتعيباعتبار ذلك التزاما آمرًا دوليا  ،يشعر المجتمع بأسره بضرورة م.حقة مرتكبيھا

إ�ّ أن ھذا ا�لتزام يظلّ  ،بصرف النّظر على أي اتفاق إرادي ثنائي أو جماعي تنفيذهعلى 

التي لھا أن تخرجه إلى حيّز الوجود من مجرد كونه لمشيئتھا رھن مصالح الدولة ،خاضعا 

 حبرا على ورق في معاھدة أو اتفاق ،ولذلك نميّز بين ا�تفاقيات الدولية والعرف تحت عنوان

.ختصاص .ن المصدر غير المباشر لواللذين يمثّ  -)الفرع اGول(لقانونية الدولية اGعمال ا

 -.ن مصدر التزام من قبل الدولة بتقرير مبدأ ا�ختصاص العالمي، فھما يمثالجنائي العالمي

ي مصدر ا�لتزام المباشر قبل القاض والذي يمثل) الفرع الثاني(وبين التشريع الجنائي الوطني 

ي الجنائي و الثاني يقرّر اختصاص القاض ،دولةفي مواجھة ال االوطني ، فاGول يقرّر التزام

 .في التشريع الداخلي بإدخالهبنظر الدعوى الجنائية وفقا للمبدأ الذي أجازه المشرع الوطني 
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 ولرع ا	ــــــــالف

  العالميا1ختصاص الجنائي مبدأ كأساس )عمال  ا	عمال القانونية الدولية

ا�تفاقيات الدولية في المرتبة اGولى والعرف : وتشمل اGعمال القانونية الدولية ك.ّ من 

  .حاول دراسة كل مصدر على حدى ي المرتبة الثانية ، وفيما يلي سأالدولي ف

  :ا1ختصاص الجنائي العالميمبدأ كأساس )عمال ا)تفاقيات الدولية  -أو1 

 ا�نتھاكات الجسيمة( ـ جرائم الحربنجد أن قمع انتھاك قواعد القانون الدولي ا�نساني  

ائم ضد ا�نسانية ، في إطار ، جرائم ا�بادة الجماعية ،الجر)للقانون الدولي ا�نساني

وضح أھم اتفاقيات ون الدولي ا�تفاقي، وفيما يلي سأقد كرّسه القان ا�ختصاص الجنائي العالمي

خصوص كلّ جريمة على حدى ،على نون الدولي ا�نساني التي كرّست ھذا ا�ختصاص بالقا

  .لثاني من ھذا الباب رجئ التعريف وبيان كلّ جريمة في الفصل اأن أ

نيف المؤرخة كانت اتفاقيات ج :جرائم الحربفي  ا1ختصاص الجنائي العالميمبدأ إعمال ـ 1

إذ نصت بعبارات واضحة على ا�ختصاص العالمي اGھم بالنسبة لھذا الموضوع،  1949عام 

  )1( .للمخالفات الجسيمة لتلك ا�تفاقيات

من ا�تفاقية  49فقد نصت من خ.ل نص مشترك لھا ، في الفقرة الثانية من المادة 

من  146من ا�تفاقية الثالثة، والمادة  129من ا�تفاقية الثانية ،المادة  50اGولى ، المادة 

ا�ختصاص لمتابعة الجنائية وفق مبدأ على واجب الدول في اتّخاذ إجراءات ا ،الرابعةا�تفاقية 

م.حقة المتّھمين باقتراف مثل ھذه المخالفات بيلتزم كل طرف متعاقد " :بقولھا الجنائي العالمي

وله أيضا ، إذا فضل .باقترافھا ، وبتقديمھم إلى محاكمه أيّا كانت جنسيتھم  اGمرالجسيمة أو 

لك ،وطبق تشريعه أن يسلمھم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتھم ما دامت تتوفر لدى ذ

  ."الطرف المذكور أدلة اتھام كافية من ھؤ�ء اGشخاص

                                                           

(1) Philippe XAVIER, Op.Cit., p378  
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تتعاون اGطراف "التي تنص على  2/ 88في المادة  ،وكذلك البروتوكول ا�ضافي اGول

ن عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيّد السامية المتعاقدة فيما بينھا بالنسبة لتسليم المجرمي

من ھذا  85بالحقوق وا�لتزامات التي أقرّتھا ا�تفاقيات والفقرة اGولى من المادة 

وتولي ھذه اGطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على " البروتوكول"الملحق

  ."يستأھله من اعتبارما أراضيھا 

يد على احترامه من خ.ل المادة اGولى المشتركة �تفاقيات وقد جسد ھذا المبدأ وتمّ التأك

�تفاقيات  1977جنيف والفقرة اGولى من المادة اGولى من البروتوكول ا�ضافي اGول لعام 

  )1(.ا�تفاقياتواجب الدول في احترام وكفالة احترام ھذه التي تنص على  ،جنيف

المبادئ التي تنص  تنفيذ أنّه التزام الدول بضمان "ا�حترام"مصطلح وقد فسر الفقه 

عليھا تلك ا�تفاقيات ،وكفالة ا�حترام أن تكفل الدول سواء المشتركة وغير المشتركة في 

النزاع المسلحّ ذلك ا�حترام، واتخاذ التدابير الممكنة لكفالة ذلك ا�حترام من جميع الدول 

  )2(. خاصة أطراف النزاع المسلحّ

من أھم وسائل تنفيذ ا�لتزام با�حترام وكفالة  ا�ختصاص الجنائي العالميدأ ويعد مب

وممّا يؤكد ھذا المبدأ أن ا�تفاقيات عندما أوردت واجب ا�حترام وكفالة ا�حترام ، )3(ا�حترام

قد فرضته على الدول المشتركة في النزاع المسلحّ ، كما أن تنفيذ ھذا ا�لتزام � يقتصر على 

ھذا إضافة إلى أن  )4(،النزاع المسلحّ ، إنما يمتد إلى ا�جراءات المتّخذة وقت السّلم أوقات

  .اتفاقيات جنيف اJن تعدّ ملزمة للدول اGطراف وغير اGطراف فيھا باعتبارھا عرفا دوليا

اتخاذ خطوات عملية �جبار  ،كما أنّه من التزامات الدول اGطراف في اتفاقيات جنيف

الطرف الذي يسمح أو يغضّ النظر عن ا�نتھاكات ،على ا�نصياع للقانون، وينجم عن ذلك 
                                                           

تتعھد ا	طراف السامية المتعاقدة بأن تحترم ھذه ا)تفاقية وتكفل احترامھا في جميع :" على  ـ تنص المادة ا	ولى المشتركة )1(
  " ا	حوال

" تتعھد ا	طراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام ھذا الملحق :" من البروتوكول ا	ول على 1/1تنص المادة 
                                   .                  " في جميع ا	حوال" البروتوكول

للبحوث ، مجلة جرش "مبدأ ا)ختصاص العالمي في ضوء المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعاھدات الدولية "محمد العتوم،  )2(
  52ص،2008، ،1، العدد13والدراسات ، المجلد 

حماية المصالح : المشتركة 1تفاقيات جنيف المادة ا	ولىنظرة جديدة على " للي،رولويجي كوند و ن رلورنس بواسون دي شازو )3(
   161،ص2000، المجلة الدولية للصليب ا	حمر، العدد"ا)جتماعية 

القانون الدولي ا)نساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ، دار :، في "آليات تنفيذ القانون الدولي ا)نساني"عامر الزمالي، )4(
  257،ص2003، 1ط القاھرة، ،اللجنة الدولية للصليب ا	حمر المستقبل العربي،
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حق الدولة الطرف اتخاذ ا�جراءات كافة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب ا�نتھاكات من أن 

ا كانت صفتھم سواء كانوا مدنيين أو  ،الجسيمة أمام محاكمھا الوطنية  أورؤساء  ،عسكريينأيًّ

وما ن.حظه ھو أنّ مبدأ العالمية ھنا ينطبق فقط على جرائم الحرب المرتكبة  )1(،مرؤوسين

لحة الداخلية، ستكبة في إطار النزاعات المسلحة الدولية وليس على تلك المرزمن النزاعات الم

صاص فبخصوص ھذه اGخيرة نجد أن اتفاقيات جنيف قد بقيت صامتة بخصوص ھذا ا�خت

غير بالنسبة �نتھاكات المادة الثالثة المشتركة بين ا�تفاقيات والخاصة بالنزاعات المسلحة 

و ذلك  الجنائي العالمي خضوع ھذه ا�نتھاكات ل.ختصاصعدم  الدولية ، غير أن ذلك � يعن

  :على ما يلي   تأسيسا

فإننا نبحث عنه في  ا�ختصاص الجنائي العالميفي غياب اتفاقية تسمح بتطبيق  –أ 

ي، وفي ھذا ا�طار نجد أن اللجنة الدولية للصليب اGحمر في الدولي العرفإطار القانون 

ي ، قد توصلت إلى أنه في إطار ھذا القانون ول القانون الدولي ا�نساني العرفدراسة لھا ح

ب ، دون أمام محاكمھا الوطنية بخصوص جرائم الحر العالمية مبدأللدول الحق في إعمال 

  )2( .البحث فيما إذا كانت ھذه الجرائم مرتكبة خ.ل نزاع مسلحّ دولي أو غير دولي

، نجد أن العديد من اGشخاص قد تمت كما أشارت اللجنة إلى أنه في السنوات اGخيرة 

أمام محاكم وطنية �رتكابھم جرائم حرب أثناء  ا�ختصاص العالميمحاكمتھم على أساس 

ارضة دولة المتّھم على ممارسة مھما عدم معيعد لحة غير دولية ، كما سنزاعات م

بخصوص شؤونھا ، فغياب ھذا ا�عتراض يعد بمثابة ضمان لشرعية  العالمي صا�ختصا

إذا : لح الدول وذلك كما يلي ھذه الممارسة ، فقواعد ا�ختصاص في الحقيقة تحمي مصا

متّھم عن ا�عتراض عن ممارسة دولة ما دولة وقوع الجريمة أو دولة جنسية ال تخلفت

  )3(. اختصاصھا فإن ممارسة ھذه اGخيرة تعد شرعية وفقا للقانون الدولي العرفي

                                                           

، 2 ،العدد21مجلد مؤتة للبحوث والدراسات، المجلة ،"الضمانات التقليدية لتنفيذ القانون الدولي ا)نساني" عمران المحافظة، )1(
 .32، ص 2006

)2(  Cédric RYNGAERT, « la compétence universelle sur le génocide et la torture en temps de 
guerre devant les tribunaux néerlandais » J. J. H. ,Vol 2,n 2 ,2007, p17 

(3) Cédric RYNGAERT, Op.Cit.,p18 
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لحة غير الدولية سورود خضوع جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات الم –ب 

  :في مواثيق دولية أخرى .ختصاص الجنائي العالميل

حيث :1954فنجد مث. اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلحّ لسنة ••••

 :لى عمنھا  28نصّت المادة 

تتّخذ اGطراف السامية المتعاقدة في إطار نظام قانونھا الجنائي كلّ ا�جراءات الضرورية من "

لذين ارتكبوا أو أمروا أجل البحث والعقاب جزائيا أو تأديبيا اGشخاص مھما تكون جنسيتھم ا

  ".بارتكاب إحدى المخالفات التي نصّت عليھا ا�تفاقية

وما ي.حظ على ھذا النّص أنه جاء بالتزام عام بالبحث والعقاب دون تحديد ل\ليات 

جاء با�ختصاص ا�قليمي  28وطرق ذلك، وأمام ھذا الغموض ، رأى البعض بأنّ نص المادة 

لدول بتبني ا�جراءات التشريعية لتجرم في قوانينھا الداخلية باعتباره وضع التزاما على ا

ومتابعة المتّھمين بارتكاب المخالفات على إقليمھا مھما تكن  ،المخالفات الواردة في ا�تفاقية

لدول على أنّھا اعتراف بواجب ا" مھما تكن جنسيته"جنسيتھم ،وفي المقابل فسر البعض عبارة 

في أنظمتھا القانونية الداخلية ،وھو   ا�ختصاص الجنائي العالمياGطراف في إدراج مبدأ 

الرامية إلى قمع المخالفات المرتكبة  1954تفسير منطقي يتفق مع أھداف اتفاقية �ھاي سنة 

بغض النظر عن جنسية مرتكبيھا أو مكان  ،لحةسضد الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات الم

  )1( .ارتكابھا

 حق الثاني ا�ضافي �تفاقية �ھاي لحماية الممتلكات الثقافية لسنةالبروتوكول المل ••••

1999: 

المسؤولية "أحكاما ردعية مفصلة تحت عنوان  ن الفصل الرابع من ھذا البروتوكولتضم

ن طريق مباشرة المتابعة ن أجل مكافحة ا�ف.ت من العقاب عم ،"الجنائية وا�ختصاص 

لحة الدولية وغير سى الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المالجنائية ضد مرتكبي ا�نتھاكات عل

                                                           

 142، 141دخ�في سفيان، المرجع السابق،ص  )1(
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أما  ،و تقدما ملحوظا في مسار الحماية الجنائية لتلك الممتلكاتوھو ما شكل تجديدا  )1(،الدولية

بالنسبة ل.ختصاص القضائي لمتابعة مرتكبي انتھاكات ھذا البروتوكول ، فقد جاء البروتوكول 

د ، وميز بين ا�نتھاكات التي يمكن أن تخضع ل.ختصاص العالمي ، وتلك  بنظام غير موح[

.ختصاص العالمي ا�نتھاكات الجسيمة ة لقواعد ا�ختصاص التقليدية ، فتخضع لالخاضع

   )2(. ج.ب.في فقراتھا أ 15/1في المادة  الواردة

من ثم يجب على الدولة الطرف التي يتواجد على إقليمھا المتّھم بارتكاب إحداھا  و

  :متابعته قضائيا أو تسليمه، أما باقي ا�نتھاكات الجسيمة اGخرى وھي

  .بالھجومبموجب ا�تفاقية وھذا البروتوكول ممتلكات ثقافية محمية  استھداف –أ 

بموجب ا�تفاقية ارتكاب سرقة أو نھب أو اخت.س أو تخريب ممتلكات ثقافية محمية  –ب 

   .، أو ا�ستي.ء عليھاوھذا البروتوكول

 على أساس ا�ختصاص العالمي ملزمة بعقد اختصاصھا القضائيفالدول اGطراف غير 

جنسيتھا ،فالدولة غير ، إ�ّ في حالة إذا ارتكبت على إقليمھا ، أو كان مرتكبھا يحمل لقمعھا

ملزمة بممارسة اختصاصھا على أساس ا�ختصاص العالمي ، إذا تمّ ارتكاب المخالفة خارج 

يمكن لھذه الدولة ،  16/2أحكام البند أ من المادة إقليمھا من طرف أجنبي غير أنه واستنادا إلى 

ان المتّھم ا�ختياري إذا ك ا�ختصاص العالميسة اختصاصھا القضائي على أساس ممار

  )3( .موجودا على إقليمھا

                                                           

  من البروتوكول 22/1المادة  )1(
  :ج على.ب.في فقراتھا أ 15/1تنص المادة  )2(

مرتكبا لجريمة بالمعنى المقصود في ھذا البروتوكول إذ اقترف ذلك الشخص عمدا ، وانتھاكا ل�تفاقية أو لھذا ـ يكون أي شخص 1
  :البروتوكول ،أي من ا	فعال التالية

  أ ـ استھداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معزّزة بالھجوم
  ھا المباشر ،في دعم العمل العسكريحماية معزّزة، أو استخدام جوارباستخدام ممتلكات ثقافية مشمولة  ب ـ
 دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب ا)تفاقية وھذا البروتوكول أو ا)ستي�ء عليھا  لحاقإج ـ 

  : على 1/ 2 ،1في فقراتھا " لو1ية القضائيةا" ـالمعنونة ب 16تنص المادة  )3(
ئم المنصوص عليھا رالقضائية على الجا )نشاء و1يتھا ريعية ال�زمة التدابير التش، تتخذ كلّ دولة طرف 2ـ دون ا)خ�ل بالفقرة 1

  :تالية1ت الافي الح 15في المادة 
ـ في حالة الجرائم )ـ عندما يكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة  ج)ـ عندما ترتكب جريمة كھذه على أراضي تلك الدولة  ب)أ

  عندما يكون المجرم المزعوم موجودا على أراضيھا 15المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية أ ـ ب ـ ج من المادة 
  :فاقيةتمن ا1 28ودون ا)خ�ل بالمادة  ية،ـ فيما يتعلق بممارسة الو1ية القضائ2
ـ 1 يستبعد ھذا البروتوكول تحمل المسؤولية الجنائية الفردية أو ممارسة الو1ية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي )أ

 "ئية بموجب القانون الدولي العرفيالممكن التطبيق ، كما 1 ينال من ممارسة الو1ية القضا



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

78 

ممارسة ا�ختصاص  من البروتوكول على إلزامية 17/1دة كما نصت الما

ارتكابه جريمة  يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى يعمد الطرف الذي:" بقولھا)1(العالمي

، إذا لم يسلم ذلك 15من المادة ) ج)(ب) (أ(منصوص عليھا في الفقرات الفرعية اGولى

دون تأخير � مبرر له، على سلطاته و الشخص ،إلى عرض القضية،دون أي استثناء كان 

انطباقھا، وفقا  ةأو في حال ،المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي

  ."عد ذات الصلة من القانون الدولي للقوا

ني �تفاقية �ھاي حول تجدر ا�شارة إليه ھو انه و باعتماد البروتوكول الملحق الثا و ما

كنظام روما اGساسي لسنة  لى جانب مواثيق أخرىإ- 1999حماية الممتلكات الثقافية لسنة 

ات المسلحّة غير الدولية تشكل أصبحت اليوم العديد من اGفعال المرتكبة أثناء النزاع -1998

جرائم حرب خاضعة ل.ختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية ،بعد ما كانت جزءا � 

يادتھا عن س-ھذه المواثيقفي إطار تبني  -يتجزأ من المجال المحفوظ للدول التي عبّرت

بإخراج تلك  ، وذلك)2(في التصدي لظاھرة ا�ف.ت من العقابوإرادتھا ورغبتھا الصريحة 

الجرائم من المجال الداخلي إلى المجال العالمي ، وبالتالي ومن أجل الحد من النزاعات 

يجب على كلّ  ،المسلحة الداخلية التي أصبحت تشكّل أكبر تھديد لIنسان والسلم واGمن الدولي

 الدول م.حقة ومعاقبة اGشخاص الذين ارتكبوا انتھاكات جسيمة أثناءھا طبقا لمبدأ

  .)3(ا�ختصاص الجنائي العالمي

ذكرت الجرائم  :الجرائم ضد ا)نسانية في  ا1ختصاص الجنائي العالميإعمال مبدأ -2

تختص بھا المحكمة العسكرية  ضد ا�نسانية Gول مرّة وعرفت على أنھا من الجرائم التي

من النظام اGساسي لھذه المحكمة ، كما نجدھا في النظام  6ذلك بموجب المادة و ، لنورمبرغ

                                                           

(1) Anna SEGALL , punishing violations of international humanitarian law at the national level , 
drawing on the proceedings of a meeting of experts ( Geneva , 113 1ـ november 1998), Geneva , 
Switzerland , October ,2001 ,p42,in : 
Schoclar.hb.vt.edu/chroncles_Ingest/InterNewes_bag/data/InterNews/leM 
onde/issues/2002/monde. 20020628.Pd3     Visité le :22/5/2015 

(2) Djamchid MONTAZ , « La criminalisation des violations graves du droit international 
humanitaire commis au cour des conflits armés non internationaux » , in: droit international 
humanitaire coutumier : enjeux et défis contemporain , P.TRAVENTER et J ـ 
M.HENCKAERTS (dir) , bruylant , Bruxelles , 2008 ,p148 

(3)  Michel CYR DJIENA WEMBOU et Daouda FALL,Oo.Cit. , p130 et p136 , 137 
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، النظام اGساسي للمحكمة الجنائية )5م(اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغس.فيا السابقة 

في  أيضاليتم تعريفھا ) 2م(Gساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون ، النظام ا)2م(الدولية لرواندا 

غير أننا � نجد اتفاقية تنص على ، )1( 7في المادة  اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام

جعل ھذه اGخيرة تخضع وھو ما ي .ختصاص الجنائي العالميوع الجرائم ضد ا�نسانية لخض

غير أنّه تجدر ا�شارة إلى وثيقتين ، )2(ياص على أساس القانون الدولي العرفلھذا ا�ختص

  :في ھذا المجالأساسيتين 

حيث أكدت  :1968اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد ا)نسانية لسنة  –أ 

تتعھد الدول اGطراف في :" بنصّھا  ا�ختصاص العالميمنھا على  4ية في المادة ھذه ا�تفاق

ھذه ا�تفاقية بالقيام وفقا ا�جراءات الدستورية لكلّ منھا ، باتخاذ أي تدابير تشريعية تكون 

ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم على الجرائم المشار إليھا في المادتين اGولى والثانية من 

  ".لمعاقبة ولكفالة إلغاءه إن وجدھذه ا�تفاقية سواء من حيث الم.حقة أو من حيث ا

ة الدول ملزمة بمقتضى ا�تفاقية بممارسة اختصاصھا الجنائي ضد مرتكبي جرائم فكاف

الحرب والجرائم ضد ا�نسانية ، وعدم سريان أي أثر للتقادم عليھا من حيث الحق في 

� يحول المكان الم.حقة والمعاقبة، ف. يحول مرور الزمان دون تجريم تلك اGفعال ، وكذلك 

دون العقاب، فالمجرم محل م.حقة في أي مكان يوجد به ، فممارسة الدول �ختصاصھا 

  .)3(العالمي يحول دون ا�ف.ت من العقاب

لمي في نظر ورغم أنه � يمكن التأكيد من خ.ل النص السابق على وجود اختصاص عا

، )4(العوائق ا�جرائيةإرادة العقاب على  على سمو ، إ�ّ أنه يؤكد بالمقابلالجرائم ضد ا�نسانية

فالدول ملزمة باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان 

                                                           

(1) Yves BEIGBEDER  ,international justice against impunity (progress and new challenges) ,  
Martinus Nijhoff publishers, the netherlands , 2005 , p49 

(2) Yves BEIGBEDER.Op.Cit.  
، 1وا1ستشارات، بيروت، طسامح خليل الوادية، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب ا)سرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات  )3(

   69،ص،2009
(4) Anna PAYRO LIOPIS , Op.Cit., ,p33 
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التقادم على الجرائم ضد ا�نسانية ، سواء في الم.حقة أو المعاقبة ويتعيّن عليھا إلغاء أيّة 

   )1( .نصوص تحول دون تنفيذ ذلك

يعدّ النظام اGساسي للمحكمة الجنائية  :النظام ا	ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  –ب 

فراغ الذي كان موجودا في ساحة مجال إقامة قضاء دولي جنائي دائم لسدّ ال الدولية تطورا في 

الجنائية الدولية الخاصة ،إذ جاء المحاكم ضاء الجنائي الدولي، بعد فترة المحاكم العسكرية والق

ردع الجرائم الدولية اGشد خطورة من شأنھا المساھمة في تحقيق العدالة الجنائية لبقواعد 

الدولية، فنظام ردع الجرائم ضد ا�نسانية قائم مثله مثل جرائم الحرب ، وجرائم ا�بادة 

قواعد الداخلية استنادا إلى  المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الجنائيةأمام الجماعية 

  )2(.بما فيھا ا�ختصاص العالمي اختصاص ھذه اGخيرة 

منه، يمكن Gية دولة متابعة  G17ساسي والمادة وطبقا للفقرة السادسة من ديباجة النظام ا

وما اGساسي دون منح أيّة أسبقية أو تدرج رھم بارتكاب جريمة ضد ا�نسانية وفقا لنظام كل مت

، فالمحاكم )والعالمية مبدأ ا�قليمية ، الشخصية ،العينية (دئ ا�ختصاص القضائي بين مبا

الجنائية الداخلية لھا اختصاص قضائي أصلي  له اGسبقية على اختصاص المحكمة الجنائية 

اختصاص المحكمة  أنيعني الدولية بغض النظر عن المعيار المستند إليه في ذلك، ممّا 

ل �ختصاص القضاء الجنائي الداخلي ، وھو ما أكدته الفقرة العاشرة من الجنائية،احتياطي مكم

  .)3(ديباجة النظام اGساسي ، إذ � ينعقد إ�ّ إذا لم يمارس القضاء الداخلي اختصاصه اGصلي

 ،ا أو المحاكمةومن ثم كلما باشرت السلطات القضائية في دولة ما التحقيق في قضية م

والتزمت بحجية الحكم الصادر عن تلك السلطات،  الجنائية الدولية المحكمةانحصر اختصاص 

وبذلك تكون الدول اGطراف في ھذا النظام قد حافظت على سيادتھا في المجال القضائي ، 

عن  ،ومن ھذا المنظور يشكل ا�ختصاص العالمي امتدادا لتلك السيادة التي يجب تكريسھا

شريعية ال.زمة لتمكين محاكمھا من إعمال اختصاصھا طريق اتخاذ الدول لجميع التدابير الت

                                                           

س�م وجرائم الحرب ، دار النھضة التأصيلية للجرائم ضد ا)نسانية و محمد عبد المنعم عبد الخالق ، الجرائم الدولية ، دراسة )1(
 462، ص 1989، 1العربية ، القاھرة ، ط

   43- 41ارق سرور ، المرجع السابق ،ص ط )2(
 137، ص المرحع نفسه)3(
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ما ھي ، وبالتالي فالمحكمة الجنائية الدولية لحماية المصالح اGساسية للجماعة الدولية برمتھا 

  )1( .في الحقيقة إ�ّ شكل جديد للتعاون الدولي في المادة الجنائية

بة ا	شخاص المدنيين بارتكاب ـ مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقجـ 

  : 1973لسنة جرائم ضد ا)نسانية الحرب والجرائم 

أقرّت الجمعية العامة مبادئ التعاون الدولي تأكيدا للمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق 

المتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم واGمن الدوليين ،ونص  ،اGمم المتحدة

تؤازر الدول بعضھا بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه "المبدأ الرابع على أنه 

  ".جرائم، وفي معاقبتھم إذا وجدوا مذنبينبأنھم ارتكبوا مثل ھذه ال

الدول اتخاذ أيّة تدابير تشريعية أو غير كما حظر المبدأ الثامن من ھذه المبادئ على 

تشريعية، قد يكون فيھا مساس بما أخذته على عاتقھا من التزامات دولية فيما يتعلق باعتقال 

  .جرائم الحرب والجرائم ضد ا�نسانيةتسليم ومعاقبة اGشخاص المذنبين في ارتكاب و

ختصاصا قضائيا عالميا في ة الدول افقد منح لكاف ،ذه المبادئمن ھ السابع أما المبدأ

م.حقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد ا�نسانية ،وحظر على الدول منح ملجأ 

Gي شخص توجد دواعي جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب، أو جريمة 

  .ضد ا�نسانية 

إطار التعاون الذي أقرّته فكل دولة يترتب عليھا التزام بالتحقيق والم.حقة والمحاكمة في 

مبادئ التعاون الدولي ، وألزمت الدول بعدم اتخاذ أي إجراءات تمسّ بما يترتب عليھا من 

لكافة اGشخاص المرتكبين لجرائم الحرب  ،التزامات التعقب وا�عتقال والتسليم والمعاقبة

   )2( .والجرائم ضد ا�نسانية إعما� لمبدأ ا�ختصاص القضائي العالمي

  

  

                                                           

   239 ،238دخ�في سفيان ، المرجع السابق ، ص )1(
 70سامح خليل الوادية ، المرجع السابق ،ص)2(
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  :ا1ختصاص العالمي في نظر الجرائم ضد ا)نسانية المسماة –د 

الجرائم ضد ا�نسانية غير (اGكيد ھو عدم وجود اتفاقية شاملة للجرائم ضد ا�نسانية 

جرائم ضد ا�نسانية رام العديد من ا�تفاقيات الدولية الخاصة ببعض الب، غير أنّه تمّ إ)المسمّاة 

يمة التعذيب،جريمة ، مثل جريمة الفصل العنصري، جر)لمسمّاةا�نسانية االجرائم ضد (

مع  ،ا�ختصاص الجنائي العالميھذه ا�تفاقيات على مبدأ  ، حيث نصتا�ختفاء القسري

  .حاول بيان ذلكرف بھا لھذا المبدأ ،وفيما يلي سأعة القانونية المعتياخت.فھا في الطب

 :جريمة الفصل العنصريا1ختصاص العالمي ا1ختياري في نظر -1-د

تبنت الجمعية العامة لVمم المتحدة ا�تفاقية الدولية لمنع جريمة  1973نوفمبر30بتاريخ 

الركن المادي لھذه  ، و يشمل 3068بموجب ال.ئحة رقم )1( الفصل العنصري والمعاقبة عليھا

كل فعل غير إنساني ينطوي على سياسة وممارسة التفرقة العنصرية بين فئات من  ،الجريمة

،فقد نصت ا�ختصاص الجنائي العالمي ام ردع ھذه الجريمة في إطارالناس ،وبخصوص نظ

باتخاذ ا�جراءات "ب من ا�تفاقية على أن تلتزم الدول اGطراف في ا�تفاقية /6المادة 

رية لمتابعة ومحاكمة ومعاقبة طبقا �ختصاصھا ، اGشخاص التشريعية والقضائية وا�دا

المتّھمين بارتكاب اGفعال المنصوص عليھا في المادة الثانية من ھذه ا�تفاقية ،سواء كانوا 

مقيمين أو غير مقيمين أو لم يكونوا  على إقليم الدولة التي ارتكبت فيھا تلك اGفعال، وسواء 

  ".أخرى، أو كان شخصا عديم الجنسيةمن رعايا دولة  وألة ،كان الفاعل من رعايا ھذه الدو

يمكن محاكمة اGشخاص المتّھمين بارتكاب اGفعال "على أنه  7كما نصت المادة 

المنصوص عليھا في المادة الثانية من ا�تفاقية من طرف محكمة مختصة Gية دولة طرف في 

اGشخاص، أو من طرف محكمة ا�تفاقية التي يمكن أن يكون لھا اختصاص على ھؤ�ء 

  ".جنائية دولية مختصة نوعيا

على عاتق الدول اGطراف "بالتزام بالتشريع" قد جاء، 6يتّضح مما سبق أن نص المادة 

�تخاذ ا�جراءات التشريعية والقضائية ال.زمة لمتابعة ومحاكمة المتّھمين بارتكاب جريمة 

                                                           

 .حكمة الجنائية الدوليةج من النظام ا	ساسي للم/7دة نصت عليھا الما )1(
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ا�ختصاص العالمي ا�ختياري للمحاكم  ، كرّست مبدأ7الفصل العنصري ، بينما المادة

من أجل (....) تتخذ ا�جراءات القضائية" 6 الداخلية، فقراءة الصيغة التي جاءت بھا المادة

التي نصت  7على ضوء الصيغة التي جاءت بھا المادة " محاكمة ومعاقبة طبقا �ختصاصھا 

في ممارسة أو عدم ممارسة تُفيد بأن الدولة لھا الحرية  "(...)يمكن محاكمة "على أنه 

على اGشخاص المتھمين بارتكاب جريمة  ،اختصاصھا القضائي طبقا لمبدأ عالمية العقاب

 7ادة تلزم الدول بالتشريع فالم 6الفصل العنصري المتواجدين على إقليمھا، وإذا كانت المادة 

   )1( .المتابعات والمحاكمات طبقا لمبدأ ا�ختصاص العالمي عمالبإ� تفرض عليھا أي التزام 

ا1ختصاص العالمي ا)لزامي في نظر جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  -2-د

 .ةالقاسية أو ال�إنسانية أو المھينأو العقوبة 

، )2( 1984ديسمبر10تمّ تبني ھذه ا�تفاقية من طرف الجمعية العامة لVمم المتحدة بتاريخ

على ا�ختصاص القضائي لمحاكم الدول اGطراف طبقا لمبدأ  منھا 5/1قد نصت المادة  و

تتخذ "ا�قليمية أو مبدأ الشخصية ، أما الفقرة الثانية من المادة نفسھا ، فقد نصت على أن 

الدول اGطراف ا�جراءات ال.زمة �قامة اختصاصھا من أجل نظر اGفعال الواردة في المادة 

ي حالة تواجد المتّھم بارتكابھا على إقليم خاضع لو�يتھا ولم تقم ھذه الدولة بتسليمه طبقا ف 4

 5/3،كما نصت المادة "نحو إحدى الدول المشار إليھا في الفقرة اGولى من ھذه المادة  8للمادة 

  ".على أن ا�تفاقية � تستبعد أي اختصاص جزائي تتم ممارسته طبقا للقوانين الوطنية

من خ.ل اGحكام السابقة يتّضح أن ا�تفاقية قد ألزمت الدول التي لھا اختصاص طبقا ف

 على لمبدأ ا�قليمية أو مبدأ العلم ، أو مبدأ الشخصية بإقامة اختصاصھا القضائي ، كما نصت

ا�ختصاص الجنائي فقد نصت صراحة على مبدأ  5ادةمن الم 2أما الفقرة ،بند الحرية القضائية

أنھا  ..."تتخذ كل دولة ا�جراءات ال.زمة"  5ا�لزامي ،كما يظھر من صياغة المادة  العالمي

                                                           

   221دخ�في سفيان ، المرجع السابق ، ص (1)
  225، صالمرجع نفسه  (2)

ة جريمة ينوب المعاملة و العقوبة القاسية أو ال�انسانية أو المھة التعذيب و غيره من ضرھضامن اتفاقية من 1 عرفت المادةو قد 
ناة شديدة ، سواء بدنيا أو عقليا بشخص ما قصد الحصول منه أو من غيره على اآ1م أو مع إلحاقتعمد "  أنھاالتعذيب على 
ھو أو أي شخص ثالث ، أو عندما  إرغامهشخص غيره ، أو تخويفه أو أو به ھو عترافات ، أو عقابه على فعل ارتكمعلومات أو ا

 ا1Sمقائم على أساس تمييزي أي كان نوعه ، عندما يتسبب في ھذه المعاناة أو  خرآأو العذاب 	ي سبب  ا	لمل ھذا  يلحق مث
بصفة رسمية ، أو يحرص عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه ، و1 يتضمن ذلك العذاب  عون عمومي أو أي شخص آخر يتصرف

  "الناشئ عن عقوبات قانونية أو الم�زم لھذه العقوبات أو الذي  يكون نتيجة عرضية لھا ا	لمأو 
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مكّن توبالتالي حتى ت ،�1949 تتمتع بطابع التطبيق المباشر مثل اتفاقيات جنيف اGربع لعام

يجب عليھا إدراج أحكام ا�تفاقية  ،الدولة من ممارسة اختصاصھا القضائي طبقا لمبدأ العالمية

  )1( .في قانونھا الداخلي دون تأخير

ا1ختفاء ا1تفاقية الدولية لحماية ا1شخاص من امي في ا1ختصاص العالمي ا)لز -3-د

 : 2006لسنة   القسري

وبخصوص نظام ردع ھذه ، )2(القسري منھا على المقصود با�ختفاء 2نصت المادة     

  :منھا تنص على 9نجد المادة الجريمة، فإننا 

اختصاصھا لنظر جريمة ا�ختفاء تتخذ الدول اGطراف ا�جراءات الضرورية �قامة  – 1

  :عندما القسري

ترتكب المخالفة على أي إقليم يقع تحت و�يتھا أو على متن طائرة سفينة مسجلة في ھذه  –أ 
  .الدولة

  .دولةيكون المتّھم بارتكاب الجريمة أحد رعايا ال –ب 

  .، وترى الدولة الطرف ذلك مناسباايكون الشخص المختفي من رعاياھ –ج 

ضرورية لعقد اختصاصھا لنظر جريمة كما تتخذ كل الدول اGطراف ا�جراءات ال – 2

عندما يكون المتّھم بارتكابھا متواجدا على أي إقليم خاضع لو�يتھا ،إ� إذا  ا�ختفاء القسري

سلمّته أو منحته إلى دولة أخرى طبقا �لتزامتھا الدولية ، أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف 

  .باختصاصھا

  ".ا�تفاقية الحالية � تستبعد أي اختصاص جنائي إضافي تنفيذا للقوانين الوطنية – 3

  :من ا�تفاقية نفسھا على أن  11نصت المادة  كما

                                                           

 .226ص ،دخ�في سفيان ، المرجع السابق   (1)
الحرمان من الحرية المرتكبة من طرف أعوان الدولة أو من طرف  كالأشكل من شتوقيف و الحجز و ا1ختطاف ، وكل ال" (2)

أشخاص أو مجموعات أشخاص التي تتصرف بموجب ترخيص أو دعم أو موافقة الدولة متبوع بعدم ا1عتراف بالحرمان من 
  "ود به لحرمانه من حماية القانونمصير الشخص المفقود ، و المكان الموج إخفاءالحرية  أو 
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على إقليم خاضع  ھم بارتكاب جريمة ا�ختفاء القسريالدولة الطرف التي تكتشف المتّ " 

لو�يتھا ،إذا لم تقم بتسليمه ،أو لم تقم بمنحه لدولة أخرى طبقا �لتزاماتھا الدولية أو لمحكمة 

إلى سلطاتھا المختصة لمباشرة الدولة  جنائية دولية نعترف باختصاصھا ، تحيل القضية

  ."العمومية 

يتضح من خ.ل النصين وجود تشابه في نظام الردع بين ھذه ا�تفاقية واتفاقية اGمم 

ا�قليمي ا�لزامي ،واختصاص دولة  على ا�ختصاصالمتحدة لمناھضة التعذيب، في النص 

صاص العالمي ا�لزامي ، كما علم السفينة أو الطائرة وا�ختصاص الشخصي ،ومبدأ ا�خت

ا�لزامي  ا�ختصاص الجنائي العالمي، وفيما يتعلق ب 9/3ة في المادة تضمنت الحرية القضائي

الذي نص  ،بار أحكام النظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدوليةبعين ا�عت 11فقد أخذت المادة 

ب في إطار ھجوم واسع عندما ترتك المحكمة بنظر جرائم ا�ختفاء القسري على اختصاص

متّھم بارتكاب جريمة النطاق ومنھجي كجريمة ضد ا�نسانية ، فدولة مكان القبض على ال

في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي طبقا Gحكام النظام اGساسي  ا�ختفاء القسري

الجنائي أو  قضائھا، لھا حرية ا�ختيار بين متابعته ومحاكمته أمام )1( حكمة الجنائية الدوليةللم

الجنائي الداخلي ، مع ا�حتفاظ دائما بأولوية اختصاص القضاء تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية

  .من نظامھا اGساسي17طبقا لنص المادة  على قضاء المحكمة

  :جرائم ا)بادة الجماعيةفي  ا1ختصاص الجنائي العالميإعمال مبدأ  – 3

مع الدولي مباشرة بعد ت باھتمام المجتلية التي حظييمة إحدى الجرائم الدوتشكل ھذه الجر

ونجد اليوم أن  )2(،وما خلفته من وي.ت وفظائع على ا�نسانية،انتھاء الحرب العالمية الثانية

كاتفاقية منع وقمع جريمة ا�بادة المبرمة  ،ھذه الجريمة معرفة في العديد من النصوص الدولية

التي تعد النص المرجعي بالنسبة لھذه الجريمة، وخارج ھذه ا�تفاقية نجد  1948ديسمبر  9في 

                                                           

إلقاء القبض  حكمة الجنائية الدوليةضمن النظام ا	ساسي للم ط من- 17/1طبقا لنص المادة  لQشخاص القسري ا1ختفاءيعني  (1) 
معلومات عن  إعطاءبحرمان ھؤ1ء من  حريتھم أو  ا)قرارعلى أي أشخاص أو احتجازھم أو اختطافھم من قبل دولة أو رفضھا 

رمانھم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة ، و يختلف ھذا التعريف عما ورد في مصيرھم أو عن أماكن وجودھم ، بھدف ح
بھذا العمل  ، كونه يطبق على أعوان الدولة وعلى كل شخص يقومالقسري  حماية كل ا	شخاص من ا1ختفاءاتفاقية  من 2المادة 

  .حتى و إن لم يكن له أية ع�قة بالدولة
Mario BETTATI, «  le crime contre l’humanité », in : droit international pénal, Hervé 
ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dirs), éd. A. pédone, Paris, 2000,p294. 

  8، ص 1986،  2غزوي، جريمة إبادة الجنس البشري ، مؤسسة شباب الجامعة ، ا)سكندرية ، طمحمد سليم محمد  (2)
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ص بالذكر النظام اGساسي خعالجت ھي اGخرى ھذا الموضوع، ون العديد من النصوص التي

 لنظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ا) 4م(بقةليوغس.فيا  الساللمحكمة الجنائية الدولية 

وكل ھذه النصوص أعطت ) 6م(لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةوالنظام اGساسي ل) 2م(لرواندا

لمنع  1948من اتفاقية عام2تعريفات متشابھة لIبادة ،وھي ذات التعريف الوارد في المادة 

حيث عمدت الدول إلى إبرام ھذه )1( الجريمةوقمع جريمة ا�بادة التي تعد المرجع بالنسبة لھذه 

مبدأ : منھا قائم على أساس مبدأين ھما 6ا�تفاقية التي اعتمدت على نظام قمع في المادة

ا�ختصاص ا�قليمي ، أي اختصاص المحاكم الوطنية في الدولة التي ارتكبت بھا جريمة 

ية تنشأ مستقب.، دون ا�بادة ومبدأ ا�ختصاص الدولي أي اختصاص محكمة جنائية دول

، )2(ا�عتراف أو تكريس مبدأ العالمية في متابعة ومحاكمة المتّھمين بارتكاب جرائم ا�بادة 

غير أن ذلك � يمنع الدول اGطراف أو غير اGطراف في ا�تفاقية من عقد اختصاصھا 

وذلك ، )3( بإرادتھا ا�ختصاص الجنائي العالمي على أساس  ،نظر جرائم ا�بادةالجنائي في 

  )4( .يعلى أساس القانون الدولي العرف

بخصوص  1996جويلية 11وھو ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمھا الصادر في 

الحقوق والواجبات التي تبنتھا ا�تفاقية :تطبيق اتفاقية منع وقمع جريمة ا�بادة حيث قرّرت أن 

ريمة ا�بادة التزام كل دولة على تدارك ومعاقبة جلھا طابع ا�جبارية ، ت.حظ المحكمة أن 

  )5 (.ا�تفاقية بإقليم معيّن وحينئذ يكون ا�ختصاص غير محدود بالسيادة الجماعية � تحدّده

محاكمة مرتكب جريمة ا�بادة طبقا و ن ممارسة ا�ختصاص العالمي في متابعة كما أ

دة طويلة رغم أن اتفاقية منع وقمع جريمة قد تمّ ا�عتراف به منذ م ،للقانون الدولي العرفي

وإنما حصرت ا�ختصاص الجنائي للمحاكم الداخلية في متابعة  ،ا�بادة لم تنص على المبدأ
                                                           

(1) loredana MEGRI, « le génocide », in : droit pénal humanitaire, Laurent MOREILLON, 
André KUHNE, Aude BICHOVSKY, Virginie MAIRE et Babt iste VIREDAZ (dir), hebing et 
lichtenhahn (Munich), Bruylant (Bruxelles), Série2, Volume4, 2006, p150  

  317، ص2005 ا)سكندريةعبد الفتاح بيومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية الدولية ، دار الفكر الجامعي ،  (2)
(3) Bert SWART , « la place des critères traditionnels de compétence dans la poursuite des 

crimes internationaux),in :juridictions nationales et crimes internationaux .ouvrage collectif, 
Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). Ed ition PUF . 2002, p150  

(4)  Anna SEGALL ,Op.Cit.,p44 
 :  يف" العدالة الدولية في الميزان" ھيثم مناع  (5)

 http://www.icawc.net/ languages / gaza, pdf , p 4  22/3/2013:تاريخ ا)ط�ع  
                                                                           ,.Yves BEIGBEDER, Op.Cit :و لمزيد من التفاصيل انظر
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ھذه الجرائم في قاضي مكان ارتكاب الجريمة فقط أو محكمة جنائية دولية تنشأ مستقب.، وقد 

سابق في الجيش اGلماني  بعد الحرب العالمية العقيد ال Eichmann مانيخإشكّلت قضية 

في مواجھة الجرائم الدولية الخطيرة ، حيث تمّت محاكمته أمام  الثانية سابقة دولية ھامة 

ورغم  ل المنظم لVفراد ذوي اGصول اليھودية،تيالمحاكم ا�سرائيلية عن جرائم التھجير والتق

ة ا�سرائيلية في نظر القضية استنادا إلى تقديم دفاع المتّھم دعوى بعدم اختصاص المحكم

،إ� أن المحكمة العليا ا�سرائيلية 1948من اتفاقية منع وقمع جريمة ا�بادة لسنة 6المادة 

معللة ذلك بأنه يجب عليھا إقامة  ،ھذا الدفع 29/5/1969رفضت في حكمھا الصادر بتاريخ 

القانون الدولي ا�تفاقي ، وإنما  اختصاصھا القضائي في نظر جريمة ا�بادة ليس على أساس

لمبدأ ا�ختصاص ا�قليمي لم يكن على  6طبقا للقانون الدولي العرفي ،فتكريس نص المادة 

سبيل الحصر وشام. لجميع الدول ،وبالتالي يحق Gيّة دولة إن تمارس اختصاصھا القضائي 

  )1( .طبقا لمبدأ عالمية العقاب وفقا للقانون الدولي العرفي

إلى مسألة غالبا ما يتم التغاضي عنھا في تحليل  ،اموتجدر ا�شارة في ھذا المق

وھو انتماءه المزدوج إلى كل من القانون الدولي والقانون  ،ا�ختصاص الجنائي العالمي

وإذا ما اقتضت  –الوطني ،ويقتضي ا�لتزام العالمي أن يكون واجب الدولة اGول أن تنظم 

بواسطة محاكمھا  المبدأظامھا القانوني حتى تجعل من الممكن تنفيذ ھذا ن –الضرورة،أن تعدّل 

غير مألوف تماما  ا�ختصاص الجنائي العالمي وينبغي ا�حتفاظ في الذھن بأن  ،الوطنية

نه قد يصعب على القضاة تنفيذه دون وجود أحكام محلية الوطنية ، وابالنسبة للمحاكم الجنائية 

يمكن حقا أن يتلف النظام  العالمية مبدأفھذا الجانب من  لك التفويض ،دقيقة لصياغة أو تنظيم ذ

بأكمله أو على اGقل كفاءته إذا لم يكن التشريع الوطني ،وھو في اGغلب أحكام قانونية،قد تمّ 

  )2( .إقراره

زائفا بسبب ا�فتقار  –وأحيانا يكون  –ا�ختصاص الجنائي العالمي ويمكن أن يصبح 

ض نص ئي للتشريع ،وقد يصبح مشكلة غير قابلة للحل، وذلك عندما ما يتعارالكلي أو الجز

إذ يمكن حدوثھا على سبيل المثال بالنسبة  دستوري وطني مع التزامات ھذا ا�ختصاص،

                                                           

 يب الثاني من دراستانظر حول ذلك الفصل الثاني من البا (1)
(2) Philippe XAVIER , Op. Cit. , p387 
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للحصانات أو الحق في إصدار العفو، فغالبا ما تدرج ھذه اGمور بطريقة عامة وأحيانا تترك 

،على الرغم من أنه ينبغي عادة وجود حا�ت استثنائية عندما  لتقدير رؤساء الدول والحكومات

يتعلق اGمر بالجرائم الدولية، مع ذلك � يحدث الصدام في أغلب اGحيان بين ا�لتزامات 

ھذا �  أن إ�و ذلك بسبب التداخل المحدود بين المجال الخاص لكل منھما،الدولية والدستورية 

  )1( .يمكن أن يحدثإن التصادم بينھما � يعني 

بالمواءمة التشريعية، حيث يقصد بھا العمل على  يسمى يمكن تجنبه من خ.ل ماھو ما و

التوفيق بين ا�لتزامات التي تفرضھا المعاھدة الدولية وبين التشريعات الداخلية للدول 

طراف والتزامات على الدول اG ااGطراف فيھا، Gن الدخول في المعاھدة الدولية يرتب حقوق

   )2(.الوفاء بھا والعمل على تنفيذھا

ويعتبر ھذا المبدأ نتيجة طبيعية �نضمام الدولة إلى المعاھدة الدولية ، فا�نضمام 

ھا الدولة مات معينة في مواجھة الدولة المنضمة ، ھذه ا�لتزامات تقبل بللمعاھدة يرتب التزا

انضمامھا إلى المعاھدة واعتبارھا نافذة مجرد �لتزام بھا والعمل على تحقيقھا بوعليھا ا

  )3 (.وسارية في مواجھتھا ،وھذا ما أكدته اتفاقية فيينا للمعاھدات

أن تعدل قوانينھا  ،ومن ھذه ا�لتزامات الواقعة على الدول المشتركة باتفاقيات دولية

زام من و يعد ھذا ا�لت ،الداخلية بشكل يتفق مع ا�لتزامات الناشئة عن تلك ا�تفاقيات

الذي يفرض في حالة تعارض ا�لتزامات الدولية التي  ،ا�لتزامات المستقرة في القانون الدولي

أن الدول تكون ملزمة بإجراء  ،ترتبھا المعاھدات الدولية مع التشريعات الداخلية للدول

ا يقع على ، وھو م)4(التعدي.ت المناسبة لتشريعاتھا بحيث تتوافق و تتواءم مع المعاھدة الدولية 

لدولي ا�نساني بخصوص تطبيق عاتق الدول التي تعد أطرافا في اتفاقيات القانون ا

اخلي حاول دراسته عند التعرض للتشريع الدو ھو ما سأ ،ا�ختصاص الجنائي العالمي

  .ا�ختصاص الجنائي العالمي كمصدر من مصادر

                                                           

(1) Philippe XAVIER , Op. Cit. 
  57ص المرجع السابق،توم ،محمد الع )2(
ي ، و1 يجوز 	ي طرف ف) 26م(حيث أكدت على أن كل معاھدة نافذة تكون ملزمة 	طرافھا وعليھم تنفيذھا بحسن نية )3(

الداخلي كمبرر )خفاقه في تنفيذ المعاھدة ، إ1 في حا1ت معيّنة نصت عليھا  هالمعاھدة ا)حتجاج بنصوص قانون
 )27م(ا)تفاقية

 57محمد العتوم ، المرجع السابق، ص )4(
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  العالميا1ختصاص الجنائي مبدأ كأساس )عمال العرف الدولي :ثانيا

�سيما بالنسبة  ا�ختصاص الجنائي العالمي إعمالاGساس في  )1( يعتبر العرف الدولي

في مواجھتھا  �نسانية ، لعدم ورود تطبيق ھذا ا�ختصاص لجريمتي ا�بادة و الجرائم ضد ا

  . بصفة صريحة و ذلك كما سبق بيانه

 ا�ختصاص العالميل.عتراف بمصدرا فيمكن أن يكون القانون الدولي العرفي أيضا 

، و � يتضمن مع ذلك فھو ينص فقط على المبدأ  ذاته يتعلق اGمر بالجرائم الدولية ، و عندما 

ويؤدي ھذا إلى تقييد  ،ا�ختصاص العالميبالضرورة تعليمات محددة أو مبادئ توجيھية لتنفيذ 

،وبالرغم من أنه � ينبغي من الناحية النظرية القيام )2( قانوني عملي أكثر ضعفا بالنسبة للدولة

فھناك بينھما فقط فارق في درجة الدقة ،بالتمييز من حيث أحكام ا�تفاقيات واGحكام العرفية 

ھي  ىا	ول :القانون العرفي الدولي بطريقتينفي المصطلحات القانونية ، ويمكن النظر إلى 

ة من ا�تفاقيات في وقت �حق بفاعلية ملموسة وصلبزوّدته  النظر إليه على أنه واجب عام

فھي النظر إليه أيضا على أنه استقراء لقواعد ا�تفاقيات  الثانيةخ.ل واجبات أكثر دقة ، أما 

عد معاد� افقة الدول غير اGطراف على أن تقيدھا بالمبدأ يالمقبولة إلى حد بعيد لدرجة مو

القضائي العالمي ، قد يكون ھذا ھو وضع الدول  تصاصقاعدة العامة ، و بالنسبة إلى ا�خلل

التي ترفض Gسباب سياسية أن تكون أطرافا في صك معين ، و إن كانت تقبل جوھر ذلك 

الدعم المطلوب لتنفيذ العرفي  لدولياھذا و توفر القواعد الموحدة في القانون . المبدأ 

مبادئ توجيھية دقيقة أو دورة عمل لن تزود الدولة ب، ولكنھا  ا�ختصاص الجنائي العالمي

  :فلو عدنا إلى المبادئ المشكلة للقانون الدولي الجنائي لوجدناھا نوعان  )3(جاھزة الصنع 

مبدأ � جريمة إ� (أساس أنظمتنا القانونية دئ العامة للقانون والتي تشكلمن جھة المبا

  ....).بنص،مبدأ � عقوبة إ� بنص، مبدأ عدم الرجعية،

                                                           

 نشأ العرف بممارسةيأو المكونات ا	ساسية للقانون الدولي ا)نساني ، و يعد العرف شأنه شأن المعاھدات ، أحد المصادر )1(
 ،تلك القواعد العرفية اتباعشترك للجماعة الدولية بضرورة ور قانوني مشعالدول لمسألة معيّنة حتى ينشأ  من قبلمتواصلة ومتكررة 
المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه العادات الدولية :بأنھا ب من النظام ا	ساسي لمحكمة العدل الدولية /38وقد عرفتھا المادة 

أھمية العرف في معالجة ا	مور التي لم ترد في المعاھدات أو لم تغطھا بشكل واف ، كما أن العرف ينشأ ، وتبدوا "تواتر ا)ستعمال 
  التزاما قبل الدول غير ا	طراف بالمعاھدة

 154طارق سرور، المرجع السابق، ص 
)2(  Philippe XAVIER ,Op.Cit. , p386 
)3( Ibid. , p386 , 387  
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،ھذه اGخيرة التي  الدولي ا�نساني ذات اGصل العرفيومن جھة أخرى مبادئ القانون 

 آمرة أخرىيمكن مخالفتھا و  تحدّد جرائم القانون الجنائي، ومن بين ھذه المبادئ، توجد مبادئ 

،وتحديد جريمة من الجرائم التي تنتمي لھذه )Jus cogens )1 بقواعدو ھي تشكل ما يسمى 

 Erga يطلق عليھا اصط.ح اجھة الكافة أي ذات طبيعة عالمية،التزامات في مو الفئة ينشئ

omnes  ستاذGة، من بينھا ا�ختصاص التزامات من ھذه الطبيع أربعة بسيوني وقد حدّد ا

وكذا عن ) سلم أو حرب(المستقل عن مكان ارتكاب الجريمة، عن زمن ارتكابھا  العالمي

   )2(.جنسية مرتكب الجريمة أو الضحية

قواعد آمرة عن بقية اGفعال المجرمة بعاملين لتحديد  بسيوني ويضع اGستاذ

صدم ا تانية ، وكذبسلم وأمن ا�نس و تمس بالمصالح المشتركة  للجماعة الدولية كونھا :الجرائم

الضمير ا�نساني ،فإذا توفر ھذان العام.ن يمكن أن نخلص إلى أن تلك الجريمة تنتمي إلى 

وھو ما ينطبق على الجرائم الدولية محل الدراسة ،حيث تسبب ، )Jus cogens)3 جرائم

مساسا بالمصالح المشتركة لIنسانية كونھا توجه ضد جماعات بشكل واسع وخطير تھدّد 

الرغبة في معاقبة و بوجود البشرية نفسھا، وھو اGمر الذي ولد ا�ستياء لدى الجماعة الدولية 

ا�ختصاص الجنائي  إسنادي عدّة مناسبات على أن ف يمرتكبيھا ،وأكد اجتھاد القضاء الدول

  .نابع من العرف الدولي في متابعة جريمة ا�بادة الجماعية والجرائم ضد ا�نسانية العالمي

 ا)بادةجرائم  في ا1ختصاص الجنائي العالمي مبدأكأساس )عمال العرف الدولي  -1

 الجنس البشري عن اعتماد ا�ختصاصإبادة رغم سكوت اتفاقية منع وقمع جريمة  :الجماعية

كحكم محكمة العدل إ� أن ذلك قد تمّ تأكيده في العديد من المناسبات الدولية  ،العالمي الجنائي 

 السابق ا�شارة إليه ،وكذلك قرارھا الصادر في 11/7/1990في  الدولية الصادر

إبادة الجنس وقمع جريمة اتفاقية منع أن ا�لتزامات الناشئة عن الذي أكدت فيه  26/2/2007

وأنھا تتعلق بحماية أھم قيم ا�نسانية ، كما أنھا  ،تعتبر قواعد آمرة في القانون الدوليالبشري 

                                                           

)1(  Patriza BISAZZA «  les crimes à la frontière du jus cogen »" , in: droit pénal humanitaire, 
Laurent MOREILLON, André KUHNE, Aude BICHOVSKY, Vir ginie MAIRE et Babtiste 
VIREDAZ (dir), hebing et lichtenhahn (Munich), Brug lant (Bruxelles), Série2, Volume4, 2006, 
p163 

)2(  Patriza BISAZZA,Op.Cit., p 165  
)3( Mahmoud Cherif  BASSIOUNI,Op.Cit., p77 
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لذلك تم إدماج جريمة إبادة الجنس ، )1(تفرض نفسھا على أنھا التزامات في مواجھة كافة الدول

  )2 (.للمحاكم الجنائية الدوليةالبشري في مختلف اJليات الدولية من خ.ل النظم اGساسية 

مبدأ وبذلك يكون العرف قد أقرّ لجميع الدول سلطة اتخاذ ا�جراءات الجزائية بموجب 

  .ضد مرتكبي جرائم ا�بادة الجماعية العالمية

لجرائم ضد ا في ا1ختصاص الجنائي العالمي مبدأكأساس )عمال العرف الدولي  –2

نسانية فإنه � توجد اتفاقية دولية تنظم متابعة الجرائم ضد ا�كما سبق بيانه من قبل  :ا)نسانية

،بينما تدين مختلف اJليات الدولية في الوقت  بصفة صريحة وفقا لIختصاص الجنائي العالمي

نفسه ھذه الجرائم وتحث على معاقبة مرتكبيھا وھو ما يشكل عرفا دوليا على إمكانية متابعتھا 

القضائي الدولي من خ.ل أحكام المحاكم الجنائية الدولية ، كالمحكمة  كما أثبته ا�جتھاد ،عالميا

 ،الجنائية الدولية ليوغس.فيا السابقة التي أكدت على عالمية المتابعة في الجرائم ضد ا�نسانية

أن الجرائم ضد ا�نسانية ھي جرائم �  2/10/1995المؤرخ في  Tadicحيث جاء في حكم 

تمس بمصلحة دولة واحدة بل ھي تصدم الضمير العالمي،  وھي ليست جرائم ذات طبيعة 

داخلية بحتة، ففي حقيقتھا ھي جرائم ذات طبيعة عالمية، متعارف عليھا في القانون الدولي 

  )3 (.لي ا�نساني وتتجاوز مصلحة دولة واحدةبأنھا تشكل انتھاكات خطيرة ضد القانون الدو

Frurundzijaالمحكمة في قضية كما جاء في حكم نفس أن الجرائم الدولية ھي جرائم   

مدانة عالميا مھمّا كان مرتكبھا أو مكان ارتكابھا، ولكل دولة الحق في المتابعة الجنائية 

  )4( .ومعاقبة مرتكبي مثل ھذه الجرائم

                                                           

)1(  C.I.J, arrêt de 26 février 2007 , l’application de la convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide in http//:www.icj  .cij.org ,par . 147     Visité le :13/4/2016ـ

إلى  1992و ھو القرار الذي يتعلق بمدى مساھمة صربيا في ا)بادة الجماعية في البوسنة و الھرسك، أثناء حرب البلقان من عام 
 7000، و الذي حكمت فيه المحكمة بأن صربيا فشلت في منع ا)بادة الجماعية في سربرينتشا، التي راح ضحيتھا أكثر من 1995

 .مي البوسنةمن مسل
)2( Christian TOMUSCHAT, « la cristallisation coutumièr e »), in :s droit international pénal, Hervé 
ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dirs), éd. A. pédone, Paris, 2000, p31. 

)3(  T.P.I.Y. chambre d’appel, arrêt du 2 octobre 1995 , affaire tadic, in: http://www.icty.org/ tadic/ 
tjug/ fr/Tad-Tj 970507 pdf ,par 95    Visité le :14/4/2015 

)4(  T.P.I.Y. , chambre de la première instance ,affaire frurundzija , arrêt du 10 décembre 1998 ,in:  
http://WWW.ICTY.ORG /cases/frurundzija/tjug /fr/ Fu r ـ Tj981210F.pdf, par 156  Visité 
le :18/12/2012 
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إلى دور العرف الدولي في التشريع الداخلي ، حيث يجب التقيّد بمبدأ  تجدر ا�شارة ھناو 

وما يتطلبه من نص قانوني مسبق في التشريعات الجزائية ، شرعية الجرائم والعقوبات

التي يجب أن تحدّد بشكل كاف مختلف ا�جراءات الجزائية في المتابعة واGفعال التي  ،الوطنية

قضائي للمحاكم وفي تحديد ا�ختصاص ال ،عقوبات الوطنيتشكل الجريمة بمفھوم قانون ال

، حيث أن أھمية العرف في مجال تطبيق ا�ختصاص الجنائي العالمي وھنا تبدو.الوطنية

التشريعات الوطنية � تسمح بمباشرة اختصاصھا الجنائي عن الجرائم التي  أنھو  اGصل

لتي تمسّ فيھا ھذه الجرائم مصالح إ�ّ في الحا�ت ا ،ترتكب خارج إقليمھا بواسطة أجانب

ليضع قواعد بالنسبة للجرائم التي  ،فيأتي العرف –والتي أقرّت المعاھدات  –المجتمع الدولي 

اليا من قواعد والتي جاء التشريع الوطني خ ، لدوليتعدّ اعتداء على مصالح المجتمع ا

  )1 (.تنظيمھا

جعله قائما بالنسبة إلى ي ،الدولي العرفيالقضائي على القانون كما أن اعتماد ا�ختصاص 

جعله ساريا حتى بالنسبة إلى الجرائم التي لم توردھا وي ،دول غير اGطراف في ا�تفاقياتال

 ا�ختصاص الجنائي العالميا�تفاقيات داخل نطاق 
الملحق البروتوكول نص ، وفي ذلك )2(

لمدنيون والمقاتلون في الحا�ت التي يظل ا:" على ما يلي 1/2اGول �تفاقيات جنيف في المادة

أو أي اتفاق دولي آخر ، تحت حماية وسلطان " البروتوكول" � ينص عليھا ھذا الملحق 

  ".نسانية وما يمليه الضمير العاما�مبادئ القانون الدولي كما استقرّ بھا العرف ومبادئ 

بخصوص جرائم  ا�عتماد على العرف في تطبيق ا�ختصاص الجنائي العالمي وقد تم 

ا�بادة الجماعية والجرائم الجرائم ضد ا�نسانية في بعض المناسبات، نذكر منھا قضية 

 ، حيث أصدر قاضي التحقيق Francisco Scilingo Adolfoالضابط اGرجنتيني 

Baltazar Garson  حقه ، بتھمة ارتكابه جرائم ضد  ا�نسانية آمرًا بالحبس ا�حتياطي في

، و تمت إدانته من  1983الى عام 1976في اGرجنتين في الفترة الواقعة بين مارس من عام 

لـ  بالحبس 19/4/2005في  ا�ختصاص الجنائي العالمي ف المحكمة ا�سبانية وفق مبدأطر

: نظر الدعوى إلى معيارين وقد أستند قاضي التحقيق لتقرير اختصاص المحكمة ب ،سنة 640

                                                           

 155ص ،طارق سرور ،المرجع السابق )1(
  156،ص نفسهالمرجع  )2(



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

93 

 وبذلك فقد أقرّ مبدأ ا�ختصاص العالمي(�سبانية ھو وجود المتّھم في إقليم الدولة ا ا	ول

فھو اعتماده على أن مواطنين إسبانيين كانوا من بين ضحايا العمل  الثاني، أما المعيار )قيّدمال

وبذلك تعدّ  ،جزءا ونصيبا منھا سيلينجووالتي شكّلت جرائم  ، Gرجنتينيةا�جرامي للسلطات ا

�رتكابه جرائم ضد  ،ھذه القضية أول قضية تصدر فيھا محكمة اسبانية حكما على أجنبي

الذي يعاقب على ھذه  ،يعرفا�نسانية ارتكبت في الخارج تأسيسا على القانون الدولي ال

  )1( .الجرائم

منھا ا�عتماد في تجريم الجرائم ضد  ،غير أن حكم المحكمة تعرّض لعدة انتقادات

دون المحاكم الوطنية  –ووجه ھذا النقد ھو أن المحاكم الدولية  ،ا�نسانية على العرف الدولي

 ھي التي يحق لھا ا�عتماد على العرف الدولي في العقاب على الجرائم ضد ا�نسانية ، –

و الذي يطبق مباشرة القواعد فالقضاء الدولي وحده ھوكذلك في اختصاصھا بھذه الجرائم، 

الدولية، على عكس الحال في القضاء الوطني الذي ليس له سوى تطبيق القواعد الوطنية، وھو 

، وھو ما يستدعي منا توضيح الع.قة بين التشريع )2( ما يعني مخالفة الحكم لمبدأ الشرعية

وھو ما يقودنا أيضا إلى الجنائي الوطني واGعمال القانونية الدولية وخاصة العرف الدولي، 

دة دولية بصورة مباشرة، وھو ما ي الوطني لقاعتساؤل عن مدى إمكانية تطبيق القاضال

  .حاول بيانه �حقاسأ

فإنه � يمكن أن ننكر دور  ،وإذا كانت ا�تفاقيات والعرف الدوليين يعدّان مصدرا أساسيا

رارات الھيآت الدولية ومبادئ المصادر اGخرى كأحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفين،وق

عن اللجنة  18/8/2000، فنجد مث. القرار الصادر في )3(القانون العامة التي أقرّتھا الدول

في قمع ال.عقاب  لتابعة لVمم المتحدة حول دور ا�ختصاص العالميالفرعية لحقوق ا�نسان ا
                                                           

 162طارق سرور ، المرجع السابق ،ص  )1(
  .165- 163، صنفسهالمرجع  )2(

ليوغس�فيا التي أحالت  لمحكمة الجنائية الدولية ل ا	ساسيكان العرف الدولي قد أعتبر مصدرا للتجريم في النظام   إنو 
نورمبرغ ، فانه على العكس من ذلك ل ا	ساسيو من قبلھا النظام  ،العرف الدولي كمصدر للتجريم في جرائم الحرب إلىصراحة 

مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و أورد على سبيل الحصر الجرائم الدولية ، بل  ئية الدولية لمحكمة الجنال ا	ساسيفقد أقر النظام 
عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام ، و أنه في  ا	ساسييا بموجب ھذا النظام جنائعلى أنه 1 يسأل الشخص منه  24نصت المادة 

للشخص الخاضع  ا	صلحصدور الحكم النھائي يطبق القانون  حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة ، قبل
زام بشرعية الجرائم تتعين عليه ا1ليالقاضي الدولي الذي  أمامللعرف  ا)لزاميةللتحقيق أو المحاكمة ، وھو ما يعد تحو1 في القوة 

و بالتالي ف� يمكن ا1عتماد على قانون دولي عرفي موجود سلفا لتبرير للمحكمة ،  ا	ساسيو العقوبات الواردة في النظام 
طارق سرور ، المرجع : انظر. scilingoكما فعلت المحكمة الوطنية ا1سبانية في قضية  ،لنص تشريعيا1ستخدام الرجعي  

  .165-163، صالسابق
 دولية لمحكمة العدل ال ا	ساسيظام نمن ال 38الفقرتين ج، د من المادة  )3(
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نذكر مختلف التقارير  حول موضوع ا�ختصاص الجنائي العالمي التقارير،وكذلك من بين 

تون حول مبادئ سة ومنظمة حقوق ا�نسان، تقرير برنالصادرة عن منظمة العفو الدولي

  )1 (.السادسة ولجنة القانون الدولي لVمم المتحدة ا�ختصاص الجنائي العالمي ، تقارير اللجنة

  رع الثانيـــــــــالف

  ا1ختصاص الجنائي العالمي كأساس )عمال مبدأ التشريع الجنائي الداخلي

ي الوطني � كون القاض ،تشريع الداخلي المصدر المباشر ل.ختصاص العالمييعد ال 

ويورد  ،يستطيع أن يطبق مبدأ العالمية تلقائيا دون تدخل تشريعي يقرّر صراحة المبدأ القانوني

في نصوصه الجرائم الدولية محل ا�ختصاص ويرصد لھا عقوبات مناسبة ،فالتشريع الجنائي 

ي الجنائي الوطني الذي يلتزم به في �لتزام المباشر المخاطب به القاضالوطني ھو مصدر ا

  .قضائه

والتي سبق وأشرنا  –والتدخل التشريعي المذكور ھو ما يطلق عليه بالمواءمة التشريعية 

ا في المادة اGولى المشتركة �تفاقيات جنيف اGربع التي ھجد أساسوالتي ت –إلى المقصود بھا 

تتعھد اGطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم ھذه ا�تفاقية وتكفل احترامھا في :" تنص على 

 الملحق باتفاقيات جنيف 1977من البروتوكول اGول لعام  1/4، كذلك المادة "جميع اGحوال 

ض احترام ھذا الملحق تتعھد اGطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وتفر:" اGربع نصت على 

  ."لاGحوافي جميع 

فيظھر من خ.ل المادتين أن تنفيذ ا�لتزامات الواردة في اتفاقية جنيف والبروتوكولين 

إنما من خ.ل الملحقين � يكون فقط التزاما سلبيا من جانب الدول بعدم مخالفة أحكامھا ، و

ويأتي  ،احترام ا�تفاقيات وكفالة ھذا ا�حترام بجعل اJخرين يحترمونھا في جميع اGحوال

ة ان أن تكون القواعد المعنيا�حترام  من خ.ل اتخاذ الدول التدابير وكل ما في وسعھا لضم

                                                           

 )1(  Sacagawea TREMBLAY , la compétence universelle :remède à l'impunité ou chimère 
contemporaine?, travail soumis au professeur Julien DARANKOUM dans le cadre du cours , 
université d'Ottawa , 17 avril 2012 , p9. 
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 الداخلية ال.زمة،وھذا يتضمن بالطبع اتخاذ التدابير التشريعية )1(في ا�تفاقيات موضع احترام

يعدّ من ا�لتزامات التي يفرضھا القانون الدولي ا�نساني وقت السلم  ل.حترام وكفالته ، والذي 

والتي تشكل جزءا من ا�لتزام بنشر القانون الدولي ا�نساني ودمجه في اGنظمة القانونية 

   )2( .الوطنية

ة إلى التدابير التشريعية صراح أن المواد المذكورة أع.ه لم تشر جدير بالقول و

المطلوبة، إ�ّ أن ا�تفاقيات في نصوص أخرى أشارت إليھا بشكل صريح في حا�ت معيّنة، 

، المادة ) الثانيةاتفاقية جنيف (50، المادة)اتفاقية جنيف اGولى(49فقد نصت المواد 

ا�لتزام باتخاذ  صراحة على) الرابعة اتفاقية جنيف( 140والمادة ) الثالثةاتفاقية جنيف (129

  .إجراءات تشريعية تفرض عقوبات جزائية على مرتكبي ا�نتھاكات الجسيمة

فإن  ،إ�ّ أنه سواء تمّ النص على وجوب اتخاذ ا�جراءات التشريعية ال.زمة أم �

، وممارسة ھذا اGخير من الناحية  ا�تفاقيات جميعھا تتضمن مبدأ ا�ختصاص الجنائي العالمي

ى تشريعات محلية نظرا لتردد التي أھمھا الحاجة إل ،طلب الوفاء ببعض الشروطالعملية يت

كما تجدر ا�شارة إلى أن ،)3(ي في ا�لتزام به وتطبيقه ما لم ينص قانون دولته عليهالقاض

ھذه لقمع  ا�نسانيمة �رتكاب انتھاكات القانون الدولي المواءمة تتطلب إدخال العقوبات ال.ز

، ويظھر تضمين العقوبات في اGنظمة التشريعية وفق  على الصعيد الوطنيا�نتھاكات 

   )4( :الطرق التالية

تطبيق القانون العسكري القائم أو القانون الجنائي العادي  لخ. التجريم المزدوج من:أو1

  . للدولة

التجريم العام بموجب القانون الوطني من خ.ل ا�شارة إلى أحكام القانون الدولي  :ثانيا

  .ا�نساني أو ا�تفاقيات الدولية أو قوانين العرف وأعرافھا

                                                           

   154لورنس بواسون دي شازورن و لويجي كوندورللي ، المرجع السابق ،ص )1(
 156المرجع نفسه ،ص  )2(
 60ص،محمد العتوم ، المرجع السابق ) 3(
 300، صالمرجع السابق،  عتلم شريف )4(
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، من خ.ل اعتماد صياغة الواردة في المعاھدات ا�نسانية التجريم الخاص للجرائم :ثالثا

التشريع الوطني لVفعال التي تعدّ جرائم  ا�تفاقيات أو من خ.ل وضع تعريف منفصل في

  .بموجب ا�تفاقيات 

  .الذي يشمل أكثر من خيار من الخيارات السابقة: التجريم المختلط :رابعا

اھدات الدولية ذات الشأن الجنائي وكذلك النظام بعض المع كما أنه با�ط.ع على 

  )1( :لمواءمة مما يلي يظھر لنا ا�لتزام با ،اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية

منھا  88بمطالعة ھذه الوثيقة نجد أن المادة :للمحكمة الجنائية الدولية النظام ا	ساسي: أو1

 ،توجب على الدول اGطراف أن تكفل إتاحة ا�جراءات ال.زمة بموجب قوانينھا الوطنية

  .لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليھا في النظام

للتعبير عن واجب  5وھنا تكفي لغة المادة  :ا)بادة الجماعيةجريمة منع قمع و اتفاقية : ثانيا 

يتعھد اGطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير :" المواءمة إذ تنص على 

التشريعية ال.زمة لضمان إنفاذ أحكام ھذه ا�تفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على 

نزل بمرتكبي ا�بادة الجماعية أو أي من اGفعال اGخرى المذكورة في عقوبات جنائية ناجعة ت

  ".المادة الثالثة

:" وفيھا تنص المادة الثالثة على :ائم الحرب والجرائم ضد ا)نسانيةمنع تقادم جر اتفاقية: ثالثا

خاذ أيّة تتعھد الدول اGطراف في ھذه ا�تفاقية بالقيام وفقا لIجراءات الدستورية لكل منھا، باتّ 

وعدم سريان التقادم على الجرائم  تكون ضرورية لكفالة تدابير تشريعية أو غير تشريعية

إليھا في المادتين اGولى والثانية من ھذه ا�تفاقية ،سواء من حيث الم.حقة أو من حيث  المشار

  ".المعاقبة ولكفالة إلغاءه إن وجد

ممارسته بعد بالذي تلتزم الدول  الميفما يتضمنه ھذا النص ھو ا�ختصاص الجنائي الع

التزامھا باتّخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية ، أي العمل على المواءمة بين التشريعات 

  .الوطنية وما تتطلبه المعاھدة

                                                           

 .63-61محمد العتوم ، المرجع السابق ،ص  )1(
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منھا  4تنص المادة : ا1تفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليھا: رابعا

اGطراف فيھا باتخاذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية ال.زمة لقمع على تعھّد الدول 

ية اGخرى الفصل العنصري ، والسياسات العزل أو ردع أي تشجيع على ارتكاب جريمة

للقيام  المماثلة، ولمعاقبة مرتكبي ھذه الجريمة، كذلك اتخاذ تدابير تشريعية و قضائية وإدارية

محاكمة وم.حقة ومعاقبة اGشخاص المسؤولين عن ارتكاب اGفعال ة بوفقا لو�يتھا القضائي

المعرفة في ھذه ا�تفاقية أو المتّھمين بارتكابھا ،سواء كانوا من رعاياھا أو من رعايا دولة 

أخرى أو كانوا ب. جنسية، وبإمعان النظر في ھذا ا�لتزام نجد أنه يؤكد على إجراء المواءمة 

  .كما سبق بيانه بدأ و واجب ا�ختصاص  العالميالتشريعية الخاصة بم

من ا�تفاقيات الدولية  ا�نسانيولية الخاصة بالقانون الدولي ما كانت ا�تفاقيات الدل و

، فقد ثار خ.ف حول المكانة أو المرتبة التي )1(الشارعة نظرا Gھمية الموضوع الذي تعالجه 

داخلي للدول، والحقيقة أن ھذا اGمر � يخرج عن تحتلھا ھذه ا�تفاقيات في النظام القانون ال

الخ.ف الذي يطرح عموما عن المكانة التي تشغلھا المعاھدات الدولية في النظام القانون 

  )2( :الوطني، والذي يتمثل في ث.ثة اتّجاھات 

منح المعاھدة نفس القيمة القانونية للقانون الوطني العادي، فتستطيع القاعدة  :ا1تجاه ا	ول

لغي القواعد القانونية العادية المخالفة والسابقة لھا، وكذلك اردة بمعاھدة دولية أن تعدّل أو تالو

تعارض مع المعاھدة التي تُلغي تبعا لذلك من  نإلنسبة للقانون العادي الذي يسري الحال با

لدولة إلغاء ام القانوني للدولة ، اGمر الذي يظھر معه تعارض واضح ، إذ � يمكن لالنظ

ت عليھا وأصبحت طرفا فيھا من النظام القانوني لھا ، إذ أن ذلك يرتب معاھدة دولية قد صادق

  .المسؤولية الدولية على ھذه الدولة

انين العادية، ويترتب على ذلك أن منح المعاھدة قيمة قانونية أعلى من قيمة القو :ا1تجاه الثاني

المعاھدة يمكن أن تعدّل أو تلغي النصوص القانونية الواردة في القوانين العادية السابقة على 

وجودھا ، كما يترتب على ذلك عدم جواز مخالفة أحكام المعاھدة بإصدار قوانين تتعارض 

  .أحكامھا مع اGحكام الواردة في المعاھدة
                                                           

  280عبد ا)له محمد النوايسة ، مخلد أرخيص الطراونة، المرجع السابق ،ص  )1(
  57،58محمد العتوم ، المرجع السابق ، ص ) 2(
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ضرورة تعديل بنح المعاھدة قيمة قانونية أعلى من قيمة الدستور ممّا يوحي م :ا1تجاه الثالث

  .لتتناسب مع أحكام المعاھدةأحكام الدستور 

لم يتطرق  1945حدة لعامأن ميثاق اGمم المتّ  ا تجدر ا�شارة إليه في ھذا الصددومم 

المستقرئ لھذا الميثاق يلمس  ، ولكن)1(القانون الدولي على القانون الداخلي لموضوع سمو

والتي تنص  ،على ا�شارة إلى ھذا المبدأ في الفقرة الثالثة من الديباجة ضمنا حرص واضعيه

  ."احترام ا�لتزامات الناشئة عن المعاھدات وغيرھا من مصادر القانون الدولي" على 

وقوانينھا الوطنية ،  ھا الدولةا�تفاقيات الدولية التي تلتزم ب وح. �شكالية التعارض بين

منھا على الدول  26قد أوجبت في المادة  1969نجد أن اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات لسنة

Gيجوز لطرف " التي تنص على أنه  27ا�لتزام بتنفيذ المعاھدة بحسن نية، والمادة  طرافا �

  "          يذ المعاھدةمبرر �خفاقه في تنف في معاھدة أن يحتج بنصوص قانونية الداخلية كسبب

  الثاني المطلب 

  �ختصاص الجنائي العالميلا	ساس الفلسفي  

عدم : ھما في فكرتين أو� كن إجمال اGساس الفلسفي لIختصاص الجنائي العالمييم

والثانية فكرة التضامن الدولي في مكافحة ) مكافحة ال.عقاب (إف.ت المجرمين من العقاب 

  .حاول دراسة كل فكرة في فرع مستقلخطورة، وفيما يلي سأجرائم اGكثر ال

  فرع ا	ولـــــــال

  )مكافحة ال�عقاب (عدم إف�ت المجرمين من العقاب 

 Dianeفي البداية � بد من ا�شارة إلى المقصود بال.عقاب ، حيث تعرّفه الخبيرة 

Orentlicher  مم المتّحدة فيV2005/ 8/2في تقريرھا المعروض أمام الجمعية العامة ل ،

الغياب القانوني أو الفعلي لقيام " بشأن تطوير مجموعة المبادئ من أجل مكافحة ال.عقاب بأنه 

المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم ، وكذا مسؤوليتھم المدنية ، ا�دارية أو التأديبية ، ممّا 
                                                           

 281عبد ا)له محمد النوايسة، مخلد أرخيص الطراونة، المرجع السابق ، ص )1(
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ا�ف.ت من أي تحقيق يھدف إلى إحالتھم إلى المحكمة ، توقيفھم ،محاكمتھم ،وفي  يؤدي إلى

حالة ثبوت التھمة إلى خضوعھم لعقوبات م.ئمة بما فيھا تعويض ضحاياھم عن الضرر 

  )1(".ال.حق بھم

الجنائي  ثيرا ما تقع المبادئ العامة لIختصاص، فك وھو ما يبرر ا�ختصاص العالمي

ك قيم ومصالح المجتمع الدولي، الوطني عاجزة عن مجابھة حا�ت ارتكاب جرائم دولية وانتھا

ة تلك التي ينص عليھا القانون الدولي ا�نساني في بعض الحا�ت كفرار الجاني إلى خاص

دولة أخرى أو عدم رغبة سلطات الدولة التي وقعت فيھا الجريمة أو عدم قدرتھا على م.حقة 

،أو أن  )3( ھدف حماية المتّھم المعني، وذلك ب)2(لجاني أو عندما تكون المحاكمة صوريةا

أو عندما تقع الجريمة من المسؤولين الرسميين  ،تنطوي ھذه المحاكمة على محاباة أو مجاملة

في السلطة أو بموافقة سلطاتھا أو تقع من اGفراد العاديين با�شتراك مع ھؤ�ء المسؤولين 

الجنائي الوطني ، وإنما مد  تصاصا يستدعي عدم التوقف عند المبادئ العامة لIخ،وھو م

مجال الو�ية القضائية لحماية المصالح الجوھرية موضوع اھتمام المجتمع الدولي وفقا 

� يمكن أن يخضعوا لقضائھا يحدّدھا قانون الدولة التي تسمح بمعاقبة جناة لضوابط أخرى 

وھو ما يجعل امتداد ا�ختصاص بمثابة ع.ج قانوني حال ثبوت عدم  وفقا للقواعد العامة ،

كفاية المبادئ التقليدية ، ممّا استوجب على المجتمع الدولي إنشاء اختصاص جنائي عالمي 

كبي الجرائم الدولية ليقف حائ. دون إف.ت مرت ،يھدف إلى تفعيل التعاون الجنائي الدولي

ف قواعد ا�ختصاص بين تشريعات الدول المختلفة ، اGمر بسبب اخت. مساءلة الخطيرة بغير

الذي يؤدي إلى تفادي عدم العقاب ، ذلك أنه من غير المقبول أن يحاكم من يرتكب جريمة من 

جرائم القانون العام على صعيد التشريعات الداخلية بينما يفلت من العقاب من يرتكب جريمة 

  )4 (.ترتب عليھادولية على الرغم من جسامة الضرر الذي ي

شريعات الجنائية الوطنية لمبدأ ا�ختصاص الجنائي فإن اعتماد الت ،زيادة على ذلك

وذلك  ،ا�نسانيأن يدفع بعجلة مكافحة ال.عقاب على جرائم القانون الدولي من شأنه  العالمي
                                                           

)1(  Sacagawea TREMBLAY ,Op.Cit., p6 
 19طارق سرور ، المرجع السابق ،ص  )2(
منتصر سعيد حمودة ، المحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي ، دراسة  )3(

 191،ص 2006، ا)سكندريةيلية ، دار الجامعة الجديدة ، تحل
 549بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق ، ص )4(
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عند  لما يتميّز به النظام القانوني الجنائي الوطني ، حيث تمتاز صياغة النصوص الجزائية

صدورھا بالوضوح والدقة والتحديد منعا Gي التباس أو التمادي في اللجوء إلى التفسير الواسع 

ية كثيرا أو القياس فتتناقض مع المبادئ الجنائية العامة المستقرة ، والتشريعات الجنائية الوطن

نطاق  ن يستفيدون من خبرة ومشورة المستشارين الموجودين خارجما يعدّھا خبراء تشريعيو

مھنية القانونية كثيرا ما تتقدم العمل التشريعي ، كما أن نقابات المحامين والجماعات ال

المقارنة مع بمداخ.تھا وآرائھا في ھذه المواضيع ، التي تستغرق وقتا طوي. �قرارھا ،و ب

عن قلة الخبراء المتعاملين مع  الوطني ، يكشف تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التشريع

مرات الدبلوماسية ، يق الوقت الذي كان متاحا في المؤتاGنظمة اGساسية المعقدة ، وعن ض

   )1(. وعن مدى عدم التنظيم الذي كانت عليه ھذه العملية

كما أن النظام القانوني الجنائي الوطني يتطلب آلية تنفيذية قوية متماسكة لوضعه موضع 

 ز إجراءاته المعقّدة والصعبة بتعاون أجھزة متعدّدةالتنفيذ لتحقيق غاياته وأھدافه ،حيث تتميّ 

�نجاحھا فھي تبدأ بالم.حقات والتحقيقات وصو� إلى المقاضاة وصدور اGحكام وتنفيذھا ، 

  )2( .)الجيش وقوى اGمن(وكل ھذه ا�جراءات تستلزم أحيانا مؤازرة من أجھزة غير قضائية

  فرع الثانيــــــــال

  .مكافحة الجرائم ا	كثر خطورةالتضامن الدولي في 

أفراد وإقليم  السيادة وضع قانوني يثبت للدولة عند توفر مقوماتھا المادية من مجموعة

، ويكون للدولة نتيجة سيادتھا ھذه، الحق في مباشرة كافة ا�ختصاصات وھيئة منظمة حاكمة

المتصلة بوجودھا كدولة سواء في داخل إقليمھا و في صلتھا برعاياھا أو في خارج إقليمھا في 

لتطورات ولم   تعرضت ھذه الفكرة غير أن ، )3(. اتصالھا بالدول اGخرى بالمجتمع الدولي

ففي ظل التطورات الحديثة في المجا�ت الدولية المختلفة تتجه  تعد مطلقة كما كانت عليه،

                                                           

، 444، ص 2010، 1ط ،  بيروت، دار المنھل اللبناني ، ) المحاكم الجنائية الدولية (علي جميل حرب ، القضاء الدولي الجنائي  )1(
445 

 445، ص  نفسهالمرجع  )2(
 105،ص 12، ط 1995علي صادق أبو ھيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، ا)سكندرية ، )3(



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

101 

وذلك في ظل ما ، )1( الدول إلى زيادة التعاون فيما بينھا من أجل تحقيق مصالحھا المشتركة

  .يسمّى بالتضامن الدولي

على التضامن الدولي داخل المجتمع الدولي في يقوم  ا�ختصاص الجنائي العالميف

على الجرائم اGكثر خطورة، فھو سبيل حماية مصالح الدولة والقيم ا�نسانية مجابھة والعقاب 

التي تؤمن بھا ، وھو الذي أعطى كما أشرنا آنفا مفھوما واسعا لفكرة سيادة الدولة والتي لم تعد 

تنحصر فيما يدور داخل إقليمھا أو ما يتعلقّ بمواطنيھا أو مصلحتھا الذاتية الخاصة ، ولم تعدّ 

تطور مصالح المجتمع الدولي وترابطھا بفي المبادئ العامة ل.ختصاص الجنائي ، فتختزل 

تحكم مصالح المجتمع الدولي وتساندھا وما تطلبته  من وضعھا تحت تأثير قواعد موحدة 

لم يعد ، )2( العقاب من أجل المصلحة ا�نسانية ، وتجنب إف.ت المجرمين من الجوھرية

ما منعزلة عن غيرھا من الدول ، اGمر الذي استوجب تضامن  با�مكان معه أن تعيش دولة

وقيمھا المشتركة لضمان احترام وتفعيل العدالة الجنائية ھا الدول فيما بينھا لحماية مصالح

ضرورة حماية مصلحة أو قيمة لھا طابع  أي،مبدأ ا�ختصاص العالميلأساس ك، )3(الدولية

  .  )4(موع الدول عالمي تكون حمايتھا مسؤولية مشتركة لمج

  

  

  

  

  

  

                                                           

 495 صسالم محمد سليمان ا	وجلي المرجع السابق ، )1(
 118طارق سرور ، المرجع السابق ، ص) 2(
 7عبد الفتاح محمد سراج ، المرجع السابق ، ص)3(

)4( Damien VANDERMEERSCH ,Op.Cit., p 589 
  :انظر الجنائي العالمي،حول ا	ساس الفلسفي لYختصاص  ولتفاصيل أكثر

  551ـ 549المرجع السابق ، صبدر الدين محمد شبل ، 
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   الفصل الثاني

  1ختصاص الجنائي العالميالخاضعة لمبدأ االقانون الدولي ا)نساني  انتھاكات

 الخاضعة نتھاكات القانون الدولي ا�نسانيابالتعريف حاول من خ.ل ھذا الفصل سأ

الجرائم ائم الحرب، ، والمتمثلة في جروالتي ھي محل دراستي ل.ختصاص الجنائي العالمي

  :جرائم ا�بادة الجماعية، مع استبعاد جريمة العدوان لسببين رئيسيين ضد ا�نسانية و

مبا� في جوان بكھو عدم دخولھا بعد حيز النفاذ بعد عقد المؤتمر ا�ستعراضي  :ا	ول 

تمارس المحكمة اختصاصھا فيما يتعلق بجريمة العدوان " ، حيث تم التوصل إلى أنه 2010

عتماد طراف تساوي اGغلبية المطلوبة �المادة، ورھنا بقرار يتخذ بأغلبية دول أ وفقا لھذه

  )1(".2017يناير / عد اGول من كانون الثانيعدي.ت على النظام اGساسي وذلك بت

ا�ختصاص الجنائي عدم وجود تطبيقات للعقاب على جريمة العدوان في إطار  :الثاني

لم  لمراجع  في ھذا الموضوع، إ� أننيالمتواضع على العديد من ا فرغم اط.عي ،العالمي

بذلك أن  آملةلتوصل إليه بخصوص بقية الجرائم، ما تم ابمقارنة  ،أي تطبيقأتمكن من إيجاد 

بعد دخولھا ا�ختصاص الجنائي العالمي القدر من العقاب في إطار  تحظى ھذه الجريمة بنفس

 كأحد مبادئ المبدأالذي يكرس بطريقة غير مباشرة ھذا وفقا لنظام روما اGساسي  ،حيز النفاذ

  .ا�ختصاص الجنائي الوطني

جريمتي اGول ليتم تخصيص حيث : ئم السابقة في إطار مبحثينوستتم دراسة الجرا

، أما ا�بادة الجماعية والجرائم ضد ا�نسانية باعتبار أن كليھما قد تقعان زمن السلم أو الحرب

  .بيانه ة جرائم الحرب، وذلك كما سيأتيلدراس فسيتم تخصيصهالمبحث الثاني 

    

                                                           

  .مكرر من نظام روما ا	ساسي 15المادة  (1)
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  المبحث ا	ول

  ا)نسانيةجرائم ا)بادة الجماعية والجرائم ضد  

تقر :" تنص المادة اGولى من اتفاقية منع جريمة ا�بادة الجماعية والمعاقبة عليھا على

التي ترمي إلى إبادة الجنس سواء تم ارتكابھا في زمن الدول المتعاقدة من جديد أن اGفعال 

التدابير لمنع  لقانون الدولي، وتتعھد باتخاذالسلم وفي زمن الحرب ، تعد جريمة في نظر ا

  ."ارتكابھا والعقاب عليھا

نفس ھو و ، فلمنع أفعال ا�بادة تماما تم تجريمھا في أوقات السلم وفي أوقات الحرب 

ومقدمة  7/1فمن خ.ل مراجعة نص المادة  ،نسبة للجرائم ضد ا�نسانيةاGمر الذي نجده بال

الجرائم، فإن  نھذه المادة وتفسيرھا حسب ملحق نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاص باركا

� تقع  أنھاالجرائم ضد ا�نسانية � يشترط أن ترتكب أثناء عمليات حربية أو عسكرية، بمعنى 

  )1(.فقط أثناء الحرب، بل تقع أيضا أثناء السلم

وعلى ھذا  ،وبذلك تشترك الجريمتان في عدم اشتراط وقوعھما في زمن النزاع المسلح

تناول دراسة كل جريمة على حدى ين في إطار ھذا المبحث ، على أن أتم الجمع بين الجريمت

  .في مطلب مستقل

  المطلب ا	ول

  عيةجرائم ا)بادة الجما

كلھا  ،جريمة ا�بادة الجماعية أو جريمة إبادة الجنس البشري أو جرائم إبادة الجنس

مجموعة أفعال واحدة، تھدف إلى القضاء على الجنس  مصطلحات أو تعبيرات بمعنى واحد أو

البشري واستئصاله من بقعة معينة، أو استئصال صنف معين من البشر، أو شعب من 

الشعوب، وھذه الجريمة قديمة قدم البشرية، ولخطورتھا على البشرية، قامت الجمعية العامة 

جريمة ا�بادة و قمع لمنع  بإصدار ا�تفاقية الدولية 1948ديسمبر  9لVمم المتحدة في 

                                                           

جزائرية حول القانون  إسھامات:، في "مروك نصر الدين، التعريف بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (1)
  .253، ص2008، 1التصميم والطباعة، ط Crecoنخبة من الخبراء الجزائيين،  إعداد، )مؤلف جماعي(، "الدولي ا)نساني
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يوما من  90وبعد  1951جانفي  12الجماعية والمعاقبة عليھا والتي أصبحت نافذة اعتبارا من 

  )1(.عليھا 20إيداع وثيقة التصديق للدولة 

إ� أن الصراعات  ،بالنسبة للجنس البشري آنذاك مھمةورغم صدور ھذه ا�تفاقية ال

نظام روما اGساسي المنشئ دت حدتھا ، لذلك عندما ظھر وا�بادة لم تتوقف بل استمرت وزا

جرائم التي نص عليھا ھي جريمة ا�بادة حسب نص الكانت أولى للمحكمة الجنائية الدولية 

  .58/1المادة 

على المقصود من عبارة إبادة الجنس  1948من اتفاقية ا�بادة لسنة   2وقد نصت المادة 

 إلى قصد القضاء ك. أو بعضا على جماعة بشرية بالنظرالفعل الذي يرتكب ب" البشري بأنه

وذكرت المادة على سبيل الحصر ، "صفتھا الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية

  :الحا�ت التي تعتبر فيھا الجريمة من جرائم ا�بادة وھي

 قتل أعضاء من الجماعة -

 .ا�عتداء الجسيم على أفراد الجماعة جسمانيا أو نفسيا -

 بعضا أوماديا ك.  ة من شانھا القضاء عليھايلظروف معيشإخضاع الجماعة عمدا  -

 اتخاذ وسائل من شأنھا إعاقة التناسل داخل ھذه الجماعة -

 .نقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى -

  :يلي من ا�تفاقية فقد حددت صور جريمة ا�بادة فيما 3أما المادة 

 إبادة الجنس البشري -

 و التآمر على ارتكاب إبادة الجنس البشريا�تفاق أ -

 التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري -

 الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري أوا�شتراك فيھا -

 

 

                                                           

  .10، ص2009، الجزائر، والتطبيق ، دار الھدى سلمى جھاد، جريمة إبادة الجنس البشري بين النص (1)
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 ةا�بادنفس تعريف  )1(منه 6في المادة وقد تبنى النظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

  .1948من اتفاقية  2في المادة  الجماعية الوارد

( ھذه الجريمة من خ.ل بيان أركانھا، المادي  سأدرسفإنني خ.ل ما سبق، وعليه ومن 

  .)الفرع الثالث(الدولي  و)الفرع الثاني( ، المعنوي)الفرع اGول

  رع ا	ولـــــــــالف

  ا)بادة الجماعية لجريمة ركن الماديـــــــــال

جريمة إبادة الجنس البشري بأحد اGفعال التي نصت عليھا المادة الركن المادي ليقع 

و ن.حظ عدم وجود اخت.ف بين المادتين  ،من نظام روما اGساسي 6من ا�تفاقية أو المادة 2

يلي تفصيل  وفيما ،السابقتين من حيث اGفعال التي يتكون منھا الركن المادي كما سبق بيانه

  .ھذه اGفعال

  )أ/6المادة (قتل أفراد أو أعضاء الجماعة: أو1

القتل الجماعي ، وإن كان � يشترط أن يصل القتلى إلى عدد ويقصد بھا ضرورة وقوع 

معين، المھم أن يقع القتل على جماعة أيا كان عددھا، ف. تقع ھذه الجريمة إذا وقع فعل القتل 

مركزه حتى ولو كان زعيم الجماعة، وإن كان  احد من أعضاء الجماعة أيا كانعلى عضو و

يمكن اعتبار الجريمة جريمة ضد ا�نسانية أو جريمة داخلية، حسب اGحوال، كما � تشترط 

أن يوجه القتل إلى القضاء على الجماعة كلھا، إذ تقع جريمة ا�بادة سواء وقع القتل على جميع 

زئية، كما يستوي كون ا�بادة كلية أو جأن تالجماعة أو على بعضھم فقط، أي يستوي  أعضاء

وقوع القتل على أي فرد أو عضو من أعضاء الجماعة دون تمييز، وتقع الجريمة إذا وقع 

                                                           

من ا	فعال التالية  ، أي فعل"لغرض ھذا النظام ا	ساسي، تعني ا)بادة الجماعية" من نظام روما ا	ساسي على  6تنص المادة  (1)
) ب( قتل أفراد الجماعة  )أ(جزئيا،  كليا أو إھ�كاھذه جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بصفتھا  ھ�كإيرتكب بقصد 

الفعلي كليا أو  إھ�كھاالجماعة عمدا 	حوال معيشية يقصد بھا  إخضاع) ج( الجماعة فرادبأإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم 
  .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى) ھـ( داخل الجماعة با)نجافرض تدابير تستھدف منع ) د(جزئيا 
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عة أو من القتل على الرجال أو النساء، على اGطفال أو الكبار أو الشيوخ، من زعماء الجما

  )1(.وأيا كانت وسيلتهلبي، أن يقع بسلوك إيجابي أم بسلوك سأعضائھا العاديين كما يستوي 

  )ب/6المادة (روحي خطير بأعضاء من الجماعةأذى جسدي أو  إلحاق: ثانيا

 ،جانب ذلك، إذ تشتمل إلى الكلي أو الجزئي للجماعةالقتل � تقتصر أعمال ا�بادة على 

أعضائھا في س.متھم الجسمية أو ا�عتداءات الجسيمة التي تقع على تلك الجماعة و تصيب 

العقلية، وقد يتحقق ذلك بممارسة بعض أنواع القھر المادي أو المعنوي المباشر على الجماعة 

معنية أو   بأعمالعلى القيام  إجبارھم أو اGوبئةالتشويه ،التعذيب، الحج، نشر كالضرب،

ھنا تعني كل عمل  فا�بادةبإعطائھم بعض المواد، أو تعريضھم إلى مواقف قاسية ومرعبة 

في  اعة ھويتھا أو يشوه شخصيتھا بحيث تصبح غير قادرة على ا�ستمرار الطبيعييفقد الجم

  )2(.الحياة

المطلقة بصفة حالة، فھي أقل ا�بادة الجماعية  إلىفي.حظ أن ھذه الصورة � تفضي 

البدني أو العقلي أو النفسي الجسيم،  ا�يذاءسامة من الصورة اGولى، فھي تقف عند حد ج

لجماعة وتجدر ا�شارة إلى أن اشتراط الجسامة في الفعل يجعل تأثيره على وجود أعضاء ا

  )3(.يقترب من القتل من حيث مضمون ا�بادةخطيرا، اGمر الذي يجعله 

 ئيةإخضاع الجماعة لظروف معيشة قاسية تؤدي إلى القضاء عليھم بصفة كلية أو جز: ثالثا

ا�يذاء البدني، وإنما تقف عند مجرد  وأصورة القتل  � تتخذفھذه الوسيلة ):ج/6المادة (

ة قاسية، كفرض ا�قامة في مكان خال من الزرع يإخضاع أفراد الجماعة لظروف معيش

والماء، أو في ظل ظروف مناخية قاسية تجلب اGمراض مع عدم تقديم الع.ج، ومن شأن ذلك 

  )4(.كلية أو جزئيةيؤدي إلى القضاء عليھم بصفة أن 

                                                           

قسنطينة، كلية الحقوق،  دكتوراه، جامعة منتوري أطروحةمحمد الصالح روان، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي،  (1)
  .208، ص2008/2009

، منشورات الحلبي الحقوقية، )ةأھم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائي( علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي (2)
  .133، ص 2001، 1، طلبنان

  .609، صمرجع السابقعم عبد الغني، المحمد عبد المن (3)
  264، ص 1999اھرة، قالعربية، الين إبراھيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، دار النھضة نحس (4)
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ينطوي ھذا  :)د/6 ةالماد(فرض تدابير ترمي إلى منع وإعاقة النسل داخل الجماعة: رابعا

للجماعة، إذ يترتب عليه إبادة تدريجية وبطيئة Gعضائھا، Gنه يمنع  لى إبادة بيولوجيةالفعل ع

ول دون نموھم واستمرارھم، ويتمثل ويح، الجماعةمن التناسل والتكاثر و التوالد بين أعضاء 

  )1(.التوالد ھذا الفعل في خضوع أعضاء الجماعة لعمليات إعاقة النسل أو

جماعة  داخل ا�نجابومن أبرز أمثلة التدابير التي من شأنھا إعاقة التناسل أو منع 

نع الزواج، نين تمم الرجال والنساء والفصل بين الرجال والنساء، أو إصدار قوامعينة، تعقي

  )2(.تؤدي إلى العقم أدوية ولى ا�جھاض، أو تطعيمھن بعقاقير النساء ع كراهإ

وھذه الصورة سبق Gلمانيا أن قامت بھا، حيث قامت بتعقيم بعض الرجال والنساء الذين 

موفور الصحة، ليس ھذا فحسب، بل  بعض اGمراض ، وذلك بغرض خلق جنسيعانون من 

الذين  اGفرادتعقيم ببإصدار قانون يسمح للدولة  1933 جويلية 14قامت الدولة اGلمانية في 

ھذا القانون من تعقيم  الدولة بموجبوقد تمكنت  يعانون من أمراض وراثية عقلية أو عضوية،

رت الدولة اGلمانية أصد 1935أكتوبر  18، وفي 1934خ.ل عام شخصا  45000ما يقارب 

بأمراض عقلية أو وراثية، ويعرف ھذا القانون بقانون  حرم الزواج من المرضىقانونا آخر ي

، وھذا اGخير يمنع الزواج بين اGلمان واليھود، وفي "حماية الرايخ"وقانون " حماية الدم"

م.يين  سبعةم نسبة الھند وتحت شعار تحديد النسل عن طريق التعقيم القسري للرجال، تم تعقي

  )3(.ھندي من المسلمين والبوذيين

من إن نقل اGطفال : )ھـ/6المادة (ال قسرا أو عنوة من جماعة إلى أخرىنقل ا	طف: خامسا

ن مثل ھذا الجنس، و ذلك أ إبادةالمكونة لجريمة  اGفعاليعتبر فع. من  أخرى إلىجماعة 

 اGبناءو الحيلولة دون اكتساب  اGجيالالفعل يفترض انه وسيلة للقضاء على ظاھرة تعاقب 

متقطعة الصلة  أخرى نشأة اGطفالشعائر دينھم، بحيث ينشأ ھؤ�ء  أوعاداتھم  أو اJباءللغة 

 أوالرعاية الصحية جماعة تكفل لھم  إلىكان ھذا النقل تم  إذا، و يستوي بعد ذلك ما بجذورھم

                                                           

  .133علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص (1)
عبد القادر البقيرات، مفھوم الجرائم ضد ا)نسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية، الديوان الوطني لQشغال  (2)

  .77، ص2004التربوية، الجزائر، 
  .301، ص1996ار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليھا، دار النھضة العربية، القاھرة، فعبد الواحد محمد ال (3)
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لى مكان يتعرضون فيه إ وإلى جماعة تجردھم من ھذه الرعاية أ وا�جتماعية، أ أوالثقافية 

  )1(.قاسية  لظروف معيشية

في مراجعة النظام اGساسي للمحكمة وقد أكد اGستاذ محمود شريف بسيوني الذي شارك 

ليس استعمال القوة البدنية " قسرا"أو " عنوة"على أن المقصود بمصطلح  ،الجنائية الدولية

، ا�كراهفقط، وإنما يشمل التھديد باستخدامھا، أو القسر الناشئ عن الخوف أو العنف أو 

 أوة ضد الشخص المعني أو اGشخاص قمع النفسي، وإساءة استخدام السلطوا�حتجاز وال

  )2(.بعادا�على قبول  ماستغ.ل بيئة قسرية، من أجل حملھ

� تستلزم  ،واGعمال السابقة التي تشكل الركن المادي لجريمة ا�بادة الجماعية

سبب باGذى تقتل أعضاء الجماعة أو أن تتسبب في قتلھم، فال إلىبالضرورة أن تفضي 

ما ونقل اGطفال عنوة تعتبر أعمال إبادة جماعية عند ا�نجابالجسدي أو العقلي الخطير ومنع 

 و لIبادةكما يعاقب على التخطيط  الجماعة، ترتكب كجزء من سياسة تھدف إلى تدمير وجود

التحريض عليھا مباشرة وعلنا حتى قبل البدء في تنفيذھا، كما يعاقب على التآمر ومحاولة 

  )3(.ارتكاب ا�بادة الجماعية وا�شتراك فيھا

صور  5ذكرھا، حيث حددت المادة من ا�تفاقية التي سبق  3وھو ما نصت عليه المادة 

  :تتمثل في

التحريض المباشر و العلني على إبادة الجنس، التآمر على ارتكاب جريمة إبادة الجنس، 

الجنس، ا�شتراك في ارتكاب  إبادةالجنس، الشروع في ارتكاب جريمة  إبادةارتكاب جريمة 

  .الجنس إبادةجريمة 

الفعل الذي يترتب عليه  أي ،الفعل المكون للجريمة التامة إلىتشير  اGولىفالصورة 

الحالة العاجلة عن طريق  كا�بادةبصفة عاجلة  إماالقضاء على الجماعة البشرية المستھدفة، 

بصورة قسرية، فكل فعل من  أخرىجماعة  إلى أطفالھمنقل  أوالتناسل بينھم،  إعاقة أوالقتل، 

                                                           

  .163دخ�في سفيان، المرجع السابق، ص(1)
المحكمة الجنائية الدولية، المواءمات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون نموذجي،  :، في"جريمة ا)بادة "محمد ماھر، (2)

  .81، ص2006اللجنة الدولية للصليب ا	حمر، ، إصدار شريف عتلم  ، إشراف)مؤلف جماعي(
  .301الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص عبد (3)
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ا�تفاقية  أن إلى با�ضافةالجنس بصورة كاملة،  إبادةجريمة يمثل الركن المادي ل اGفعالھذه 

،  التآمرلھذه الجريمة، و المتمثلة في  ا�جراميمن صور السلوك  أخرىصور  4تجرم 

يمثل  اGفعالھذه  إتيانالتحريض، الشروع و ا�شتراك بقصد ارتكاب ھذه الجريمة، و مجرد 

  )1(.لم تقع الجريمة اGصلية ولو جريمة خاصة يستحق مرتكبيھا المساءلة  

  لثانيرع اـــــــالف

  لجريمة ا)بادة الجماعية ركن المعنويـــــــــال

في قوانين العقوبات  ةيمكن تصنيف ا�بادة الجماعية ضمن أخطر الجرائم الدولية الوارد

لتحقيقھا باعتبارھا من الجرائم  ا�جراميةالوطنية، تتطلب لقيامھا القصد الجنائي، أي النية 

  :ويتمثل في نية) العلم وا�رادة(العمدية، وھو ما يسمى القصد العام 

 القتل -

 الضرر الجسدي والعقلي إلحاقأو  -

 معيشية صعبة Gحوالالجماعة  إخضاع أو -

 داخل الجماعة ا�نجابأو فرض تدابير من شأنھا منع  -

 أو نقل اGطفال عنوة إلى جماعة أخرى -

أن فعله ينطوي على اGفعال السابقة، كما ينبغي أن  لىإالجاني حيث ينصرف علم 

  )2(.ذلك إلىصرف ا�رادة نت

نجد أنھا قد  ،من النظام اGساسي للمحكمة الجنائية الدولية 6مادة ال إلىغير أنه بالرجوع 

لغرض "أنه  تجريمة ا�بادة الجماعية، حيث قررالركن المعنوي ل إلىصھا با�شارة استھلت ن

 إھ.كعني ا�بادة الجماعية أي فعل من اGفعال التالية يرتكب بقصد ھذا النظام اGساسي ت

  ."كليا أوجزئيا إھ.كاجماعة قومية أو عرقية أودينية بصفتھا ھذه 

وافره في ھذه الجريمة، جانب القصد العام الواجب ت إلىنه ح أفمن خ.ل ھذه المادة يتض

الجزئي لجماعة  أوالكلي  ا�ھ.ك أو لIبادةاص المتمثل في اتجاه النية يجب توافر القصد الخ
                                                           

  .248، 247مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص (1)
  .268، 267حسنين إبراھيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص (2)
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ارتكبت اGفعال التي تقوم بھا ماديات الجريمة  إذامتوافرا معينة بصفتھا،و يعد ھذا القصد 

من توافر ھذا بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة ذات عقيدة معينة، وينبغي التحقق 

العقاب  أمكناؤه كانت الجريمة غير معاقب عليھا بھذا الوصف، وان القصد، فإن ثبت انتف

  )1(.عليھا بوصف آخر

، أي ا�دراكمشددا Gنه يعتمد على  إجراميايمثل قصدا  ،فالقصد الخاص كما سبق بيانه

جزئي واعي في ارتكابه لVفعال قصد التدمير الكلي أو الھذا اGخير يبين لنا أن المجرم  أن

تلك اGفعال التي يرتكبھا تؤدي إلى التدمير  أنفي  ا�دراكن المستھدفة، كما يكمللمجموعة 

  )2(.الكلي أو الجزئي للجماعة، وھذا ما يرتب مسؤوليته

، كما لIبادةويتعين عدم الخلط بين القصد الخاص في جريمة ا�بادة والدوافع التي تؤدي 

Gربعة المستھدفة، ويكون قصده ھذا لو كان للشخص نية قتل جماعة معينة من الجماعات ا

انتقاما لھجمات سابقة، قام  أويؤدي إلى التدمير الكلي أو الجزئي لھا، بدافع انتھاك ممتلكاتھم 

ھم الذين يكنون الغل لھذه الجماعة، فالقانون رؤسائھذه الجماعة أوبدافع إرضاء  أفرادبھا 

ليس ) أو جزئي للجماعة المستھدفةكلي  إھ.ك(الدولي الجنائي يھتم بتوافر القصد الخاص 

  .بالدافع

ونظام روما اGساسي، فإنه يعاقب على التحريض غير أن ھذا  1948ووفقا �تفاقية 

  )3(.اGخير، يثير مسألتين غامضتين

لفرق بين التحريض المعاقب عليه وبين التعبير عن الرأي الذي يعتبر من الحقوق ا ما: ا	ولى

 إذاجريمة التحريض  إلىتحول على ذلك، فإن التعبير عن الرأي ي وإجابةالسياسية لIنسان؟، 

القيام بأعمال ا�بادة الكلية أو الجزئية  إلى، ونعني بھا دعوة المخاطبين ا�ثارةنية  تثبت

  .للجماعات المستھدفة

                                                           

، 2008، مصريدة ، ، دار الجامعة الجدا)جرائية عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي مبادئه، وقواعده الموضوعية و (1)
  .140، 139ص

  .59سلمى جھاد، المرجع السابق، ص (2)
  .61، 60المرجع نفسه، ص (3)
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وھي خاصة بوجود ع.قة سببية بين التحريض وارتكاب جريمة ا�بادة الجماعية : الثانية

على مستوى  كما تختلف اJراء، ولكن ي.حظل؟ فھنا تختلف التشريعات الوطنية، بالفع

 إ�الع.قات الدولية، أن الدول � تتخذ تدابير ضد حم.ت التحريض على إبادة الجنس البشري 

  .بعد وقوع ا�بادة

عتداء على شخص أو جماعية إذا تم ا�يمة إبادة ويتوقف تكييف فعل معين على انه جر

أو عرقية أو دينية،  أثنيةأو ) وميةق(انتمائھم إلى جماعة وطنية  ن بسببينيأشخاص مععدة 

، فما ھاأفرادGفعال المرتكبة ضدھا أو ضد وبالتالي فتحديد ھذه الجماعات يسمح بتكييف ا

  المقصود بھذه الجماعات؟

بجنسية بلد ھويتھم المشتركة  حددقصد بھا مجموعة اGفراد الذين تتن :الجماعات القومية-1

  )1( .معين أو بأصل قومي مشترك

فھي ترتكز على العامل الجغرافي، فھم جماعة ينتمون إلى دولة معينة  :الجماعات ا1ثنية-2

الثقافة التي تكون مخالفة لبقية سكان و ويحملون جنسيتھا، ولكن ا�خت.ف يكون في التقاليد 

برواندا، فرغم أن ھاتين الجماعتين تقيمان في  الھوتو و ومثال ذلك قبيلتي التوتسي،ھذه الدولة 

دولة واحدة وتتمتعان بنفس الجنسية إ� أن اخت.ف التوتسي عن الھوتو من حيث الثقافة 

  )2 (.للتوتسي والتقاليد أدى إلى إبادة الھوتو

ختلف عن عرق مرتكبي جريمة يت عرق ھي جماعة ذا: الجماعة العنصرية العرقية-3

د ايھھؤ�ء يكون مختلفا عن أصل الجماعة وخير مثال عن ذلك سياسة ا�برت، فأصل ا�بادة

، حيث كان يميز بين البيض والسود �خت.ف أصلھم، فمثل إفريقياالتي كانت متبعة في جنوب 

 حرب العالمية الثانيةأثناء ال ، وما فعله ھتلرا�بادةھذا السبب قد يكون دافعا �رتكاب جريمة 

بحيث اعتبر أن كل من � ينتمي ،عنصرية  Gسبابالتي ارتكبت  ا�بادةعن يعتبر مثا� حيا 

                                                           

  605محمد عبد المنعم غني، المرجع السابق، ص  )1(
  78محمد ماھر، المرجع السابق، ص  )2(
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م.يين  6حوالي قتل  في  ا�بادةإلى الجنس أو العرق اJري يجب أن يموت، وتجسدت تلك 

  )1( .يھودي

بمعنى تتحدد ھويتھم بعقيدة  ا�بادةوھي جماعة لھا دين مغاير لدين جناه  :الجماعة الدينية-4

  )2 (.مشتركة رئاشعتقدات أو مذاھب أو ممارسات، أو دينية مشتركة أو مع

  رع الثالثــــــــالف

  لجريمة ا)بادة الجماعية ركن الدوليــــــــال 

بوجه عام الصفة الدولية، وھذا ما يتطلب توافر الركن الدولي،  ا�بادةكتسب جريمة ت

ينفذھا المسؤولون  ،والذي يقصد به ارتكاب ھذه الجريمة بناءا على خطة مرسومة في الدولة

بتنفيذھا من قبل اGفراد العاديين  ىتنفيذھا من قبل الموظفين أو ترض ع علىتشجالكبار فيھا أو 

عرقية أو دينية، ولھذا يمكن أن  أوضد جماعة يربط بين أفرادھا روابط قومية، أو اثنية 

المسؤولين الكبار في الدولة أو طبقة  ترتكب ھذه الجريمة من قبل طبقة الحكام و القادة و

شجيع أو قبول من الدولة يعبر الموظفين العاديين أو طبقة اGفراد العاديين، متى كان ذلك بت

المسؤولون الكبار بطبيعة الحال، بمعنى أنه � يشترط صفة معينة في الجاني،  عنه الحكام و

  )3(.كان يشترط مث. أن يكون من كبار القادة أو المسؤولين

صفة الجريمة الدولية على اGفعال التي تشكل جريمة  إضفاءويذھب بعض الفقه إلى أن 

ست مستمدة من كون ھذه اGفعال � ترتكب إ� على أمر أو تدبير من الدولة أو ، لي ا�بادة

عليھا،فالمحافظة على  ىن طبيعة المصلحة الجوھرية المعتدمستمدة م ھي إنما قابتھا، وتحت ر

، فحياة ا أساسيا للنظام القانوني الدوليالجنس البشري وحمايته من أي عدوان بات يمثل ھدف

ثل قيمة عليا تحرص عليھا القوانين الوطنية والدولية على السواء، وذلك ب. أصبحت تم اGفراد

  .)4(تمييز 

                                                           

  .14سلمى جھاد، المرجع السابق، ص  )1(
  .78محمد ماھر، المرجع السابق، ص  )2(

  .210محمد الصالح روان، المرجع السابق، ص (3)
  .299ار، المرجع السابق، صفعبد الواحد محمد ال (4)
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وي.حظ أنه � يشترط أن يكون المجني عليھم في ھذه الجريمة تابعين لدولة أخرى، إذ 

تقع الجريمة سواء كان المجني عليھم تابعين لدولة أخرى، أم تابعين لذات الدولة، ويمثل ذلك 

استثناءا على المفھوم الضيق للركن الدولي، بمعنى أنه إذا كان المجني عليھم تابعين لدولة 

لة، فإن الركن تحقق الركن الدولي بمفھومه اGصيل، أما إذا كانوا تابعين لذات الدوينا أخرى فھ

، Gن المعاملة التي تعاملھا الدولة لرعاياھا الوطنيين لم تعد طبقا �تفاقية أيضا الدولي متوافر

ولكنھا  حدود،اختصاصا مطلقا تمارسه بغير  1948لعام  ا�بادةمنع والعقاب على جريمة 

  )1(.مسالة دولية، سواء في وقت السلم أو في وقت النزاع المسلح حتأصب

الث.ثة، يجعل من الواجب على الدول معاقبة مرتكبيھا،  اGركانتوافر  إنوفي اGخير، 

على عاتق الدول اGطراف التزاما  ألقتي تال 1948من اتفاقية  5ليه المادة وھو ما نصت ع

ذلك في وتطبيق نصوص ھذه ا�تفاقية ، و اذ�نفيعية الداخلية التدابير التشرو ا�جراءاتباتخاذ 

خلي، وتحويل ھذه ا�تفاقية إلى نصوص قانونية داخلية واجبة إطار نظامھا القانون الدا

  .التطبيق

تي يجب توقيعھا على من يثبت ارتكابه القية المذكورة لم تحدد العقوبات غير أن ا�تفا

ية في النص على العقوبات حرمر الذي يترك لكل دولة اله، اGلھذه الجريمة كما سبق بيان

  .المناسبة التي يجب أن توقع على كل من يرتكب ھذه الجريمة

مثارا �نتقاد الفقھاء ، إذ خلو ا�تفاقية من تحديد العقوبة الواجبة التطبيق كان  أنون.حظ 

ا�تفاقية العقوبة، بد� من ك ينطوي على قصور معيب، وأنه كان من اGجدر أن تحدد ذلأن 

ترك مھمة تحديدھا لسلطة المشرع الداخلي للدول اGعضاء، مما قد يؤدي إلى اخت.ف العقوبة 

من دولة إلى أخرى تبعا للفلسفة العقابية التي تنتھجھا الدولة، غير أنه ما يمكن أن يخفف من 

فيھا على العقوبات الكفيلة ھذا النقد، أن الدول قد التزمت بسن التشريعات ال.زمة والنص 

  )2(.بردع ھذه الجريمة

                                                           

  .268، 267حسنين إبراھيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص (1)
  .303عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص (2)
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اخت.ف العقوبات المقررة لھذه الجريمة من دولة إلى  إلىوقد يؤدي ما سبق ب. شك 

  )1(.أخرى، اGمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة الجنائية الدولية

العيب السابق، وذلك بالنص  جاوز، قد تحكمة الجنائية الدوليةغير أن النظام اGساسي للم 

على عقوبات محددة على سبيل الحصر، حيث يجوز للمحكمة توقيع ھذه العقوبات على كل 

من بينھا جريمة شخص طبيعي يثبت ارتكابه �حدى الجرائم التي تدخل في اختصاصھا و

سي من النظام اGسا 77والعقوبات التي يجب تطبيقھا تضمنتھا المادة  ، ا�بادة الجماعية

  )2(.للمحكمة

، حيث 1948الذي اعترى اتفاقية  القصور جنبيكون نظام روما اGساسي قد ت وبذلك

الجنس البشري، وذلك بغض النظر عن  إبادةد العقوبات التي توقع على مرتكبي جريمة حو

، وبذلك قد طبق مبدأ إقليمھاجنسية مرتكبي الجريمة أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على 

مع استبعاد (ة الذي يقرر أنه � جريمة و� عقوبة إ� بنص قانوني واجب التطبيق المشروعي

 ).ا�عدامعقوبة 

 

 

 

  

                                                           

وجدير بالذكر أن العقوبة المناسبة التي يجب أن توقع على مرتكبي جريمة إبادة الجنس البشري ھي عقوبة ا)عدام، ولكن ي�حظ  (1)
قوبة أن تطبق ھذه العقوبة، وبالتالي تكون الع لن تستطيع - ا	وروبيةبعض الدول ك - عقوبة ا)عدام ألغتالدول التي أن بعض 

  المؤبدة مدى الحياة الحياة، أو ا	شغال الشاقةدى مالبديلة المناسبة ھي السجن 
  617محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص

  :على 77تنص المادة  (2)
من ھذا النظام  5بارتكاب جريمة في إطار المادة ، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان 110بأحكام المادة  ارھن -1" 

  :ا	ساسي إحدى العقوبات التالية
  سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا - أ

  السجن المؤبد حيثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان - ب
  :يلي أن تأمر بمابا)ضافة إلى السجن، للمحكمة  - 2

  .ا)ثباتفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليھا في القواعد ا)جرائية و قواعد - أ
مصادرة العائدات والممتلكات وا	صول المتأنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة، دون المساس بحقوق - ب

  .ا	طراف الثالثة الحسنة النية
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  المطلب الثاني

  ا)نسانيةالجرائم ضد  

بادراك الجماعة الدولية، بوجود بعض المبادئ  نسانيةا�ارتبط تجريم الجرائم ضد 

جنائية، إذ  المشتركة، التي تترتب على انتھاكھا مسؤولية ا�نسانيةالمرتبطة بقيم الكرامة 

تم وضع أول اGسس القانونية لھذه الجرائم من خ.ل اتفاق  العالمية الثانية مباشرة بعد الحرب

الذي  ،و1945أوت  18لندن الذي تضمن النظام اGساسي للمحكمة العسكرية لنورمبرغ في 

ج من ھذه الوثيقة والتي /6، وذلك في المادة  ا�نسانيةيعد أول وثيقة دولية تعرف الجرائم ضد 

التعريف الذي نصت  فسوھو ن )1(،ا�نسانيةضد  اتضمنت تعدادا لVفعال التي تشكل جرائم

ج من النظام اGساسي للمحكمة العسكرية للشرق اGقصى الموقع في طوكيو في /5عليه المادة 

  .1946جانفي  19

أنه وضع شرطين لتكييف فعل معين بأنه جريمة ضد وما ي.حظ على ھذا التعريف 

 ا�نسانيةع.قة بين ارتكاب الجريمة ضد وجود  وھما وجود نزاع مسلح، و نسانيةا�

ج من ميثاق المحكمة /5والجريمة ضد الس.م أو جرائم الحرب، وھو الحكم الوارد في المادة 

دينية كما حذف عبارة السكان العسكرية لطوكيو باستثناء حذف ا�ضطھاد القائم على أسس 

  )2(.المدنيين

لكونھا تعتبر سابقة قانونية أسست لمسار تجريم الجرائم  ،أھمية بالغة 6كتسي المادة تو

ضد ا�نسانية، وشكلت أساسا تشريعيا للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، غير أنھا شابھا بعض 

كما "اGفعال ال.انسانية "ح القصور، حيث استعملت عبارات مبھمة دون توضيح، كمصطل

 )3(اشترطت أن ترتكب ھذه اGفعال ضد السكان المدنيين دون أن تتعرض لمعنى المصطلح،

                                                           

وا1سترقاق والنفي وغيرھا من ا	فعال ال�انسانية التي  ا)بعاد القتل العمد، و:" يلي ج ھي كما/6ھا المادة ا	فعال التي نصت علي (1)
ترتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب أو أثنائھا أو ا1ضطھادات 	سباب سياسية أو عرقية أو دينية، حيثما تكون تلك 

ينما تكون تلك ا1ضطھادات مرتكبة مع جريمة خاضعة 1ختصاص المحكمة أو ا1ضطھادات 	سباب سياسية أو عرقية أو دينية، ح
1، متى كانت مرتكبة تبعا  مخالفة للقانون الداخلي للدولة التي وقعت فيھا أو نت تلك ا	فعال أو ا1ضطھاداتذات صلة بھا، سواء كا

  ."بجريمة ضد الس�م أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بھا
  .207المرجع السابق، ص دخ�في سفيان،(2)
  .30، 29ص المرجع السابق،قيرات، عبد القادر الب (3)
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اGشخاص المدنيين بأنھم كل من �  1977من البروتوكول اGول لعام  50وقد عرفت المادة 

  .ينتمي إلى الفئات العسكرية

محكمتي ، كا�نسانيةلتأتي فيما بعد محاو�ت أخرى لتوسيع وتنظيم الجرائم ضد 

(  1994، ومحكمة رواندا في )من نظامھا اGساسي 5 المادة( 1993يوغوس.فيا السابقة 

  )1().من نظامھا اGساسي 3ادة مال

ب ، ا�سترقاق، النفي، السجن، التعذيا�بادةالقتل، : حيث تضمنت اGفعال التالية

  .سياسية أو عرقية أو دينية و غير ذلك من اGفعال ال.انسانية Gسبابوا�غتصاب، ا�ضطھاد 

من  5لم تنص المادة  ،العسكرية لنمورمبرغالمحكمة وبذلك يتضح أنه على خ.ف ميثاق 

، ا�نسانيةكصورة من صور الجرائم ضد  بعادا�Gساسي لمحكمة يوغوس.فيا على النظام ا

على البغاء الذي عانى منه  ا�كراهالسجن، التعذيب ، ا�غتصاب و ،م النفي ائجرلكنه تضمن 

حكمة ، وقد جاء النظام اGساسي للمخ.ل النزاع في يوغوس.فيا 1992سكان البوسنة سنة 

حظ أن لرواندا، متطابقا مع النظام اGساسي لمحكمة يوغوس.فيا، ومن الم. الجنائية الدولية

التي تعد من أھم مآسي القرن و  1994رواندا بين أفريل وأوت  أيضارتكبت نفس اGفعال قد ا

  )2(.العشرين

جويلية  17في روما في  حكمة الجنائية الدوليةعد اعتماد النظام اGساسي للمليتم فيما ب

من العدالة وضمانا �حترام القانون  ا�ف.توالذي مثل تقدما حاسما في مناھضة  ،1998

الدقة لھذه الجرائم، وفيما يلي والذي أعطى مزيدا من  ،)3(على نحو أفضل ا�نسانيالدولي 

انط.قا من بيان  اGساسيفي إطار نظام روما  ا�نسانيةحاول التعريف بالجرائم ضد أس

 .درس كل ركن في فرعأالث.ث ، حيث  أركانھا

 

  

                                                           

  .48سامح خليل الوادية، المرجع السابق،ص (1)
  .37، 36عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص (2)
  .660، ص1998 ديسمبر، 62، المجلة الدولية للصليب ا	حمر ، العدد "المحكمة الجنائية الدولية الجديدة"ماري كلود روبرج،  (3)
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  رع ا	ولـــــــــالف

  ا)نسانيةضد للجريمة  ركن الماديـــــــال 

على قائمة طويلة من  حكمة الجنائية الدوليةلمل اGساسيمن النظام  7/1دة الما نصت

عندما ترتكب في إطار ھجوم واسع النطاق أو  ،ا�نسانيةاGفعال التي تشكل جرائم ضد 

تل العمد، الق:منھجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالھجوم وھي 

السكان، أو النقل القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد على أي  بعادإ، ا�سترقاق،  ا�بادة

ا�غتصاب  ،للقانون الدولي، التعذيب اGساسيةنحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد 

على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل  ا�كراهأو ا�ستعباد الجنسي، أو 

لجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة ، اضطھاد أية جماعة آخر من أشكال العنف ا

 محددة أو مجموع محدد من السكان Gسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو

أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي �  أسبابي G دينية، أو متعلقة بنوع الجنس أو

جريمة الفصل العنصري، اGفعال ال.نسانية اGخرى  يجيزھا، ا�ختفاء القسري لVشخاص،

لحق بالجسم أو يمعان شديدة أو في أذى خطير تسبب عمدا في تذات الطابع المماثل التي 

  .بالصحة العقلية أو البدنية

أن  ا�نسانيةإلى أنه يشترط لقيام الجرائم ضد  ا�شارةوقبل دراسة ھذه اGفعال �بد من 

  .واسع النطاق أو منھجي ، موجه ضد السكان المدنيينترتكب في إطار ھجوم 

  ين ھناك ھجوم واسع النطاق أو منھجيجب أن يكو: أو1

 7ليس باGفعال المجرمة الواردة في المادة  و ،تتعلق ھاتين الخاصيتين بالھجوم فقط

أع.ه ، ويقصد بالھجوم الواسع النطاق أن يكون شام.، وھو ما يتطلب القيام بسلسلة من 

انساني معزول من متماثلة، وبالتالي ارتكاب فعل �اGفعال ال.انسانية قد تكون مختلفة أو 

ا ارتكب ، إ� إذا�نسانيةة ضد طرف شخص تصرف بمبادرة منه � يمكن تكييفه بأنه جريم
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ى وجود تنظيم وتكرار لVعمال أما مصطلح منھجي فيدل علفي إطار السياق المطلوب،

   )1( .رمة بصفة دوريةجالم

اشترطت أن ترتكب اGفعال الواردة بھا في نطاق سياسية  7بمعنى آخر، نجد أن المادة 

إمكانات تنفيذھا، وتخلف عددا كبيرا من عامة معتمدة تدعمھا استراتيجية محددة توفر لھا 

ة غير المنظمة فويھنا اGفعال العشوائية أو الع الضحايا، وذلك يخرج عن نطاق التجريم الوارد

اGعمال الفردية التي  عدتستبة مرسومة ومحددة سلفا ، وكذلك أو التي ترتكب خارج نطاق خط

  )2( .تفضي إلى ضحية أو عدد قليل من الضحايا

  يجب أن يكون الھجوم موجھا ضد السكان المدنيين: ثانيا

� يعني  "السكان"فإن مصطلح ، ليوغوس.فيا سابقا حكمة الجنائية الدوليةلماحسب قضاء 

أن يتم الھجوم كل السكان المتواجدين على الرقعة الجغرافية التي حدث فيھا الھجوم، بل يكفي 

كان المدنيين ، و ليس ضد عدد محدود ضد السما يؤكد أن الھجوم كان بعلى عدد كاف منھم 

 "ضد هموج"لى ذلك يجب أن يفھم من عبارة بالصدفة، با�ضافة إتم اختيارھم  اGفرادمن 

 أنكما يجب ا للھجوم، يوليس عرض" ايھدفا رئيس"ن نيوعلى أنه يجب أن يكون السكان المد

جود أشخاص ضمن السكان وبالتالي ويشكل المدنيون غالبية السكان الذين كانوا ھدفا للھجوم 

  )3( .ينتمون إلى فئة المدنيين � ينفي على ھؤ�ء السكان صفتھم كمدنيين   �المدنيين 

من نظام روما  7لجرائم ضد ا�نسانية التي جاءت بھا المادة اصور سأدرس يلي  وفيما

  :منھا 2 وذلك حسب الفقرة اGساسي،

في جريمة ا�بادة الجماعية،  يختلف عن القتل العمدوھو  ،7/2لم تعرفه المادة : القتل العمد-1

حيث ينصرف ھذا اGخير إلى أفراد جماعة معينة، ويكون الباعث عليه نزاعات قومية، أو 

اثنيه، أو عرقية أو دينية، في حين أن اGول � يشترط أن يكون باعثة على النحو السابق، إ� 

 إحدىسكان المدنيين تمارسه الدولة أو أفعال موجھة ضد شخص معين أو أكثر من ال أنھا

                                                           

  .214دخ�في سفيان، المرجع السابق، ص) 1(
، 2010، 1الرياض، ط محمد مؤنس محب الدين، الجرائم ا)نسانية في نظام المحكمة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم ا	منية،) 2(

  .117، 116ص
  .دخ�في سفيان، المرجع السابق) 3(
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، نظمتتم عمليات القتل ضمن ھجوم م لسياسية عامة تنتھجھا الدولة، بحيث االعصابات تنفيذ

  )1(.وواسع

تكون اGفعال المعاقب عليھا قد ارتكبت بقصد  أنانه يستوي  إلىتجدر ا�شارة  كما

القتل، أو نتج عنھا القتل العمد كنتيجة حتمية لتلك اGفعال، ولذلك يستوي استعمال مصطلح 

killed ،في الموت  يتسببعبارة  أوcaused death 2( .للتعبير عن ذات المفھوم(  

أسھمت فيھا المحكمة لتي وتتجلى بعض صور القتل العمد كجريمة ضد ا�نسانية ا

  )3(.وقررت معاقبة فاعليھا فيما يلي ،يوغس.فيا السابقة فية يالدول الجنائية

من -الرصاص  بإط.قتجواب مظھري عقب اس أو ةا�عدام الجماعية بدون محاكم أعمال -أ

فردا في اصطفاف،  150على مجموعة من السكان المسلمين بلغ عددھم -س كاتم الصوتدمس

" ريبة في مدينة صقائد قوة شرطة محلية " ادولف" ى بھذه اGفعال شخص يدعحيث قام 

  .جوار احد الفنادق بالمدينة" بريك

سبب عنه موت عدد كبير من الضحايا ذابت تمما  ،مدنييناللبعض منازل  ا�حراق أعمال -ب

  .أجسادھم في النيران على نحو يتعذر معه تحديد عددھم

 ،للموت الواقع على مجموعة من السكان من الرجال والنساءضي فالضرب الم أعمال - ـج

  .لرفضھم ا�ستس.م أو عقب القيام بأفعال اغتصاب جماعي لك. الجنسين

على ركوب حافلة  البعض إجبارو  ،الحبالواقع على معتقلين مقيدين بال ا�عتداء أعمال -د

  .عمدا عن الطريق فسقطت بمن فيھا ثم تم تفجيرھا ودفن جثثھم في حفرة جماعية انحدرت 

  .الواقع على عدد كبير من الضحايا وا�غراقالسرقة والنھب والصعق بالكھرباء  أعمال -ھـ

جسيمة وتدھور حاد نجمت عنه  أضرارفي  تتسببالجرح العمدي الخطيرة التي  أعمال - و

  .الوفاة

أحوال معيشية، من بينھا  ضتشمل ا�بادة تعمد فر: أنھاعلى  ، ب7/2المادة عرفتھا  :ا)بادة-2

  ".جزء من السكان إھ.كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد 

                                                           

 .553محمود عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  (1)
الوطني للنظام ا	ساسي، دار  ا)نفاذوآليات  أحكامة سكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراي، المحنسيوبمحمود شريف  (2)

 .212، ص 2004، 1ط ،القاھرة،الشروق
 .127، 126س محب الدين، المرجع السابق، ص نمحمد مؤ (3)
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كإحدى الجرائم ضد ا�نسانية تختلف عن جريمة ا�بادة الجماعية الواردة في  ا�بادة و

� تجمعھم  اGفرادتشمل الحا�ت التي يقتل فيھا جماعة من  أنھامن نظام روما، ذلك  6المادة 

  .سمات مشتركة

ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق "  ج،7/2يقصد به وفقا للمادة : ا1سترقاق-3

ممارسة ھذه السلطات في  ما في ذلكبخص ما، شالملكية، أو ھذه السلطات جميعھا، على 

  ".النساء واGطفال، و� سيما باGشخاص رجاتسبيل ا�

وجدير بالذكر انه � يشترط لوقوع الجريمة ضد ا�نسانية بھذا الفعل أن يكون ا�سترقاق 

من مجرد  ترتكب ھذه الجريمة إذالروابط السابقة،  إحدىمتعلقا بمجموعة من السكان تربطھم 

 أنطالما  ،حتى خارجھا أويقيمون على ارض الدولة  اGشخاصمجموعة من رقاق تتكرار اس

ينسجم مع تلك السياسة  Gنهبرضاء منھا  أومنظمة  أوھذا السلوك تنفيذ لسياسة دولة 

  )1(.ويعززھا

  :،د7/2ويقصد به وفقا للمادة  :ري للسكانقسالنقل ال أو ا)بعاد -4

 أون قسرا من المنطقة التي يوجدون فيھا بصفة مشروعة، بالطرد نيينقل اGشخاص المع

  .بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بھا القانون الدولي

حتى  المحكمة الجنائية الدولية ل للتجريم، ويدخل في اختصاصخضع ھذا الفعيذلك ب و

الفعل � يسمح  أنطالما  اGمنتحت دواعي  أوقوانين من صنعھا  إلىبالنسبة للدولة التي تستند 

النقل  أماقليم الوطني، ا�ينطوي على الطرد من  ا�بعاد أنبه القانون الدولي، وجدير بالذكر 

  .)2(يحدث كلية داخل حدود الدولة أنللسكان فيمكن  القسري

السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد -5

و� يتصور قيام ، من نظام روما اGساسي ھـ/7/1المادة  نصت عليه:ا	ساسية للقانون الدولي

ھذه الجريمة إ� إذا كان السجن أو حرمان الشخص من حريته البدنية قد تم بصورة مبالغ فيھا، 

                                                           

 .119، ص 2002فتوح عبد I الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية ا)سكندرية،  (1)
 .557محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  (2)
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كان ردا على فعل � يمثل جريمة، كما لو كان المحكوم عليه يمارس  ودون سند قانوني، أو

  )1(. لعوب في الدفاع عن أرضھا أو حريتھا ضد المحتشقا من حقوقه ومن ذلك حق أفراد الح

في الحرية الذي يشكل أحد الحقوق  ا�نسانوقد وردت ھذه الجريمة تكريسا لحق 

اGساسية لIنسان ، التي � يجوز المساس بھا دون مسوغ قانوني سواء في أوقات السلم أو في 

  )2(. أوقات النزاعات المسلحة، وھو ما أكدته العديد من ا�تفاقيات الدولية

 أوالم شديد  إلحاقتعمد "على انه : من نظام روما اGساسي ھـ،7/2المادة عرفته  :التعذيب-6

سيطرته، ولكن �  أوالمتھم  إشرافشخص موجود تحت بوعقليا، امعاناة شديدة، سواء بدنيا 

 أويكونان جزءا منھا  أومعاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية  أويشمل التعذيب أي الم 

  ".نتيجة لھا

 ا�نسان، ففيه اعتداء على حق ا�نسانصور انتھاك حقوق  أقصىيب من ويعتبر التعذ

 فقدان الحق في الحياة ذاته، ھذا فض. إلىفي الس.مة الجسدية، وفي بعض اGحيان قد يؤدي 

  .)3(يتهJدم وإھدار ا�نسانلكرامة  ھانعما في أساليب التعذيب من امت

التي واجھتھا  وقد شكل القضاء على ممارسات التعذيب في العالم تحديا من التحديات 

الحماية الكاملة والكافية  توفير  اGعوام، فقد حاولت المنظمة عبر  نشأتھاالمتحدة منذ  اGمم

ذلك اعتمدت قواعد تطبق على الجميع، وكرست ھذه القواعد في  وGجلللجميع من التعذيب، 

 أوضروب المعاملة  ات واتفاقيات أھمھا اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره منصورة إع.ن

1984ة عن اGمم المتحدة عام ينالمھ أوانسانية ال. أوة قاسيالعقوبة ال
)4(.  

أصناف  ستةلى ع من نظام روما اGساسي ،ز7/1وقد نصت المادة : جرائم العنف الجنسي-7

مل لح، االبغاءعلى  ا�كراهد الجنسي، وھي ا�غتصاب، ا�ستبعا: من جرائم العنف الجنسي

  .العنف الجنسي أشكالأي شكل آخر من  و تعقيم القسريالقسري، ال

                                                           

 .256ص ن، المرجع السابق،يمروك نصر الد (1)
، المادة 1950لسنة  ا)نسانمن ا1تفاقية ا	وروبية لحقوق  5المادة ، 1948لسنة  ا)نسانمن ا)ع�ن العالمي لحقوق  9المادة ك (2)

 . 1981سنة ل ا)نسانلحقوق  ا)فريقي الميثاقمن  6، المادة 1969سنة ل ا)نسانمن ا1تفاقية ا	مريكية لحقوق  7
 .157عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  (3)
 .المرجع نفسه(4)
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السابقة لكونھا تستھدف ممارسة الحقوق الجنسية على نحو مخالف  Gفعالاوقد تم تجريم 

ليه على المجني ع �جباراستعمالھا  أولتھديد بالقوة تتم عن طريق ا ، حيثوغير قانوني

  :بيان المقصود بكل صنفسأقوم بفيما يلي الخضوع لھذه اGفعال، و

نظام روما من وثيقة أركان الجرائم الملحقة ب 1- ز/7/1وفقا للمادة تحقق يو :ا1غتصاب-أ

عضو جنسي  إي.جكا ينشأ عنه المتھم على جسد شخص آخر بأن يأتي سلو اءتدباع ،اGساسي

أي عضو آخر من الجسد في  أوأي جسم  إي.جء من جسد الضحية، أو ينشأ عنه جز أيفي 

  .طفيفا ا�ي.جھازھا التناسلي مھما كان ذلك في ج أوالضحية  جشر

إلى من نفس الوثيقة،  2- ز/7/1وفقا للمادة   ينصرف ھذا المفھوم :ا1ستبعاد الجنسي-ب

ممارسة المتھم لكافة السلطات فيما يتصل بحق الملكية على شخص أو أكثر مثل شراء أو بيع 

أو مقايضة ھذا الشخص، أو اGشخاص، أو أن يفرض عليھم حرمانا مماث. من  إعارةأو 

التمتع بالحرية، وي.حظ أن ھذه الجريمة لم تظھر صراحة في أية وثيقة دولية، حيث كانت 

فيھا ھذه الجريمة ، وتعد ھذه ھي المرة اGولى الذي تذكر ا�سترقاقت جريمة تندرج ضمنا تح

  )1(.في وثيقة دولية

ولذلك  ،محكمة يوغس.فيا لم يتضمن جريمة ا�ستعباد الجنسيل اGساسينظام الكما أن 

 يندأ فقد ،فإنه كان ينظر إلى الجرائم التي ينطبق عليھا ھذا الوصف على أنھا جريمة استرقاق

)Stankovie ( الذي كان يدير بيت)Karaman ( ، ا�س.مي كبيت للدعارة با�سترقاق

الحرب، حيث كان  أعراف ة وخرق قوانين ويمإلى ا�غتصاب وا�نتھاكات الجس إضافة

النسوة يتعرضن ل.غتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي في الليل ويجبرن على العمل 

  )2(. تھم كان قد باع بعض النسوة لجنود آخرينالمنزلي في النھار، كما ثبت أن الم

شخص أو أكثر على ممارسة أفعال  بإرغامويقصد به قيام الجاني  :على البغاء ا)كراه- جـ

جنسية، تحت التھديد باستعمال القوة أو استعمالھا، أو بوضع الضحية تحت أعمال عنف أو 

ة، أو غيرھا من التصرفات التي طإساءة استعمال السل أووط نفسية، ، احتجاز، أو ضغإكراه

يكون من شأنھا جعل المجني عليه عاجزا عن التعبير عن إرادته الحقيقية، وأن يقوم الجاني 
                                                           

 .564محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص (1)

 .565ص، المرجع نفسه (2)
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بالحصول على أموال أو فوائد أخرى مقام قيام المجني عليه بممارسة ھذه اGفعال الجنسية، أو 

  )1(. أو تلك اGموال Gسباب مرتبطة بھا، أو كان يتوقع الحصول على مثل ھذه الفوائد

المرأة على  إكراه: على أنه من نظام روما اGساسي و،7/2المادة  فتهعر :الحمل القسري-د

مجموعة من  يةي Gققصد التأثير على التكوين العرالحمل قسرا وعلى الو�دة غير المشروعة ب

ارتكاب انتھاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، و� يجوز بأي حال تفسير ھذا  أوالسكان 

ج عن ھذا المفھوم وجود ويخر،لقوانين الوطنية المتعلقة بالحملابالتعريف على نحو يمس 

  .ة للقيام بھذا الفعل لتعلقه بصحة المريض وع.جهبيمبررات ط

نظام من وثيقة أركان الجرائم الملحقة ب 5-ز/7/1يقصد به وفقا للمادة  و :التعقيم القسري-ھـ

، بشرط جابا�نثر من القدرة البيولوجية على أن يحرم الفاعل شخصا أو أك ،روما اGساسي

أن � يكون لذلك التصرف ما يسوغه طبيا أو � يكون قد أم.ه ع.ج في أحد المستشفيات التي 

د صدر بموافقة حقيقية قلم يكن يتلقى الشخص المعني أو اGشخاص المعنيون ع.جا فيھا، و

  .منه

، ھذه ا�ضافة في قائمة الجرائم المستندة إلى الجنسأن  أرى :العنف الجنسي بكافة أشكاله- و

إضافة الفقرة اGخيرة المتعلقة باGفعال ال.انسانية في القوائم  أھميةبالغة تماثل ذات أھمية  تعد

ذھن البشر من  إليهالمختلفة للجرائم ضد ا�نسانية، حيث تسمح بتغطية كل ما يمكن أن يتوصل 

شرور فيما يتعلق بھذا النوع من الجرائم، مثل أفعال التشويه المتعمد لVعضاء التناسلية، أو 

أذى بأي  إحداثوالركل أو  وا�حراقل والذي غالبا يشمل الضرب العنف المرتكب ضد الرجا

  .شكل آخر Gعضائھم التناسلية

أنه حرمان جماعة من :  من نظام روما اGساسي ،ز7/2ويقصد به وفق المادة : ا1ضطھاد-8

متعمدا وشديدا من الحقوق اGساسية بما يخالف القانون  ناالسكان أو مجموع السكان حرما

من نفس النظام ح ،7/1لمجموع، وبالرجوع إلى المادة الدولي، وذلك بسبب ھوية الجماعة أو ا

نجد أن جريمة  ،التي نصت على ا�ضطھاد كصورة من صور الجرائم ضد ا�نسانية

                                                           

، 2002، 1عادل عبد الله المسدي، المحكمة الجنائية الدولية، ا(ختصاص وقواعد ا�حالة، دار النھضة العربية، مصر، ط(1)
 .86ص
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نية، ثقافية، دينية، متعلقة قومية، اثأسس سياسية، عرقية، ( ا�ضطھاد تقوم على أساس تمييزي 

  ....) س،جنبال

وذلك  ،من أكثر الجرائم ضد ا�نسانية أھمية وأشدھا خطورةجريمة ا�ضطھاد تعد كما  

لبعض لتسميتھا بجرائم اديد في المعاملة اGمر الذي دعا نظرا لما تنطوي عليه من تمييز ش

الكره، ومثالھا عدم قبول أطفال ينتمون إلى جنس أو دين معين في مدارس الدولة التي يقيمون 

فإن  إليھافيھا، أما إذا كان عدم قبولھم نتيجة لقلة إمكانيات المدرسة أو المدارس المتقدمين 

اGمر � ينطوي على اضطھاد يقوم به الركن المادي للجريمة ضد ا�نسانية، وبعبارة أخرى 

  )1(.فإن الجريمة تعد قائمة في ھذا المثال في حالة رفض القبول مع توافر ا�مكانيات

القبض  إلقاءعني تو) من نظام روما اGساسي ط،7/2ادةمال(  :ا1ختفاء القسري لQشخاص-9

دعم  أوخاص أو احتجازھم أو اختطافھم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن على أي أش

بحرمان ھؤ�ء اGشخاص من حريتھم أو  رارا�قھا عليه، ثم رفضھا تمنھا لھذا الفعل أو سكو

إعطاء معلومات عن مصيرھم أو عن أماكن وجودھم، بھدف حرمانھم من حماية القانون لفترة 

  .زمنية طويلة

إنسانية تماثل في طابعھا يقصد بھذه الجريمة أية أفعال � ):ح،7/2ادةمال(العنصريالفصل - 10

 ا�نسانيةالمادية التي تشكل الجرائم ضد  اGفعالنقصد بھا -1عال المشار إليھا في الفقرة اGف

رتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه ت، و-محل الدراسة 7من المادة  1الواردة في الفقرة 

ا�ضطھاد المنھجي والسيطرة المنھجية من جانب جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب 

  .نية ا�بقاء على ذلك النظامب

تھدف إلى ضمان حد كاف معقول من الحقوق المدنية  ا�نسانفإذا كانت حقوق 

من  قصفإن تلك الحقوق و�شك سينلفرد، والسياسية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية ل

قيمتھا كثيرا إن لم تمنح للجميع على قدم المساواة، لذلك كان من البديھي أن تكفل ھذه الحقوق 

                                                           

 .258ين إبراھيم صالح عبيد، المرجع السابق، صنحس (1)
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أيا كان مضمونھا للجميع بدون تمييز قائم على أي أساس، ولذلك جاءت عدة مواثيق دولية 

  )1(. لتكفل ھذا التمتع القانوني بالحقوق كنظام روما اGساسي

بأنھا تلك :  ك/7/1المادة  في عرفھا نظام روما اGساسي :ا	فعال ال�انسانية ا	خرى- 11

من النظام  7في الفقرة اGولى من المادة  إليهذات الطابع المماثل Gي فعل مشار "اGفعال 

  ".اGساسي

أھمية ھذه العبارة، في كونھا تسمح عند ا�قتضاء أن تبسط المحكمة  لي وتبدو

Gساسي، والتي قد تظھر مستقب.اختصاصھا على جرائم ضد ا�نسانية غير واردة في النظام ا.  

  الثانيرع ــــــــالف

  ضد ا)نسانيةللجريمة  ركن المعنويـــــــال 

G ساسينظام المن  30حكام المادة طبقاGفإن الركن المعنوي  ،للمحكمة الجنائية الدولية ا

في الجرائم ضد ا�نسانية يقوم كنتيجة منطقية لتوفر الھجوم النظامي أو الواسع النطاق، حيث 

أي يفترض علم المعتدي بالھجوم وموقعه ضمن السياسة المتبعة،  ا�جراميةأن توفر النية 

المدنيين، فالجرائم ضد ا�نسانية جرائم عمدية طة ما ضد خل أن أفعاله تأتي تنفيذا إدراكه

يعلم الجاني  أن، فيجب )2(وا�رادةالعام المتمثل في العلم  طلب لقيامھا توافر القصد الجنائيوتت

ذلك أي  إلىبالمجني عليه، وأن تتجه إرادته  بأن فعله ينطوي على التمثيل بطريقة غير إنسانية

نية  أوه أو سلوكه كنية إزھاق الروح في جريمة القتل، تيجة المترتبة على فعلنال حداثإإلى 

اGلم والمعاناة في جريمة التعذيب أو نية التفرقة بين اGشخاص Gسباب عرقية أو دينية  إحداث

                                                           

في  ا)ط�قالتي شكلت وبحق أھم الوثائق الدولية على  1973دون نسيان ا1تفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام  (1)
  إفريقيافي جنوب ) APARTHEIRD(ھايد تبردرت لمحاربة حالة ا1صتجريم ا	فعال المشكلة للفصل العنصري والتي 

، 2008، 1، ط لبنانمفھوم الجرائم ضد ا)نسانية في القانون الدولي، مركز دراسات الوحدة العربية، وليم نجيب جورج نصار،  
  .199ص

  .584- 581محمود عبد المنعم عبد الغني ، المرجع السابق، ص:أنظر في تفاصيل ھذه ا1تفاقية
  .165 - 163عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص

 .122، ص1992عبد I سليمان، المقدمات ا	ساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (2)
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يجب أن تكون ھناك ع.قة سببية بين سلوكه والسياق الذي ارتكبت فيه ، كما )1(. أو ثقافية

  .الجريمة

الخاص،  القصد إليهبل يجب أن يضاف  ،لقيام الركن المعنويوالقصد العام � يكفي 

والمتمثل في نية القضاء على أفراد الجماعة المجني عليھا، ويتعين ھنا التمييز بين ا�ضطھاد 

كجريمة ضد ا�نسانية، وباقي الجرائم ضد ا�نسانية اGخرى في العنصر المعنوي الذي يتطلب 

لھجوم واسع النطاق أو المنھجي ضد السكان المدنيين توافر قصد خاص، إذ يجب أن يوجه ا

ية أو قومية عرق أوة يكون بدافع أسباب سياسية آخر ارتكاب الجريم مع قصد التمييز، بمعنى

 ا�ضطھاد في إطار اجتھادات المحكمة الجنائية الدولية أو اثنية أو ثقافية أو دينية، وبذلك كيف

ليوغس.فيا على أنه جريمة خطيرة جدا بطبيعتھا، متميزة عن باقي الجرائم ضد ا�نسانية 

  )2(.اGخرى لما يتطلبه من قصد تمييزي خاص

الخاص ، باستثناء تشترط القصد  ا�نسانيةالجرائم ضد  أن الفقهفي حين يرى بعض 

ءاتھم أو انتماشخاص أيا كانت جار باGإلى ا�تجريمة ا�سترقاق، فتقع إذا اتجھت إرادة الجاني 

  )3(.م روابطھ

ؤيد الرأي اGول على أساس عدم اشتراط معايير التمييز في كافة الجرائم ضد غير أنني أ

ا�نسانية، ماعدا جريمة ا�ضطھاد ، مما يعني عدم اشتراط القصد الخاص إ� في ھذه 

  .اGخيرة

إشكالية بخصوص مدى إمكانية إثبات يثير الركن المعنوي للجريمة ضد ا�نسانية  و

  .الع.قة بين رئيس الدواة و ارتكاب ھذه الجرائم

  

  

  
                                                           

 .166عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  (1)
 .50، 49عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص (2)
  .125ص علي عبد القادر القھوجي ، المرجع السابق،(3)

 .258مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص
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 ،28/1ضوء المادة و معالجتھا على  نظام روما اGساسيمن  7المادة فبالرجوع إلى 

 ى قدر كبير من اGھمية والدقةقدم لنا توضيحا عل، نجد أنھا ت)1(من نفس النظام) ب(و)أ(

 إثباتھاأو  إيجادھاد في كون العامل أو الع.قة التي كان صعبا ، يتجسبخصوص ھذه ا�شكالية

بفضل العبارة الواردة في  إرساؤھافيما بين رئيس الدولة وارتكاب ھذه الجرائم، أصبح ممكنا 

مشاركته  أو ارتكابه الجرم إثباتلم يعد لزاما ، مما يعني أنه "عن علم بالھجوم"، وھي 7المادة 

لكي تقام مسؤولية رئيس الدولة، بل يكفي أن يكون بوسعه أن يعلم بارتكاب ھذه الجرائم بحكم 

ھذه المادة يسمح با�عتقاد أنه يمكن اتھام رئيس  فمضمون ،مركزه وما يوفره له من إمكانيات

 الدولة، ليس لكونه ارتكب ھذه اGفعال شخصيا، وھو أمر مستبعد ويصعب تصوره ، وإنما

لكون مركزه والص.حيات التي يتمتع بھا تسمح له بأن يكون على علم باGعمال التي تحدث 

 في نزاع، أو في وقت السلم على مستوى واسع، وھذا ما يجعل المساءلة ممكنة بالنسبة لكل

فضل كل التوضيحات الواردة فيھا وفي مجمل المواد اGخرى، الواردة في ھذه المادة ب اGعمال

أو منھجي فإن فرضية تورط رئيس الدولة تم تقتيل سكان مدنيين في إطار ھجوم واسع فإذا ما 

 مھا تشير إلى فرضية العلم كعنصر) ب(و)أ/(28/1دا، فالمادة فيما يحدث من تقتيل واردة ج

  )2(.�ثبات الركن المعنوي

د ا�نسانية بموجب جرائم ضرا بالنسبة Gعمال مجرمة ومكيفة كو� يختلف اGمر كثي

ا�ضطھاد كلھا أعمال إذا ما ارتكبت  أوالسكان أو النقل القسري للسكان  بعادفإھذه المادة، 

ذلك قد يحتج ھذا اGخير ، ومع )3(على نطاق واسع أو منھجي، يسھل بلوغھا لرئيس الدولة

                                                           

ھو  با)ضافة إلى ما: "على  "مسؤوليته القادة  والرؤساء اSخرين"التي جاءت بعنوان ) ب(، ) أ(، 28/1تنص المادة  (1)
  :المحكمةمنصوص عليه في ھذا النظام ا	ساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص 

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فع� بأعمال القائد العسكري مسؤو1 مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في -1 
نتيجة لعدم ممارسة القائد  ،، حسب الحالةتخضع )مرته وسيطرته الفعليتين اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات

  :ذه القوات ممارسة سلميةرته على ھالعسكري أو الشخص سيط
إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين،   -  أ

  .بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب ھذه الجرائم
حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب ھذه إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير ال�زمة والمعقولة في   -  ب

 ".الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة
المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، خيري حسينة، بل (2)

 .144، 143، ص2006دار الھدى، الجزائر، 
(3)Aurélie de ANDRADE, « les supérieurs hiérarchiques », in : droit international pénal, Hervé 

ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dirs), éd. A. pédone, Paris, 2000,pp206-
209. 
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عوامل �  مل فرضية العلم كلھاذا فإن عامل النطاق الواسع أو المنھجي أو عابعكس ذلك، ل

ي بالغرض بشكل مستقل، بل يجب توفرھا معا حتى يسھل استخ.ص الع.قة بين رئيس تف

  .الدولة وھذه اGعمال

فقرات أخرى في  التوضيح السابق قد جاءت به  أنو زيادة على ما سبق، فإنني أرى 

بين لنا ذلك ت 7لعل الفقرة الثانية من المادة ، و28تؤكد وتكمل ما ورد في المادة  7المادة 

الدولة في من ھذه الفقرة يوفر عنصرا أساسيا �فتراض تورط رئيس ) أ(فالتفرع  ،بوضوح

عم. " في عبارة  الدولة متھمين بارتكاب ھذا العمل، والذي يتجسد حالة ما إذا كان ممثلو

انوني، ليا في ھذا ا�دعاء الق، ففحص ھذه العبارة كاملة، يدفعنا إلى التفكير م"سياسة الدولةب

نظام مؤسسي قوامه ا�ضطھاد "، فعبارة )ح(الم.حظة يمكن استخ.صھا من الفقرة  ونفس

تسمح با�عتقاد، في حالة ارتكاب جريمة الفصل العنصري من  "المنھجي والسيطرة المنھجية

طرف موظفين سامين في الدولة أن رئيس الدولة على علم بذلك، أما بالنسبة لVعمال التي 

زل عن نطاق عام أي بشكل متفرق، لكنھا مكيفة بجرائم ضد ا�نسانية، فاGمر ترتكب بمع

مال ورئيس الدولة، أين يجب البحث مختلف نوعا ما، حيث يصعب إقامة الع.قة بين ھذه اGع

  .عن إثبات الع.قة بطرق إثبات أخرى
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  رع الثالثـــــــالف

  للجريمة ضد ا)نسانية ركن الدوليــــــــال 

تعني عبارة ھجوم موجه :" أ بقولھا/7/2وفقا للمادة قق الركن الدولي في ھذه الجرائم يتح

ھجا سلوكيا يتضمن ا�رتكاب المتكرر لVفعال المشار المدنيين، ن ضد أية مجموعة من السكان

ضي بسياسة دولة أو منظمة تقضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عم.  1إليھا في الفقرة 

  ."ا الھجوم،  أو تعزيزا لھذه السياسةبارتكاب ھذ

بناءا على وبذلك يتضح أن الركن الدولي لھذه الجرائم، يتحقق إذا تمت ھذه الجرائم 

ه السياسة، ووفقا �جتھادات ضي بارتكاب الھجوم أو تعزيزا لھذسياسة دولة أو منظمة تق

  )1(:ي الحا�ت التاليةليوغوس.فيا السابقة فإن ما سبق يتحقق ف المحكمة الجنائية الدولية

كالقضاء أو اضطھاد أو (مخطط �رتكاب الھجوم  وجود ھدف سياسي أو أيديولوجي أو -

 ).جماعة معينة إضعاف

Gفعال  ضخم ضد مجموعة مدنية أو ا�رتكاب المتكرر والمستمر إجراميارتكاب فعل  -

 .ا بينھا� إنسانية لھا ع.قة فيم

 .وسائل أخرى أيةوسائل عمومية أو خاصة مھمة، عسكرية أو  وضع ارتكاب و -

 .وضع المخطط تحديد وفي مستوى  أعلى تدخل السلطات السياسية أو العسكرية على -

تعريفھا السابق على اجتھاد المحكمة  من خ.لوقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية 

وجود قيادة : يلي مميزات المنظمة فيما سابقا، وقد حددت المحكمةوغس.فيا لي الجنائية الدولية

وجود تدرج في المسؤولية، امت.ك المجموعة لIمكانات التي تسمح لھا  أومسؤولة للمجموعة، 

ر على جزء من إقليم الدولة، التعبي ، سيطرة المجموعةبالقيام بھجوم واسع النطاق أو منظم

مجموعة لمجموعة أكبر تتوفر فيھا الصريح للمجموعة على مھاجمة السكان المدنيين، تبعية ال

                                                           

(1)T.P.I.Y, le procureur c. Tihomir Blaskic,aff n°IT-95-14T, jugement du 3 Mars 
2000, §188,in :http://www.un.org/icty.org/x/cases/blaskic/tjug/fr/bla-tj000303f.pdf Visité 
le :16/4/2016 
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وعلى ضوء ھذه المعايير توصلت المحكمة إلى أنه يمكن  ،)1(بعض أوكل المعايير السابقة

جرائم ضد ا�نسانية من طرف جماعات سياسية أو رجال أعمال ينتمون إلى أحزاب الارتكاب 

  )2(.م الدولةسياسية با�عتماد على الشرطة، دون أن يكونوا مسيطرين على جزء من إقلي

ني يحد قيد زم كل اءإقص، 7ائم ضد ا�نسانية في المادة ويتضح من خ.ل تعريف الجر

من النطاق العملي للمادة ، إذ بمجرد التحقق من العناصر المؤسسة للجريمة، يمكن ترتيب 

يسفر حتما " نزاع"المسؤولية، بغض النظر عما إذا كنا في وقت نزاع أو سلم فغياب مصطلح 

 إلىعن ھذه القراءة القانونية، وتسمح باستخ.ص ھذا التفسير، وھذا ما يؤدي بالضرورة 

م ھذا العمل، بأن غياب مصطلح نزاع من النص يوسع مجال تطبيق القاعدة التي تجر دا�عتقا

سواء تعلق اGمر بنزاع دولي أو داخلي، فغياب التحديد يؤدي بالضرورة إلى غياب كل 

تصنيف للنزاع و الجدل القائم حوله، مما يؤدي إلى تحرير مجال تطبيق المسؤولية من كل قيد 

وذلك على  ،)3(ة الدولية الجنائية لرئيس الدولةجال التطبيقي للمسؤوليزمني وبذلك توسيع الم

 5التي ومن خ.ل المادة  ،ليوغس.فيا كالمحكمة الجنائية الدوليةعكس أنظمة المحاكم الظرفية 

طابع بشرط ارتكابھا أثناء نزاع مسلح ذو من نظامھا اGساسي ربطت الجرائم ضد ا�نسانية 

  .دولي أو داخلي

ألغت ھذا الشرط في حكمھا ا م نة ا�ستئناف لدى المحكمة نفسھا سرعاغرف غير أن

، أين أكدت على أن غياب الع.قة بين الجرائم ضد تاديتش) Tadic(اGول الصادر في قضية 

الذي ، )4(يدة من قواعد القانون الدولي العرفبح اليوم قاعصأ ،ا�نسانية والنزاع المسلح الدولي

لم يعد يشترط وجود ع.قة بين ھذه الجرائم والنزاعات المسلحة، وفسرت المحكمة الشرط 

                                                           

(1) C.P.I, le procureur c. William Samoei Ruto Arap Sang, chambre préliminaire II, décision 
relative à la requête du procureur au fins de délivrance de citation a comparaitre à William 
Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang , 8 mars 2008, §§17-19 et 23-24, 
in : 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1051625.pdf    Visité le :23/3/2016 

(2)Ibid., §§ 115-128. 
 .143بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص (3)

(4) T.P.I.Y, le procureur c. Dusko Tadic, aff, n°IT-94-1, chambre d’appel ,arrêt relatif à l’appel 
de la défense  concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre , 1995 , § 
78,§,141 in : 
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdex/fr/51002JN3,htm.       Visité le :13/5/2015 
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السابق على أنه تقييد �ختصاصھا وليس ركنا يدخل في تكوين  5الوارد في نص المادة 

وجود ع.قة بين اGفعال المرتكبة  إثباتلم تشترط المحكمة  الجريمة ضد ا�نسانية، لذا

)1(.والنزاع المسلح
 

  المبحث الثاني

  جرائم الحرب 

تعد جرائم الحرب من أقدم الجرائم التي سعى المجتمع الدولي إلى إيجاد حد أدنى 

 1907لمراعاتھا من خ3ل عدة مواثيق دولية، حيث ظھرت في أول ا'مر اتفاقيات #ھاي 

عجلت بظھور الخاصة بتنظيم طرق الحرب ووسائله، غير أن وي3ت الحرب العالمية الثانية 

صكوك أخرى، حيث تم تبني ميثاق ا'مم المتحدة  الذي اعتبر الحرب عم3 عدوانيا غير 

على ا'قل  أووفي نفس ا#تجاه الداعم لحظر الحرب، وحماية البشرية من وي3تھا،  )2(مشروع،

انتھى بالتوقيع على اتفاقيات جنيف الذي  1949التخفيف من قسوتھا، عقد مؤتمر جنيف سنة 

  :وھي )3(لتي تشكل نواة القانون الدولي اQنسانيا

بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة : ا'ولى جنيف اتفاقية -1

  .في الميدان

بشأن تحسين حالة الجرحى والمرض والغرقى من أفراد القوات :اتفاقية جنيف الثانية -2

  .المسلحة في البحار

                                                           

(1) T.P.I.Y, le procureur c, dusko tadic, Aff., n°IT -94-1, chambre d’appel, 15 juillet 1999,§ 
272,in : 
http://www.icty.org/x/tadic/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf   Visité le :13/5/2015 

أن يمتنع أعضاء الھيئة جميعا في ع�قاتھم الدولية عن التھديد باستعمال :" علىمن ميثاق ا	مم المتحدة   4/2تنص المادة  (2)
  ." راضي أو ا1ستق�ل 	ية دولة ، أو على وجه آخر 1 يتفق ومقاصد ا	مم المتحدةالقوة أو استخدامھا ضد س�مة ا	

وقد عرف السيد جون بكتيه، النائب ا	سبق لرئيس اللجنة الدولية للصليب ا	حمر القانون الدولي ا)نساني بوصفه مبادئ  (3)
تھدف إلى وضع قواعد تحكم ا	عمال العدائية من أجل التخفيف من آثارھا، وبالنسبة للجنة الدولية للصليب ا	حمر، فإن 

قواعد الدولية التعاقدية أو العرقية التي ترمي بصفة خاصة إلى حل المشك�ت ا)نسانية القانون الدولي ا)نساني ھو مجموعة ال
التي تنجم مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية منھا وغير الدولية، وتقيد 	سباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام 

ات المتضررة من النزاعات أو التي يحتمل أن يلحق الممتلكو وتحمي ا	شخاص  وسائل القتال من اختيارھا المحض أساليب و
  .بھا ضرر

، )مؤلف جماعي(الدولي ا)نساني  إسھامات جزائرية حول القانون،" القانون الدولي ا)نساني وا)رھاب، "كامل في�لي ،
  .48، ص2008، 1عداد نخبة من الخبراء الجزائريين ، اللجنة الدولية للصليب ا	حمر، طإ

  



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

132 

  بشأن معاملة أسرى الحرب :اتفاقية جنيف الثالثة-3

  .أن ا'فراد المدنيين وقت الحرببش :اتفاقية جنيف الرابعة-4

  :تم إلحاق ھذه ا#تفاقيات ببروتوكولين إضافيين ھما 1977في سنة  و

  .ا'ول حول حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية اQضافيالبروتوكول -1

  .ضحايا النزاعات المسلحة غير الدوليةالثاني حول حماية  اQضافيالبروتوكول  -2

ن البروتوكو#ن كمحاولة للتوفيق بين القواعد المتعلقة بأساليب القتال وقد جاء ھذا

والقواعد التي تؤمن الحماية 'شد الفئات معاناة  ،من جھة) 19907أي قانون #ھاي ( ووسائله

  ).1949أي قانون جنيف (في النزاعات المسلحة 

معتمدا بشكل أساسي على  المحكمة الجنائية الدولية ا ا'ساسي الذي أنشاظام رومثم جاء ن

  .وبروتوكوليھا الملحقين 149اتفاقيات جنيف لعام 

 لسابقة، من خ3ل بيان أركانھا،حاول التعريف بجرائم الحرب في إطار المواثيق اوسأ

  ).الثانيالمطلب (، الركنين المعنوي والدولي )المطلب ا'ول(مادي الركن ال
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  المطلب ا9ول

  لجرائم الحرب الركن المادي 

ھما توافر حالة النزاع لجرائم الحرب يتكون من عنصرين،  الركن المادي أنن3حظ 

تناول كل عنصر في ، وسأالحرب  أعراف جرمھا قوانين واب أحد ا'فعال التي تالمسلح وارتك

  .فرع مستقل

  الفرع ا9ول

  حالة النزاع المسلح 

  .غير الدولية أويتم ارتكاب جرائم الحرب زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية 

  النزاعات المسلحة الدولية: أو(

المشتركة  2يتعين أن ترتكب جرائم الحرب في إطار نزاع دولي مسلح طبقا لنص المادة 

الواقع به النزاع، غير أنه  ا�قليم، حتى وإن لم ترتكب تلك الجرائم على )1(#تفاقيات جنيف

 )2(.يجب أن ترتبط به بصفة أساسية

وأكثر، وإذا لم اھذا النص صاغ بوضوح معيار اعتبار نزاع ما دوليا بكونه بين دولتين ف

فإن الدول اGطراف فيھا تبقى ملتزمة بھا في  ،تكن إحدى دول النزاع طرفا في اتفاقيات جنيف

  )3(.قبلت الدولة غير الطرف أحكامھا وطبقتھا تلتزم با�تفاقيات إذا أنھاع.قاتھا المتبادلة، كما 

  

  

                                                           

ع�وة على ا	حكام التي تسري في وقت السلم : "من اتفاقيات جنيف ا	ربع في فقرتھا ا	ولى علىالمشتركة  2ادة تنص الم (1)
تنطبق ھذه ا1تفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من ا	طراف السامية 

  ."المتعاقدة ، حتى لو لم يعترف أحدھا بحالة الحرب
(2) T.P.I.Y , le procureur c. kumarac et consorts, Aff. n°IT-96-23-T et IT-96-23-T et IT-96-23/1-

T, arrêt du première instance II, 22 février ,§402, in : 
http://www.un.org/icty.org/x/cases/kumarc/tjug/fr/kun-tj010222f.pdf   Visité le :27/7/2013 

الدولي  إسھامات جزائرية حول القانون ،"مدلول القانون الدولي ا)نساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه" ، شريف عتلم (3)
  .29، ص 2008، 1عداد نخبة من الخبراء الجزائريين ، اللجنة الدولية للصليب ا	حمر، ط، إ)مؤلف جماعي(ا)نساني 



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

134 

علق با�حت.ل، حيث يدخل ھذا اGخير ضمن إطار تفت )1( 2من المادة  2الفقرة  أما

ه أو مداه وسواء كانت ھناك مقاومة مسلحة أم �، فإن لنزاع المسلح الدولي أيا كانت مدتا

  ..ل التي صاغت ا�تفاقية الرابعة أھم أحكامها�تفاقيات تطبق في حا�ت ا�حت

وقد أكدت المادة اGولى من البروتوكول ا�ضافي اGول الخاص بالنزاعات المسلحة 

ما عندما نصت ھا ، وأضافت في فقرتھا الرابعة حكما)2(الدولية ھذه اGحكام في فقرتھا الثالثة

المنازعات المسلحة التي "على انطباق اتفاقيات جنيف اGربع والبرتوكول ا�ضافي اGول على 

تناضل بھا الشعوب ضد التسلط ا�ستعماري وا�حت.ل اGجنبي وضد اGنظمة العنصرية، 

 نوا�ع.وذلك في ممارستھا لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق اGمم المتحدة 

المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالع.قات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق اGمم 

  ."المتحدة

 ،ارتكاب جرائم الحرباGول قد وسع من سياق  ا�ضافيوبذلك يكون البروتوكول 

كحالة النزاع المسلح الدائر بين دولة وكيان آخر مثل  )3(ليشمل حروب التحرير الوطنية

  .ركات التحرير الوطنيةح

من اGفعال الواردة في البروتوكول الملحق اGول ترتكب في  اأي وبناء على ما تقدم فإن 

النظام  أو اGجنبيا�حت.ل  أويقاوم فيه شعب السيطرة ا�ستعمارية،  إطار نزاع مسلح

 -شكل جريمة حرب فإنھا تفي إطار ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرھا،  العنصري

  -اكا جسيما Gحكام ھذا البروتوكولانتھ

من البروتوكول بداية وانتھاء سريان أحكامه، حيث نصت الفقرة  3وقد حددت المادة 

 ا'وضاعمن  أيمنذ بداية " البروتوكول"تطبق ا#تفاقيات وھذا الملحق " ا'ولى منھا على أن

المادة فقد  من نفس 2،أما الفقرة ""البروتوكول"من ھذا الملحق  ا'ولىفي المادة  إليھاالمشار 

                                                           

تنطبق ا1تفاقية أيضا في جميع حا1ت ا1حت�ل الجزئي أو الكلي )قليم أحد ا	طراف السامية المتعاقدة، : على: 2/2تنص المادة  (1)
  "حتى لو لم يواجه ھذا ا1حت�ل مقاومة مسلحة

 12عة بتاريخ حرب الموقات جنيف لحماية ضحايا الالذي يكمل اتفاق" البروتوكول"ينطبق ھذا الملحق ": على 3/1تنص المادة  (2)
  ."المشتركة فيما بين ھذه ا1تفاقيات 2المادة على ا	وضاع التي نصت عليھا  1949أوت 

وبذلك أمكن تكييف حروب التحرير كنزاعات مسلحة دولية، وكان ذلك مطلبا قديما نجحت شعوب الدول المستعمرة ودول العالم  (3)
  .اقشات والمفاوضات التي أحاطت بھذا البند في أثناء المؤتمر الدبلوماسيالثالث في إدراجه على الرغم من صعوبة المن

  .29، المرجع السابق، ص"مدلول القانون الدولي ا)نساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه" شريف عنلم 
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ي إقليم أطراف النزاع عند ف" البروتوكول"يتوقف تطبيق ا#تفاقيات و ھذا الملحق "نصت على 

العام للعمليات العسكرية، وفي حالة ا'راضي المحتلة عند نھاية ا#حت3ل، و يستثنى  اQيقاف

تلك الفئات من ا'شخاص التي يتم في تاريخ #حق تحريرھا النھائي من ھاتين الحالتين، حا#ت 

أو إعادتھا إلى وطنھا أو توطينھا، ويستمر ھؤ#ء ا'شخاص في ا#ستفادة من ا'حكام الم3ئمة 

إلى أوطانھم  أو إعادتھمالنھائي  إلى أن يتم تحريرھم" البروتوكول"في ا#تفاقيات وھذا الملحق 

  ".أو توطينھم

والنزاعات المسلحة الدولية ھي صراعات عسكرية بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر، 

أي وجود حالة حرب بين دولتين أو أكثر، و# يتطلب تطبيق القانون الدولي اQنساني مستوى 

النار بين دولتين على الحدود حتى يبدأ سريان نظام  إط3قعاليا من العنف، بل يكفي تبادل 

  )1(.الحماية

  :ويتميز النزاع المسلح عن الحرب من جانبين

عد شن حرب وفقا للقانون الدولي التقليدي عم. مشروعا دوليا، إذ يمكن فمن جھة ي -

لكل دولة التمسك بحقھا في شن الحرب، و� يمكن Gي كيان أن يكيف ذلك بأنه انتھاك للنظام 

اليوم ، فشن حرب خارج أحكام ميثاق اGمم المتحدة ضد أحد أعضاء الجماعة  االدولي، أم

  )2(.من ميثاق اGمم المتحدة 4/2الدولية يعد انتھاكا جسيما للقانون الدولي طبقا للمادة 

بين الدول، أما في الوقت  إ�تقوم الحرب بمفھومھا التقليدي  ومن جھة أخرى، � -

ى غرار اGمم المتحدة طبقا فيه كيانات أخرى غير الدول عل الراھن، فأي نزاع مسلح تشارك

السابع من الميثاق، أو حركات التحرر، أو الميليشيات المسلحة، يعد نزاعا مسلحا للفصل 

  .ا�نسانيخاضعا Gحكام القانون الدولي 

في فقرتھا ا'ولى، فإنه # حاجة  ا'ربعالمشتركة بين اتفاقيات جنيف  2ووفقا للمادة 

3عتراف بحالة الحرب لتطبيق ن إع3ن الحرب، كما أنه # حاجة للgجراءات السابقة ع

اتفاقيات جنيف، فھي تسري بالبدء في ا'عمال العدائية على أرض الواقع بين دولتين أو أكثر 

                                                           

  .42، صقدخ�في سفيان، المرجع الساب (1)
(2)Michel- Cyr Djiena WEMBOU et Daouda FALL,Op.Cit. , p.78. 
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 ،"لنزاع المسلحا"ھي بعبارة أكثر شمولية " حرب"من ا'طراف المتعاقدة، فاستبدال كلمة 

ات المعدة من قبل اللجنة الدولية للصليب ا'حمر، تفادي النقاشات الغرض منه حسب التعليق

قتال مسلح "ي ھو العقيمة حول التعريف القانوني للحرب، فالمقصود بعبارة النزاع المسلح الدول

  )1 (."أو عسكريةھدف إلى تحقيق أغراض سياسية أو قانونية أو اقتصادية ينشب بين الدول ي

، أكثر أوحصل بين دولتين يكون دوليا أن يسبق، فيشترط في النزاع لكي  بناء على ماو 

أھداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، كما  ا أي استخدام القوة العسكرية لتحقيقويكون مسلح

بأحكام القانون الدولي،  قينشأ النزاع الدولي المسلح حول مسألة دولية سياسية أو تتعل أنيشترط 

أما إذا كان النزاع ذا طبيعة خاصة يتعلق بحالة رعايا الدول، فيخضع 'حكام القانون الدولي 

  )2(.الخاص

  النزاعات المسلحة غير الدولية: ثانيا

صراعا مسلحا بين القوات المسلحة الرسمية  ،يقصد بالنزاعات المسلحة غير الدولية

ة لھا ركيزة إقليمية تمارس فيھا سلطة فعلية وتسعى إلى تحقيق للدولة وجماعات مسلحة منظم

قد تكون انفصال جزء من الدولة أو التحرر من قبضة دولة أجنبية أو مجرد  ،أھداف معينة

  )3(.ا�ستي.ء على السلطة

أنھا تثور على أساس  –وإلى وقت قريب كانت النزاعات المسلحة غير الدولية تعتبر 

لي للدولة، و� يجوز لقانون الداخمن المسائل الداخلية التي تخضع ل -واحدةداخل إقليم دولة 

شكل ذلك انتھاكا لمبدأ عدم التدخل في  إ� والمنظمات الدولية التدخل فيھا، و لباقي الدول

الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ المساواة في السيادة، غير أنه ونظرا ل.نتھاكات الخطيرة التي 

قبلت الدول تنظيمھا ،ھا ھذه النزاعات، وما يترتب عنھا من ضحايا وتدمير أصبحت تتميز ب

  .بموجب نصوص دولية

                                                           

و تختلف المناعات الدولية المسلحة عن المناعات الدولية العادية غير المسلحة،فھذه ا	خيرة ھي ادعاءات  متناقضة بين  )1(
  .شخصين قانونيين دوليين أو أكثر ، تتطلب تسويتھا بموجب قواعد القانون الدولي

  .25، ص 1986، 1سھيل حسين الفت�وي،المناعات الدولية،دار القادسية، بغداد، ط  
  .21، 20، ص 2011سھيل حسين الفت�وي، جرائم الحرب وجرائم العدوان، دار الثقافة، عمان،  (2)
  .112عبد I علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص  (3)
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مر  النزاعات المسلحة غير الدولية لقدر من التنظيم ، نجد أنه قد إخضاعفباستقراء 

 1949المشتركة في اتفاقية جنيف لسنة  3المادة  إدراجبمرحلتين أساسيتين ، اGولى ھي 

  .1977لبروتوكول الملحق الثاني لعام والثانية ھي ا

  :المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا9ربع 3المادة  إدراج-1

على كفالة قدر من التنظيم الدولي  العام بعد الحرب العالمية الثانيةاستقر القانون الدولي 

ھا من صور تلك النزاعات ، ھي الحروب ا'ھلية عات المسلحة غير الدولية لصور بعينللنزا

التي يأخذ بمناسبتھا النزاع المسلح طابعا دمويا بين  ،ورات الداخلية و التمرد العسكريثوال

نجد أنھا قد  ،المشتركة #تفاقيات جنيف 3المتمردين، وبالرجوع إلى المادة و السلطة القائمة 

الحرب  الذي كان ساري المفعول قبل  نزاعات المسلحةشكلت تطورا أساسيا بالنسبة لقانون ال

حينما كانت معاملة الدولة للثوار مسألة خاضعة #ختصاصھا القضائي المانع  ،العالمية الثانية

عتبر أول نص اتفاقي ثم تبنيه في القانون الدولي حول النزاعات إذ ت )1(،الذي يكرس سيادتھا

دون أن تقف سيادات الدول عائقا في سبيل تحقيق حماية  ،المسلحة ذات الطابع غير الدولي

  )2(.قانونية لضحايا تلك النزاعات

حينما  ،اGھليةالمشتركة نجدھا � تستعمل مصطلح الحروب  3المادة  إلىو بالرجوع 

، أكدت صراحة أن أحكامھا تنصرف في مواجھة النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي

  :علىحيث تنص ھذه المادة 

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد اGطراف السامية "

  ".(...)التالية  اGحكامدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى قاتعالم

لدولية، اصط.ح النزاعات المسلحة غير ا إلىفواقع اGمر أن لجوء المؤتمرين في جنيف 

التي بمناسبتھا وحدھا يبلغ التمرد  ،ي الدقيقالحروب اGھلية بمعناھا الفن يقصد منه إ�لم يكن 

و بذلك صى ذروته ومنتھاه من حيث تفتيت الوحدة الوطنية في الدولة التي اندلع فيھا التمرد، قأ

غير  المشتركة الحروب اGھلية دون غيرھا من صور النزاعات المسلحة 3المادة  شملت

                                                           

) مؤلف جماعي(القانون الدولي ا)نساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، : في ،"قانون النزاعات المسلحة غير الدولية"حازم محمد عتلم،  (1)
  .215، ص 2006، 3، إعداد نخبة من المتخصصين و الخبراء، دار الكتب المصرية،القاھرة، ط

  .132، ص2002ن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، ا)سكندرية، عباس ھشام السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية ع) 2(
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التمييز بين الحرب  يتم بواسطتھالمعايير التي ن المادة جاءت خالية من اأ، غير الدولية اGخرى

و ، أخرىمن جھة اGخرى غير الدولية  اGھلية من جھة وغيرھا من صور النزاعات المسلحة

العناصر التي يلزم قيامھا في التمرد  مل الدوليين ا�ضط.ع به لبيانالفقه و الع إلى آل ھو ما

  )1(.المشتركة 3إلى المادة  إسناده ، وأھلية ارب�عتباره ح

ضرورة استيفاء النزاع المسلح لطابع العمومية في  ،المشتركة 3شترط لتطبيق المادة في

عسكري داخل المجموعات حجمه ومداه الجغرافي من جھة، وضرورة وجود تنظيم شبه 

يساعد على فرض أحكام القانون الدولي الثورية مع وجود قيادة و تسلسل في الرتب، بما 

من القوة والشدة في  أدنى كما يجب أن يصل النزاع إلى حد، )2(أخرىا�نساني من جھة 

�ط.ق النار كما يحدث في النزاعات المسلحة الدولية، أو  وليس تباد� )3(العمليات العسكرية 

لمسلحة التي � تھدد حدوث تظاھرات أو اضطرابات داخلية أو أعمال شغب في صورھا ا

 .الوحدة الوطنية في الدولة

المشتركة �تفاقيات جنيف،  3وبذلك تم تجاوز اصط.ح الحروب اGھلية من قبل المادة 

ني وھي الحرب اGھلية بمعناھا الف أ�صورة واحدة من صور التمرد  إ�ل بحيث لم يشم

ھذه النظرة باعتماد البروتوكول الدقيق، إذا استوفت العناصر السابق دراستھا، فھل تغيرت 

  الملحق الثاني؟

  :البروتوكول الملحق الثاني-2

 من البروتوكول 1فإن المادة  ،المشتركة �تفاقيات جنيف اGربع 3على عكس المادة 

صود بالنزاعات المسلحة غير الدولية، قشكل صريح المقد بينت وب 1977ا�ضافي الثاني لعام 

  .الثانية الحا�ت التي � تخضع Gحكام ھذا البروتوكولت في فقرتھا نكما بي

  

  

                                                           

  .217، المرجع السابق، صحازم محمد عتلم (1)
  .165السعدي، المرجع السابق، ص ھشام  عباس (2)

(3) Michel VEUTHEY, « la croix –rouge et les conflits armés non internationaux », RICR, 
n°682,1970, p 479. 
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  :من البروتوكول ا�ضافي الثاني على 1فقد نصت المادة 

الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين " البروتوكول"يسري ھذا الملحق -1"

ھا دون أن يعدل من الشروط الراھنة لتطبيق 1949أغسطس  12اتفاقيات جنيف المبرمة في 

" البروتوكول"ملحق لعلى جميع المنازعات المسلحة التي � تشملھا المادة اGولى من ا

المتعلقة بحماية ضحايا  1949أغسطس  12ا�ضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 

اGول، والتي تدور على إقليم أحد اGطراف " البروتوكول"المنازعات الدولية المسلحة الملحق 

شقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى، نقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة مالسامية المتعا

من السيطرة ما يمكنھا من القيام بعمليات  إقليمهوتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من 

  ".البروتوكول" عسكرية متواصلة ومنسقة ونستطيع تنفيذ ھذا الملحق 

ا�ضطرابات والتوترات الداخلية على حا�ت " البروتوكول" يسري ھذا الملحق �-2

عة المماثلة التي � يمثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغيرھا من اGعمال ذات الطب

  ."تعد منازعات مسلحة

البروتوكول الملحق الثاني قد شكل انتكاسة حقيقية  أنمن خ.ل ھذه المادة يمكن القول 

  :من ناحيتين ذلك و يتضح ،النزاعات المسلحة غير الدولية نطاقبيان  في

زيادة  -في النزاعات المسلحة غير الدوليةإضافة شرط ثالث يتعين توفره  :الناحية ا	ولى

وھو اضط.ع التمرد بمقتضيات الرقابة ا�قليمية الھادئة والمستقرة  -عن الشرطية السابقين

مة من جھة، و القوات جھات المسلحة بين الحكواوكذا تعلق النزاع بالمو ،على جزء من ا�قليم

و� يؤثر التدخل غير  ،)1(قة أو جماعات أخرى نظامية مسلحة من جھة ثانيةنشمالالمسلحة 

إ� إذا  ،المباشر لدول أخرى إلى جانب إحدى المجموعات المسلحة في طبيعة النزاع المسلح

على العمليات العسكرية وشبه العسكرية التي تقوم بھا تلك " السيطرة الفعلية"كانت لھا 

  )2(.المجموعات

ب اGھلية المستوفاة للعناصر للحرو الثانيوبذلك لم تنصرف أحكام البروتوكول الملحق 

ة ، وھو ما والتي تقوم بين مجموعتين أو أكثر من الھيئات التمردي ،1/1دة في المادة المحد
                                                           

  .485، ص2008منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، ا)سكندرية،  (1)
  .114دخ�في سفيان، المرجع السابق، ص (2)
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المشتركة بين اتفاقيات جنيف، التي امتدت أحكامھا  3يمثل انتكاسة عما جاءت به المادة 

عامة في أراضي أحد صراحة لتشمل النزاعات المسلحة غير الدولية التي تندلع بصورة 

  )1(.ين المتعاقديناGطراف السام

بعد أن تم ا�ستبعاد الضمني لكل من ا�ضطرابات والتوترات الداخلية  :الناحية الثانية

من  1/2المشتركة، فإن المادة  3من مجال النزاعات المسلحة غير الدولية وفقا للمادة 

، )2(البروتوكول الملحق الثاني قد استبعدت صراحة حا�ت ا�ضطرابات والتوترات الداخلية 

الطبيعة المماثلة، وھو أمر  وغيرھا من اGعمال ذات مثل الشغب وأعمال العنف العارضة

على البروتوكول ، Gن ا�خت.ف بين ھذه الصور من النزاعات والحرب اGھلية ھو  يعاب

، و� يعني استثناء حا�ت التوترات وا�ضطرابات تباين في قدر التمزق � في ماھية النزاع

مواثيق حقوق  إنبل ،اتجاھلھيلقانون الدولي الداخلية من مجال تطبيق القانون ا�نساني أن ا

المعتقلين بسبب اGوضاع  أون المعاملة ا�نسانية للموقوفين تعالج آثارھا وتضم ا�نسان

ما في الدساتير والقوانين الداخلية من ا�ضطراب الداخلي، فض. ع أوالناجمة عن التوتر 

  )3(.حقوق وضمانات جماعية وفردية

  

  

  

  

                                                           

دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية أطروحة رقية عواشرية، حماية المدنيين وا	عيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية،  (1)
  .35، ص2001وق، الحق

عبر عن وجود مواجھات تتسم إلى حد ما بطابع الخطورة واستمرارية داخلية بأوضاع 1 تتسم بالدقة، وتتتعلق ا1ضطرابات ال (2)
ة  تؤدي بالضرورة إلى صراع مفتوح يفرض على السلطات استدعاء قوات شرطبأعمال عنف في ھذه ا	وضاع، والتي 1 معينة، و

  .مسلحة حتى تعيد النظام الداخلي إلى نصابهكبيرة وربما قوات 
، المجلة "ا)جراءات التي تتخذھا اللجنة الدولية للصليب ا	حمر إزاء ارتكاب أعمال العنف داخل الب�د" ماريون ھاروف تافيل،

  .11، ص1993، ، ماي، جوان31ليب ا	حمر، العدد الدولية للص
الجماعية وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين، أو المعتقلين بسبب آرائھم  أما التوترات الداخلية فمن خصائصھا ا)يقافات

ومعتقداتھم، وظروف ا1عتقال ال�انسانية والمعاملة السيئة وتعطيل الضمانات القضائية عند إع�ن حالة الطوارئ مث�، وظھور 
لنظام الحاكم في تطويق أثار التوتر من خ�ل حا1ت ا1ختفاء، وقد تكون ھذه الظواھر منفردة أو مجتمعة، لكنھا تعكس رغبة ا

  .اللجوء إلى وسائل وقائية للسيطرة على ا	وضاع
  .33ص ،"نطاق تطبيقه و ولي ا)نساني وتطوره التاريخيمدلول القانون الد"لم، شريف عت

  .33، صالمرجع نفسه (3)



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

141 

 الفرع الثاني

  رمة دولياارتكاب أحد ا	عمال المج 

الركن المادي Gي جريمة سواء كانت داخلية أو دولية ھو النشاط أو السلوك ا�نساني  

والذي له مظھر محسوس في العالم الخارجي، ذلك أن الجريمة تبدأ أو� كفكرة، ثم  ا�رادي

بدأ الفاعل في تنفيذھا، وقد والتحضير لھا، ثم ي ا�عدادلشخص على ارتكابھا، ويتبع ذلك يعزم ا

ھا، فعنصر التجريم ينصب على المظاھر و يوقف عن إتمامھا، وقد ينجح فيتميفشل بعد ذلك أ

  .الخارجية المادية للسلوك

لك ت، ثم النزاعات المسلحة الدولية اGفعال التي تم تجريمھا في إطار سأبين فيما يلي و

  .ةيالدولزاعات المسلحة غير المجرمة في إطار الن

  :ا	فعال المجرمة في إطار النزاعات المسلحة الدولية: أو1

إطار نظام ، ثم في اGولو البروتوكول الملحق  اGربعفي إطار اتفاقيات جنيف  سأدرسھا

  .روما اGساسي

تشكل : ا	ولو البروتوكول الملحق  ا	ربعاتفاقيات جنيف  إطار فيا	فعال المجرمة  -1

قانون النزاعات المسلحة، غير أنه ليس كل انتھاك  1949اGربع لسنة اتفاقيات جنيف 

المسؤولية الجنائية لھم، بل ترتبھا ا�نتھاكات الجسيمة  Gحكامھا من قبل اGفراد يرتب

  )1(..تفاقيات فقط، والتي كيفھا صراحة البروتوكول الملحق اGول بأنھا جرائم حربل

القانونية الجسيمة  اتقم جرائم الحرب، والخروقوتعد ھذه ا�تفاقيات أول تضمين لطا

  )2(.ل.تفاقيات في معاھدة قانونية إنسانية

 ، O ستاذ الدكتور عمر سعدGأن ھذه ا�تفاقيات في الحقيقة ليست سوى محاولة "ويقول ا

من المجتمع الدولي، لتحديث وإعادة تعريف القانون الدولي ا�نساني في عالم اليوم، وضمان 

                                                           

تنطبق أحكام ا1تفاقيات المتعلقة بقمع ا1نتھاكات وا1نتھاكات الجسيمة مكملة بأحكام :" من البروتوكول تنص على 85/1المادة  (1)
  ." "البروتوكول"ھذا القسم على ا1نتھاكات وا1نتھاكات الجسيمة لھذا الملحق 

  .170أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص (2)
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ف في الحقيقة احترام ھذا القانون على نحو أفضل، وبفضل تطبيق نظام العقوبات الذي يستھد

  )1(".ا�نتھاكات، وقمع المخالفات الجسيمة التي توصف بجرائم الحرب وقف

وقد تضمنت اتفاقيات جنيف اGربع والبروتوكول الملحق اGول تعدادا جيدا للجرائم 

بالمعنى الحقيقي لمفھوم الكلمة، حيث التزمت الدول  الخطيرة،  والتي تعتبر جرائم حرب

على الدول العقاب على أية جريمة  أوجبتالموقعة عليھا بسن تشريع لمعاقبتھا، كما أنھا 

أخرى من جرائم القانون الدولي، حتى ولو لم يرد ذكرھا في اGصناف الواردة في اتفاقيات 

  )2(.جنيف

جريمة ورد  ث.ثة عشر ھااتفاقيات جنيف عددوا�نتھاكات الجسيمة التي نصت عليھا 

من ا�تفاقية  130ة، المادة من ا�تفاقية الثاني 51ية اGولى، من ا�تفاق 50: ذكرھا في المواد

  :ھيفاقية الرابعة، و من ا�ت 147الثالثة والمادة 

الخطير  ا�ضرارشديدة،  آ�م إحداثالبيولوجية، القتل العمد، التعذيب، التجارب 

الجسدية والصحية، المعاملة غير ا�نسانية، إكراه الشخص على الخدمة في القوات بالس.مة 

المعادية، الحرمان من المحاكمة العادلة ، ا�عتقال غير المشروع، أخذ الرھائن، تدمير 

 طاق واسع � تبرره الضرورات الحربية، النفي أو النقلنالممتلكات أو ا�ستي.ء عليھا على 

  ).النزع غير المشروع والتعسفي( ،نھب الممتلكات العمومية والخاصةغير المشروع 

ھو مشترك بين ا�تفاقيات اGربع ويتعلق اGمر  من بين ھذه ا�نتھاكات الجسيمة ما و

آ�م  إحداثد القتل العمد، التعذيب، المعام.ت ال.انسانية، التجارب البيولوجية، تعم: بكل من

  .حةالصأو الخطير بالس.مة البدنية  رارا�ض أوشديدة 

الثانية والرابعة وھي نھب الممتلكات  ،مشترك بين ا�تفاقيات اGولى و منھا ما ھو

  .العمومية والخاصة وتخريب ونزع اGم.ك غير المبرر بضرورات عسكرية

أسير  إجبار: ما أن ھناك انتھاكات جسيمة مشتركة بين ا�تفاقيتين الثالثة والرابعة وھيك

أو حرمانھم من  ،الحرب والشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية

                                                           

  .160، ص1997، 1تدوين القانون الدولي ا)نساني، دار الغرب ا)س�مي، بيروت،طعمر سعد I، تطور  (1)
  .170أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص (2)
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محاكمة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في ا�تفاقية الثالثة والرابعة وھناك أيضا 

، نمدنييبعاد القسري للقية الرابعة وتتمثل في النقل وا�انتھاكات جسيمة انفردت بھا ا�تفا

  .الحجز التعسفي واحتجاز الرھائن

اGعمال التي تعد أما بخصوص البروتوكول ا�ضافي اGول، فقد وسع من نطاق 

 )1( -دون المساس با�نتھاكات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف اGربع -انتھاكات جسيمة

النزاعات المسلحة الدولية، تشمل لارتكاب ھذه اGفعال، وذلك من خ.ل توسيع نطاق أو سياق 

، كما تم توسيع الفئات المحمية لتشمل كافة أفراد القوات المسلحة )2(حركات التحرر الوطنية

التابعة لطرف في النزاع، أسرى الحرب واGشخاص المشاركين في اGعمال العدائية الذين 

ابعين للخصم، وبين في البحار التوكذا الجرحى والمرضى والمنك ،الخصموقعوا في قبضة 

وأفراد الھيئات الطبية والدينية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التي تقع تحت سيطرة 

  )3(.الخصم

ين من اGشخاص المحميين وھما عديمي الجنسية وال.جئين تجديد فئتينكما تمت إضافة 

أو بمفھوم التشريع  بمفھوم المواثيق الدولية، المتعلقة بالموضوع التي قبلتھا اGطراف المعنية،

  )4(.لدولة ا�قامة الموجودين تحت سلطة أحد أطراف النزاع أوالوطني للدولة المضيفة، 

، فقد جاءت في المادة ا�ضافي اGول البروتوكول المجرمة التي تضمنھا اGعمالعن  أما

  .85/3المادة  إليھا أحالتالتي  11المادة  إلىبا�ضافة  4، 3ھا في فقرتي 85

سيمة المحددة في المادة التالية فض. عن ا�نتھاكات الج اGعمال، تعد 85/3فوقفا للمادة 

صوص الخاصة بھا اقترفت عن عمد، مخالفة الن إذاة انتھاكات جسيمة لھذا الملحق بمثاب 11

 اGفراد أوجعل السكان المدنيين : الصحةأو بالغا بالجسد  أذى أو، وسببت وفاة في ھذا الملحق
                                                           

  :"من البروتوكول الملحق ا	ول على 2، 85/1تنص المادة  (1)
القسم على ا1نتھاكات وا1نتھاكات تنطبق أحكام ا1تفاقيات المتعلقة بقمع ا1نتھاكات وا1نتھاكات الجسيمة مكملة بأحكام ھذا  - 1

 ".البروتوكول" الجسيمة لھذا الملحق
سبة لھذا الملحق نتعد ا	عمال التي كيفت على أنھا انتھاكات جسيمة في ا1تفاقيات بمثابة انتھاكات جسيمة كذلك بال - 2
" ھذا الملحق  من 73و  45، 44شملھم حماية المواد تإذا اقترفت ضد أشخاص ھم في قبضة الخصم و،" البروتوكول"

" م ھذا الملحق ت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلى الخصم ويحميھ، أو اقترف"البروتوكول
ت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الھيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي الذي يسيطر ،أو اقترف" البروتوكول

  ". " البروتوكول"  خصم ويحميھا ھذا الملحقعليھا ال
  .من البروتوكول الملحق ا	ول 1/4المادة ) 2(

  .من نفس البروتوكول 45، 44المادتين  (3)
  .من نفس البروتوكول 73المادة  (4)
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اGم.ك  أونيين ھدفا للھجوم، شن ھجوم عشوائي دون تمييز يصيب السكان المدنيين المد

إصابات اGشخاص المدنيين  أوسبب خسائر بالغة في اGرواح ھذا الھجوم ي أنالمدنية مع العلم 

المكاسب العسكرية  إلىباGم.ك ذات الطابع المدني يكون مبالغا فيه بالنظر  أضرارا أو

ھذا  أنالمنشآت مع العلم  أوالھندسية  اGشغالقعة مباشرة، شن ھجوم على الملموسة المتو

 أضرارا أوإصابات اGشخاص المدنيين  أورواح اGالھجوم سوف يسبب خسائر بالغة في 

المتوقعة  المكاسب العسكرية الملموسة إلىباGم.ك ذات الطابع المدني يكون مبالغا فيه بالنظر 

اتخاذ ،الس.حالمناطق المنزوعة  أومباشرة، شن ھجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع 

إساءة استعمال الع.مة المميزة للصليب  عن القتال، زشخص ما ھدفا للھجوم مع العلم انه عاج

ھا تقر ع.مات أخرى للحماية أية أوين الشمس اGحمر أواGسد  أوالھ.ل اGحمر  أواGحمر 

  .ھذا الملحق أوا�تفاقيات 

  :داقترفت عن عم إذاانتھاكات جسيمة التالية  اGعمال، فقد اعتبرت 85/4المادة  أما

قيام دولة ا�حت.ل بنقل جزء من سكانھا المدنيين إلى ا�قليم الذي تحتله، أو ترحيل أو 

المحتلة داخل نطاق تلك اGراضي أو خارجھا مخالفة  ينقل كل أو جزء من سكان اGراض

من ا�تفاقية الرابعة، كل تأخير � مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى  49للمادة 

أوطانھم، ممارسة التفرقة العنصرية وغيرھا من اGساليب المبنية على التمييز العنصري 

لقائمة على أساس التمييز في الجنس التي من شانھا والمعام.ت ال.انسانية والقاسية اGخرى ا

ثار التاريخية وأماكن العبادة واGعمال اJالحط من الكرامة ا�نسانية، تعمد شن الھجمات على 

الفنية واGماكن الثقافية التي يمكن التعرف عليھا بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو 

بمقتضى ترتيبات معينة، وعلى سبيل المثال في الروحي للشعوب، وتوفرت لھا حماية خاصة 

يؤدي إلى تدميرھا على نطاق واسع، رغم أن ھذه الممتلكات مما إطار منظمة دولية مختصة، 

العدو لدعم مجھوداته العسكرية، حرمان  � توجد بجوار اGھداف العسكرية و� يستعملھا

محاكمة  المادة من حقه فيھذه ن في الفقرة الثانية م إليهمشار  ا�تفاقيات أو شخص تحميه

  .ةعادلة طبقا لVصول المرعي
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، فھي 85من المادة  3وأحالت إليھا الفقرة  11أما عن اGعمال التي تضمنتھا المادة 

  :تشمل

عدم المساس بأي عمل أو إحجام � مبرر لھما بالصحة والس.مة البدنية والعقلية 

تجازھم أو اعتقالھم أو حرمانھم بأية صورة لVشخاص الذين ھم في قبضة العدو أو يتم اح

أخرى من حرياتھم نتيجة Gحد اGوضاع المشار إليھا في المادة اGولى من ھذا الملحق، بما في 

ذلك تعريض اGشخاص المشار إليھم في ھذه المادة Gي إجراء طبي � تقتضيه الحالة الصحية 

ية التي قد يطبقھا الطرف الذي يقوم للشخص المعني و� يتفق مع المعايير الطبية المرع

ر عمليات ، حظ)1(با�جراء على رعاياه المتمتعين بكامل حرياتھم في الظروف الطبية المماثلة

كان  العلمية، استئصال اGنسجة أو اGعضاء بغية استزراعھا، إ� إذا أوالبتر والتجارب الطبية 

  )2(.في الفقرة اGولى من ھذه المادة لھذه اGعمال ما يبررھا وفقا للشروط المنصوص عليھا

كما يعد انتھاكا جسيما ، كل عمل عمدي أو امتناع مقصود يمس بدرجة بالغة الصحة 

والس.مة البدنية أو العقلية Gي من اGشخاص الذين ھم في قبضة طرف غير الطرف الذي 

انية أو� يتفق مع ويخالف المحظورات المنصوص عليھا في الفقرتين اGولى والث ،ينتمون إليه

  )3(.متطلبات الفقرة الثالثة

  :إطار نظام روما ا	ساسيا	فعال المجرمة في  -2

لVفعال والتصرفات التي  طوي.من نظام روما اGساسي تعدادا  أ، ب  8/2حددت المادة 

تشكل جرائم حرب، وتوضح المقارنة بين القائمة التي تحتويھا ھذه المادة وتلك الموجودة في 

، كبيراتطورت تطورا Gول، أن الحماية من جرائم الحرب قد اتفاقيات جنيف والبروتوكول ا

  :ھذا التعداد في فئتينوأدت إلى تقنين أوسع وأكثر تفصي. للركن المادي لھذه الجرائم وقد جاء 

  :ا1نتھاكات الجسيمة 1تفاقيات جنيف-أ

جرائم أساسية وھي ذات الجرائم التي تم  ثماني: من النظام اGساسي أ/8/2عددت المادة  

تضمينھا في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الملحق اGول، حيث تم تحديد اGركان المادية لكل 
                                                           

  .من البروتوكول الملحق ا	ول 11من المادة  1الفقرة  (1)
  .البروتوكول من نفس 11من المادة  2الفقرة  (2)
  .من نفس البروتوكول  11من المادة  3الفقرة  (3)
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من طرف اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ضمن وثيقة أركان  )1(منھا على حدة

جريمة القتل العمد، : يليالجرائم الملحقة بنظام روما اGساسي، وتتمثل ھذه اGفعال فيما 

معاناة شديدة  إحداثذلك إجراء تجارب بيولوجية، تعمد سانية بما في نأو المعاملة ال.ا التعذيب

بالجسم أو بالصحة، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات وا�ستي.ء  أو إلحاق أذى خطير

ة، وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابث عليھا دون أن تكون ھناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك

حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة  أسيرإرغام أي 

خر مشمول بالحماية من حقه في أن شخص آ معادية، تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي

غير المشروع، أخذ  أو النقل غير المشروعين أو الحبس ا�بعاد، حاكم محاكمة عادلة ونظاميةي

  .الرھائن

ا1نتھاكات الخطيرة ا	خرى للقوانين وا	عراف السارية على المنازعات المسلحة -ب

  :الدولية في النطاق الثابت للقانون

أول نص  ،3اسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوس.فيا السابقة في مادته كان النظام اGس

قانوني دولي يقر بأن كل انتھاكات القانون الدولي ا�نساني التي لم يتم تكييفھا على أنھا 

أو أفعال إبادة جماعية أو جرائم ضد ا�نسانية، تعد  ا�نسانينون الدولي انتھاكات جسيمة للقا

 على أن ا�نتھاك )2(للقوانين واGعراف السارية أثناء النزاع المسلح الدولي،انتھاكات خطيرة 

يكون خطيرا متى خرق قاعدة تحمي قيما مھمة يترتب عنھا نتائج جسيمة على الضحايا ، لھذا 

ائم ب من نظام روما اGساسي تعتبر جر 8/2فإن سلوكا ماديا إجراميا التي عددتھا المادة 

ما أقرته اتفاقيات �ھاي واتفاقيات جنيف وبروتوكولھا اGول، حو خطير حرب �نتھاكھا على ن

 وثيقة أركان الجرائم الملحقة بنظام ضمن )3(والتي تم تحديد اGركان المادية لكل منھا تفصي.

  :فئات ث.ثإلى  الستة و العشرونروما اGساسي، ويمكن تقسيم ھذه الجرائم 

                                                           

  :فيما عد ا1خت�ف في طبيعة السلوك ا)جرامي المرتبط بطبيعة الجريمة ذاتھا، فإن ھذه الجرائم تشترك في ا	ركان التالية (1)
  .تفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيفأن يكون الشخص أو ا	شخاص أو الممتلكات ممن تشملھم بالحماية ا -
  .عية التي تثبت ذلك الوضع المحميأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواق -
  .هي سياق نزاع دولي ويكون مقترنا بأن يصدر السلوك ف -
  .وجود نزاع مسلح أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت -
  .157، ص2006، 1المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط فيدا نجيب حمد، (2)
تشترك في الركنين  26ئم فيما عدا ا1خت�ف في طبيعة السلوك ا)جرامي المرتبطة بطبيعة كل جريمة بذاتھا، فإن ھذه الجرا (3)

  : التاليين
  .نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به أن يصدر السلوك في سياق -
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  :استخدام أساليب الحرب المحظورةجرائم الحرب التي تقوم على  -1-ب

وتتضمن ھذه الجرائم ا�نتھاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي ا�نساني الھادفة إلى 

 :، وھي)1(والممتلكات اGشخاصحماية 

  )2(،ويقصد بذلك السكان المدنيين: تعمد توجيه ھجمات ضد اGشخاص واGعيان المدنية -

فون المستخدمون أو الموظ، )3(أھداف عسكرية تشكلالمواقع المدنية أي المواقع التي � 

حفظ  أومركبات مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة ا�نسانية  أوحدات و أو منشآت أو مواد

الس.م عم. بميثاق اGمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع 

المباني المخصصة لVغراض الدينية أو ، )4(ة بموجب قانون المنازعات المسلحةالمدني

التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واJثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع 

  )5(.المرضى والجرحى شريطة أ� تكون أھدافا عسكرية

ويقصد به تعمد شن ھجوم مع العلم بأنه يسفر عن خسائر تبعية  :انتھاك مبدأ التناسب -

ضرر واسع  إحداثأو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن  إصابات بين المدنيين أوفي اGرواح 

النطاق وطويل اGجل وشديد للبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل 

  )6(.المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة

بالغة  إصابات إلحاقالذي يسفر عنه موت اGفراد أو  ليةة استخدام الشارات الدوءإسا -

بوضع زاع المسلح ھو التظاھر عن طريقھا محل إساءة استخدام الشارات الدولية في النبھم،و 

يكفل الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي من أجل تضليل الخصم أو استدراجه إلى المخاطرة، 

عدة أشخاص كأثر ل.ستعمال المحظور وغير  أووفاة شخص  يترتب عنه إصابة أوبما 

  ويشمل ما سبق إساءة استعمال علم الھدنة أو علم العدو، أو شارته العسكرية،، )7(المشروع لھا 

                                                                                                                                                                                           

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعة التي تثبت  وجود نزاع مسلح -
  .246، ص2014ي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتھاكات القانون الدولي ا)نساني، دار ھومة ، الجزائر، يتوج (1)
  .ا	ساسي من نظام روما 1- ) ب(  8/2المادة  (2)
  .من نفس النظام 2-) ب( 8/2المادة  (3)
  .من نفس النظام 3- ) ب 8/2المادة  (4)
  .من نفس النظام 9- ) ب 8/2المادة  (5)
  .من نفس النظام 4-) ب( 8/2المادة  (6)
  .250، 249وجي سامية، المرجع السابق، صيت (7)
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العسكرية ، وكذلك الشعارات  ھاءأزياعلم اGمم المتحدة أو إشاراتھا أو  وزيه العسكري أو

  )1(.�تفاقيات جنيفيزة مالم

  )2(الھجوم على أماكن معزولة وأشخاص عزل -

غدرا وتوضح أركان الجرائم مفھوم الغدر بأنه استغ.ل المتھم الثقة  ا�صابة القتل و -

التي غذاھا في نفس مواطني الدولة المعادية أو جيشھا وا�عتقاد الذي أوحاه من حقھم في 

وھو في الواقع ينوي خيانة ھذه الثقة أو ا�عتقاد بقتل  الحماية النابعة من القانون الدولي،

  )3(.المدنيين أو إصابتھم

تدمير ممتلكات العدو وا�ستي.ء عليھا ما لم يكن ھذا التدمير أو ا�ستي.ء مما تحتمه  -

  )4(.ضرورات الحرب

  )5( .ويقصد به نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم ا�ستي.ء عليه عنوة: النھب -

تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانھم من المواد التي � غنى عنھا  -

الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات  ا�مدادات عرقلةلبقائھم، بما في ذلك تعمد 

  )6( .جنيف

أي استغ.ل وجود شخص مدني أو : استخدام أشخاص يتمتعون بالحماية كدروع -

مناطق  أوالحصانة من العمليات العسكرية على نقاط  �ضفاءبحماية أشخاص آخرين متمتعين 

  )7(.أو قوات عسكرية معينة

  

  

  

                                                           

  .من نظام روما ا	ساسي 7،)ب(8/2المادة (1)
  .من نفس النظام 6، )ب(،8/2المادة (2)
  .من نفس النظام 11،)ب( 8/2المادة (3)
  .من نفس النظام 13، )ب(، 8/2المادة (4)

  .من نفس النظام 6،)ب(، 8/2المادة  )5(
  .من نفس النظام 25،)ب( 8/2المادة  )6(

  .من نفس النظام 23،)ب( 8/2المادة (7)



  النطاق القانوني ل�ختصاص الجنائي العالمي                                                 ا	ول البـــــــــاب

  

 

149 

تعمد توجيه ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الھجوم على أعيان محمية وذلك ب -

ة في اتفاقيات جنيف طبقا ارات المميزة المبينالطبية ووسائل النقل واGفراد من مستعملي الشع

  )1(.للقانون الدولي

  :جرائم الحرب التي تقوم على استخدام وسائل الحرب المحظورة -2-ب

أنواع من اGسلحة المحرم استخدامھا أثناء النزاع  أربعةحدد نظام روما اGساسي  

 ا�نسانجسامة  آثارھا على بين وسائل الحرب المحظورة دوليا لباعتبارھا من  ،المسلح الدولي

المواد  وال والغازات أو السوائ )2(والبيئة، ويتعلق اGمر باستخدام السموم أو اGسلحة المسممة

وھي رصاصات تتمدد  ،ر دولياواستخدام الرصاص المحظو، )3(أو اGجھزة الخانقة أو السامة

طي ات ذات اGغلفة الصلبة التي � تغبسھولة في الجسم البشري، مثل الرصاص أو تتسطح

، اGسلحة العشوائية واGسلحة التي )4(لھا أو الرصاصات ذات الغ.ف المحززة بأكمالرصاص

 ،ف واGسلحة الخارقة و غيرھام والقذائكاGلغا ،و جراحا زائدة غير ضروريةتسبب معاناة أ

تكون ھذه اGسلحة والمواد واGساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في  أنشرط 

  .)5(اسيمرفق لھذا النظام اGس

وھي الجرائم التي تمس  :جرائم الحرب التي تقوم على انتھاك حقوق ا)نسان  - جـ-ب

 :تشملو اGساسية،  ا�نسانبدرجة خطيرة حقوق 

من  أجزاءغير مباشر، بنقل  أونقل السكان، حيث تقوم دولة ا�حت.ل على نحو مباشر   -

المحتلة أو جزء  نقل كل سكان اGرض أو إبعاد،أو التي تحتلھا  )6(سكانھا المدنيين إلى اGرض

  جزء منھم داخل ھذه اGرض أو خارجھا
دعاوى رعايا  و حرمان رعايا العدو من الحقوق أو الدعاوى وذلك بإع.ن أن حقوق -

  )7(.الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة

                                                           

  .من نظام روما ا	ساسي 24،)ب( 8/2المادة (1)
  .من نفس النظام 17،)ب(8/2المادة (2)
  .من نفس النظام ،18)ب(8/2المادة (3)
  .من نفس النظام 19،)ب(8/2المادة(4)
  .من نفس النظام 20،)ب( 8/2المادة (5)
  .من نفس النظام  8،)ب(،8/2المادة (6)
  .من نفس النظام 14،)ب( 8/2المادة (7)
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من واقع كونه  أمر أو أعلن الجاني وترتكب متى :إع.ن إسقاط اGمان عن الجميع -

لن يبق أحدا على قيد  بأنهصاحب قيادة أو تحكم فعلي في القوات المسلحة التابعة له في الدولة 

  )1(.الحياة بغية تھديد العدو والقيام بأعمال قتال على ھذا اGساس

رعايا الطرف المعادي  إجبارعن طريق : ا�جبار على ا�شتراك في العمليات الحربية  -

على ا�شتراك في العمليات الحربية ضد بلدھم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة 

  )2(.الدولة المحاربة

عتداء على كرامة الشخص الس.مة الجسدية والكرامة الشخصية عن طريق ا�المساس ب -

اGشخاص الموجودين تحت  إخضاعوكذلك ، )3(ه بالكرامةوخاصة المعاملة المھينة و الحاط ،

ة أو العلمية التي � تبررھا لبدني أو أي نوع من التجارب الطبيسلطة طرف معاد للتشويه ا

المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي � تجري  أو ا�نسانالمعالجة الطبية أو معالجة 

تھم لخطر أولئك اGشخاص أو في تعريض صح سبب في وفاة ذلك الشخص أوتت لصالحه، و

  )4(.شديد

ا�ستعباد الجنسي أو ا�كراه على  أووذلك عن طريق ا�غتصاب : العنف الجسدي -

أو التعقيم القسري، أو  7/2البغاء أو الحمل القسري المعرف كجريمة ضد ا�نسانية في المادة 

  )5(.أي شكل آخر من أشكال العنف الجسدي الذي يشكل أيضا انتھاكا خطيرا �تفاقيات جنيف

 إلزاميةعد تجنيد اGطفال دون الخامسة العشر من العمر بصفة ي :تجنيد اGطفال -

أوطوعية في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامھم للمشاركة فعليا في اGعمال الحربية، 

  )6(.جريمة حرب

  :النزاعات المسلحة غير الدولية إطارالمجرمة في  ا	فعال - ثانيا

 اGربعالمشتركة بين اتفاقيات جنيف  3ھذه اGفعال في إطار المادة  سأدرس

  .درسھا في إطار نظام روما اGساسيأوالبروتوكول ا�ضافي الثاني، ثم 

                                                           

  .من نظام روما ا	ساسي 12،)ب(8/2المادة (1)
  .من نفس النظام 15،)ب(8/2المادة (2)
  .من نفس النظام 21،)ب(8/2المادة (3)
  .من نفس النظام 10،)ب( 8/2المادة (4)
  .من نفس النظام 22،)ب(،8/2المادة (5)
  من نفس النظام 26،)ب(8/2المادة (6)
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المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا	ربع  3في إطار المادة ا	فعال المجرمة  -1

  ا)ضافي الثاني والبروتوكول

  .المشتركة ثم للبروتوكول الملحق الثاني 3سة مستقلة للمادة قوم بدراسأ

لعام  بين اتفاقيات جنيف ا	ربع المشتركة 3في إطار المادة ا	فعال المجرمة   - أ

1949:  

أن معالجتھا للمنازعات المسلحة الداخلية  1949ربع لسنة اGيؤخذ على اتفاقيات جنيف 

المتعلقة بالمنازعات المسلحة المشتركة بينھا ھي الوحيدة  3، حيث أن المادة متواضعةكانت 

بأنھا انتھاكات جسيمة  غير الدولية، كما أن ھذه اGخيرة لم تصف اGفعال المخالفة Gحكامھا

على غرار ا�نتھاكات الجسيمة في النزاعات المسلحة الدولية، بل لم تعطيھا  "حرب جرائم"

ق باGشخاص المذكورين ر اGفعال التالية فيما يتعلتحظ:"ي وصف وإنما اكتفت بالنص علىأ

إن أمكن القول بوصفھا مخالفات،  و،(...)أع.ه، وتبقى محظورة في جميع اGوقات واGماكن 

 ااخت.ف" المخالفات"و " ا�نتھاكات الجسيمة"و�شك أنه سيترتب على ا�خت.ف بين النظامين 

ھاكات الجسيمة باعتبارھا من حيث النتائج ا�لزامية والواجبات المرتبطة بتنفيذھا، فا�نت اكبير

جرائم حرب سيترتب عليھا التزام الدول بالتحقيق والمحاكمة وتسليم المرتكبين لھذه 

وكذلك حق الدولة في ممارسة ا�ختصاص العالمي للتحقيق والمحاكمة والعقاب،  ،ا�نتھاكات

لم  شتركة Gنھاالم 3بالنسبة �نتھاكات المادة  ابينما ھذه النتائج ا�لزامية � يمكن تصورھ

  )1(.تعتبرھا جرائم حرب 

  :المشتركة فھي 3عن المخالفات التي نصت عليھا المادة  أما

ا�عتداء على الحياة والس.مة البدنية وبخاصة القتل بكل أشكاله والتشويه والمعاملة -أ

  .القاسية والتعذيب

  أخذ الرھائن- ب

  .ة بالكرامةالمعاملة المھينة والحاطصية أو على اGخص ا�عتداء على الكرامة الشخ - ـج

                                                           

  .215، ص حازم محمد عتلم،المرجع السابق )1(
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اGحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكي.  إصدار -د

  .ةية ال.زمة في نظر الشعوب المتمدنقانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائ

صر، أي أخذ على ھذه المادة أنھا قد نصت على ھذه اGفعال على سبيل الحغير أنه ما ي

عداھا يعد مشروعا، وذلك في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين اGطراف لتطبيق بعض  ما

  )1(:أو مجمل قواعد القانون الدولي ا�نساني ، وبذلك لم يشمل الحظر اGفعال التالية

الترحيل القسري للمدنيين فرادى كانوا أو جماعات والذي يعد أسلوبا شائعا في  -

  .غير الدولية النزاعات المسلحة

ن المواقع تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على السكان من أجل النزوح م -

أسلوب الحصار على بعض المناطق بھدف منع وصول  كإتباعدين، التي تشكل معاقل للمتر

  ن، أو اتباع سياسة اGرض المحروقة وإت.ف المحاصيل الزراعيةؤالغذائية والم ا�مدادات

ن أبرياء باعتبارھم الھدف السھل، كما م والتي غالبا ما يكون محلھا مدنيوا�نتقاأعمال  -

  .أن غياب أي حظر لھا يؤدي إلى التأثير سلبا على نظام حماية المدنيين أيا كانت درجة تقدمھا

عدم تقييد استعمال وسائل وأساليب القتال، وبالتالي عدم كفالة حماية المدنيين من آثار  -

لعدائية نتيجة لترك المجال واسعا أمام اGطراف المتنازعة في استخدام مختلف Gعمال اا

  .اGسلحة المشروع منھا والمحظور على حد سواء 

عدم تقرير أي نصوص للحماية الخاصة لبعض الفئات من اGشخاص بسبب حالتھم أو  -

ض. عن توفير ظروفھم العملية �سيما اGطفال والنساء، وتقرير حماية كافية ل.جئين ف

  .الظروف المناسبة لعمليات ا�غاثة

  :في إطار البروتوكول ا)ضافي الثانيا	فعال المجرمة  -ب

ونتيجة لعجزھا عن مواجھة الحروب  ،المشتركة 3نتيجة للنقائص التي اعترت المادة 

 3ظھرت الحاجة إلى ضرورة تكملة نص المادة  ،اGھلية وا�ضطرابات الداخلية المتزايدة

  :يلي ومن جملة الجرائم التي جاء بھا ماأحكام إضافية لتغطية تلك النقائص،المشترك ب

                                                           

  .180- 175رقية عواشرية، المرجع السابق، ص (1)
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تعد اGعمال التالية الموجھة ضد اGشخاص ": يلي على ما 4/2تنص المادة  -1-ب

ورة حا� واستقبا� وفي كل زمان ومكان، وذلك دون محظ )1(المشار إليھم في الفقرة اGولى 

  :بطابع الشمول الذي تتسم به اGحكام السابقة ا�خ.ل

ا�عتداء على حياة اGشخاص وصحتھم وس.متھم البدنية والعقلية و�سيما القتل -أ

  .التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية أووالمعاملة القاسية كالتعذيب 

  الجنائية الجزاءات  -  ب

  أخذ الرھائن - ـج

  أعمال ا�رھاب -د

 ا�نسانة والمحطة من قدر لشخصية وبوجه خاص المعاملة المھينانتھاك الكرامة ا -ھـ

  .اءلحيعلى الدعارة وكل ما من شأنه خدش ا ا�كراه وا�غتصاب و

  الرق وتجارة الرقيق بجميع صورھا -و

  السلب والنھب - ز

  "اGفعال المذكورةالتھديد بارتكاب أي من  - ـح

يث � يجوز أن ح ،حماية المدنيين من اGخطار الناجمة عن العمليات العسكرية  -2-ب

ر أعمال وتحظ ،مح. للھجوم Gشخاص المدنيونون بوصفھم ھذا و � ايكون السكان المدني

  )2(.الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين العنف أو التھديد

، ومن ثم يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال: المدنيين حظر تجويع -3-ب

مھاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل اGعيان والمواد التي � غنى عنھا  ،. لذلكصتو يحظر

                                                           

ن ا1شتراك يكون لجميع ا	شخاص الذين 1 يشتركون بصورة مباشرة والذين يكفون ع:" على 4تنص الفقرة ا	ولى من المادة  (1)
الحق في أن يحترم أشخاصھم وشرفھم ومعتقداتھم وممارستھم لشعائرھم -سواء قيدت حريتھم أم لم تقيد - في ا	عمال العدائية 

  "على قيد الحياة مجحف، ويحظر ا	مر بعدم إبقاء احديع ا	حوال معاملة إنسانية دون أي تمييز الدينية ويجب أن يعاملوا في جم
  .من البروتوكول الملحق الثاني 13/2المادة  (2)
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ومثالھا المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجھا،  ،لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة

  )1(.ومرافق مياه الشرب وشبكاتھا وأشغال الري والمحاصيل والماشية

ف. يجوز اGمر بترحيل السكان المدنيين، Gسباب : الترحيل القسري للمدنيين رحظ -4-ب

لحة، ية متتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن اGشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكر

  )2(.أراضيھم Gسباب تتصل بالنزاعكما � يجوز إرغام اGفراد المدنيين على النزوح عن 

  :يلي كما حظر توجيه العمليات العسكرية ضد اGعيان المدنية، وذلك -5-ب

أ� وھي السدود  ،يحظر مھاجمة اGشغال الھندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة  -

والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكھربائية حتى ولو كانت ھذه اGشغال الھندسية أو 

في انط.ق قوى خطرة  بسبإذا كان من شأن ھذا الھجوم أن يت عسكرية، االمنشآت أھداف

  )3(.يترتب عنھا خسائر فادحة بين السكان المدنيين

ضد اJثار التاريخية أو اGعمال الفنية وأماكن  عدائيةكما يحظر ارتكاب أية أعمال   -

 ،العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، واستخدامھا في دعم المجھود الحربي

بأحكام اتفاقية �ھاي الخاصة بحماية اGعيان الثقافية في حالة النزاع  ا�خ.لوذلك دون 

  )4(.1954ماي  14المسلح والمعقودة في 

  )5(.أن تكون وحدات ووسائط النقل الطبي مح. للھجوم كما يحظر  -

حظر تجنيد اGطفال دون الخامسة عشر في القوات أو الجماعات المسلحة و �  -6-ب

  )6(.يجوز السماح باشتراكھم في اGعمال العدائية

عقوبة ا�عدام على اGشخاص الذين ھم دون الثامنة عشرة وقت  إصدارحظر  -7-ب

اGحمال أو أمھات صغار  أو�ةارتكاب الجريمة، كما � يجوز تنفيذ عقوبة ا�عدام على 

  .)1(اGطفال 

                                                           

  .نفس البروتوكول من 14المادة  (1)
  .من نفس البروتوكول 17المادة  (2)
  من نفس البروتوكول 15المادة  (3)
  .الملحق الثانيمن نفس البروتوكول  16المادة  (4)
  .من نفس البروتوكول 11/1المادة  (5)
  .من نفس البروتوكول )ج(، 48/3المادة  (6)
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في  إدانتهأي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص ثبتت  إصداركما � يجوز  -8-ب

ضمانات اGساسية ل.ستق.ل و محكمة تتوفر فيھا ال من قبل ،جريمة دون محاكمة مسبقة

 )2(.دةالحي

يتضح أنه بالرغم من حقيقة كون البروتوكول ا�ضافي الثاني يشكل  ،من خ.ل ما سبق

من خ.ل اGفعال المجرمة  ،تقدما ملحوظا في شأن كفالة حماية ضحايا النزاعات المسلحة

  :منھا خذالمآإ� أنه لم يسلم بدوره من  ،كةالمشتر 3كجرائم حرب مقارنة بالمادة 

 � تزال اGعمال المحظورة من خ.ل ھذا البروتوكول تعاني من التھميش، حيث � -

  ".انتھاكات جسيمة" ترقى لكونھا

عدم حظر مجموعة من اGفعال التي � يرتبط حظرھا بطبيعة النزاع فيما إذا كان دوليا  -

استعمال اGسلحة التي بطبيعتھا لھا آثار عشوائية  ،العشوائيةالھجمات )3(:أو غير دولي، وھي

استخدام قام، أعمال ا�نتيولوجية، البكتر العمياء كاGسلحة النووية واGسلحة اسم يطلق عليھا 

  .المدنيين كدروع بشرية

  :في إطار نظام روما ا	ساسيا	فعال المجرمة  -2

توصلت الدول إلى ا�تفاق حول تعريف جرائم الحرب التي  ،بعد مفاوضات طويلة وشاقة

من النظام اGساسي للمحكمة الجنائية  ج/8/2تقع أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية في المادة 

  :التي تضمنت قائمة تشمل العديد من ا�نتھاكات التي صنفت إلى طائفتين ،الدولية

  :بين اتفاقيات جنيف ا	ربعالمشتركة  3ا1نتھاكات الجسيمة للمادة -أ

فاقيات جنيف، حيث نصت عليھا المشتركة في ات 3/1وھي اGفعال التي تضمنتھا المادة 

اشتراكا فعليا في  رتكبة ضد أشخاص غير مشتركينج، والمتمثلة في اGفعال الم/8/2المادة 

لئك الذين أصبحوا اGعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا س.حھم وأو

                                                                                                                                                                                           

  .من نفس البروتوكول 6/4المادة  (1)
  .من نفس البروتوكول  6/2 المادة (2)
  .244- 240رقية عواشرية، المرجع السابق، ص (3)
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ھذه اGفعال  أو Gي سبب  آخر، و عاجزين عن القتال بسبب المرض أو ا�صابة أو ا�حتجاز

  :ھي

اGشخاص ، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه  استعمال العنف ضد الحياة و -

 .والمعاملة القاسية والتعذيب

 حاطة بالكرامةوالمة الشخص، وبخاصة المعاملة المھينة ا�عتداء على كرا  -

 أخذ الرھائن -

دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكي.  إعداماتأحكام وتنفيذ  إصدار -

 .نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه � غنى عنھا

ا1نتھاكات الخطيرة ا	خرى للقوانين وا	عراف السارية على المنازعات المسلحة -ب 

  .الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدوليغير ذات 

مكيفا  إجرامياسلوكا ماديا  خمسة عشرھـ من نظام روما اGساسي /8/2عددت المادة 

ترتكب با�نتھاك للقوانين واGعراف المطبقة على النزاع المسلح غير  ،على أنه جريمة حرب

  :فئات ث.ث إلىالدولي، والتي يمكن تقسيمھا 

  .جرائم الحرب التي تقوم على استخدام أساليب الحرب المحظورة -1-ب

  :والممتلكات وتشمل تھاكات الھادفة إلى حماية اGشخاصوتتضمن ھذه الجرائم ا�ن

  )1(.تعمد توجيه ھجمات ضد اGشخاص واGعيان المدنية -

  )2(.نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم ا�ستي.ء عنوة  -

  )3(.من العدو أو إصابته عذراقتل أحد المقاتلين  -

حتمه ن ھذا التدمير أو ا�ستي.ء مما تلم يك تدمير ممتلكات العدو أو ا�ستي.ء عليھا ما -

  )1(.ضرورات الحرب

                                                           

  .من نظام روما ا	ساسي 4، )ھـ) (2(8 -  3، )ھـ) (2(8  -  2، )ھـ) (2(8 -  1،)ھـ) (2(8: المواد (1)
  .من نفس النظام 9، )ب(8/2  -3ب، (8/2 – 2،)ب(8/2 - 1،)ب(8/2: وتقابلھا  المواد 
  .من نفس النظام 16، )ب(8/2من نظام روما ا	ساسي و تقابلھا المادة   5، )ھـ( 8/2المادة  (2)
  .من نفس النظام11، )ب(8/2نظام روما ا	ساسي و تقابلھا المادة  من  9، )ھـ(8/2المادة (3)
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  .جرائم الحرب التي تقوم على استخدام وسائل الحرب المحظورة -2-ب

ستعراضي المنعقد ويتعلق اGمر بث.ث أنواع من اGسلحة تم إضافتھا بموجب المؤتمر ا�

، 17في فقراتھا ،  ب /8/2ت اGسلحة التي وردت في المادة ھي ذا،و )2(2010بكمبا� سنة 

  .من نظام روما اGساسي 20، 19، 18

  :وتشمل،ا�نسانجرائم الحرب التي تقوم على انتھاك حقوق  - 3- ب

أوامر بتشريد السكان المدنيين Gسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من  إصدار  -

 )3(.ملحةيين المعنيين أو Gسباب عسكرية أمن المدن

 )4(.تجنيد اGطفال  -

 )5(.العنف الجنسي  -

 )6(.المساس بالس.مة الجسدية  -

 )7(.اGمان على الجميع إسقاط إع.ن  -

أن عدد اGفعال المجرمة المرتكبة أثناء النزاعات  فرغم أنه يبدو من خ.ل دراستي

المسلحة غير الدولية أقل عددا من تلك المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية، إ� أن تبني 

نظام روما اGساسي يشكل مرحلة مھمة في مسار تجريم انتھاكات القانون الدولي المرتكبة 

  :يلي تضح ذلك �سيما من خ.ل ماأثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، وي

ھو أنه Gول مرة يتم  ،جاءت به أحكام نظام روما اGساسي دون منازعتطور أھم  -

 ،في النزاعات المسلحة غير الدولية ا�نسانيا�عتراف بوجود انتھاكات جسيمة للقانون الدولي 

المسلحة غير الدولية وھو ما يشكل تطورا في مسار تجريم ا�نتھاكات المرتكبة في النزاعات 

                                                                                                                                                                                           

  .من نفس النظام 13، )ب(8/2من نظام روما ا	ساسي و تقابلھا المادة   12، )ھـ( 8/2المادة (1)
، )ب(8/2 -17، )ب(8/2: من نظام روما ا	ساسي وتقابلھا المواد   15،)ھـ) (2(8 -  14، )ھـ) (2(8 - 13، )ھـ) (2(8: المواد(2)

  .من نفس النظام 20،)ب(8/2  -19، )ب(8/2 - 18
  .8، )ھـ) (2(8المادة (3)
  .نفس النظاممن  26، )ب(8/2: المادة وتقابلھا من نظام روما ا	ساسي  7، )ھـ) (2(8المادة (4)
  .من نفس النظام 22، )ب(8/2: من نظام روما ا	ساسي وتقابلھا المادة 6، )ھـ) (2(8المادة (5)
  .من نفس النظام 10، )ب(8/2: المادةوتقابلھا من نظام روما ا	ساسي   11، )ھـ) (2(8المادة (6)
  .من نفس النظام 12، )ب(8/2: المادةوتقابلھا  من نظام روما ا	ساسي 10، )ھـ) (2(8المادة (7)
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الداخلية على اختصاص المحكمة  حاكم خاصة مع تكريس مبدأ أولوية اختصاص الم ،وردعھا

  )1(.الجنائية الدولية في نظر تلك الجرائم

، حيث منه 8/2رة ھـ من المادة تطورا آخر، و يتضح من خ.ل الفقتضمن نظام روما  -

الواردة في البروتوكول الملحق الثاني، و  ا�نتھاكاتأن الفئة المقصودة في ھذه الفقرة ليست 

بوسائل وأساليب الحرب المطبقة كقاعدة عامة على  العرفية المتعلقة اGحكامتعني  إنما

  .النزاعات المسلحة الدولية

بطريقة ارتكاب  ا	ولىغاية في اGھمية، وتتعلق  وفي اGخير يجب التأكيد على مسألتين

المساءلة الجنائية الدولية �مكانية اعتبارھا جرائم حرب، تستوجب اGفعال السابق دراستھا 

عنھا، فارتكاب ھذه اGفعال يجب أن يتم بناء على تخطيط من جانب إحدى الدول المتحاربة 

آثار دولة  ضد مؤسسات أو -باسم الدولة أو برضاھا -وتنفيذ من أحد مواطنيھا أو التابعين لھا 

توافره في كل من المعتدي سكان التابعين لھا، ولذلك فھناك شرط جوھري يتعين الاGعداء أو 

، وبناء على ذلك � )2(وھو أن يكون ك.ھما منتميا لدولة متحاربة مع اGخرى ،عليه والمعتدى

  )3(:نكون أمام جريمة حرب في الحالتين التاليتين

يب في أحد المستشفيات بلى وطني كما لو قتل طإذا وقعت الجريمة من وطني ع -1

  .جرحى الحرب أو مرضاھا، واستولى على أموالھم

كما إذا ساعد أحد " دولته وطني ضد"بة ھي جريمة الخيانة إذا كانت الجريمة المرتك -2

أو تمكينھم من الحصول على أسرار الدفاع، أو  ن اGعداء، وذلك بإمدادھم بالس.حالوطنيي

  .دته والقتال مع اGعداء ضد دولتهحمل الس.ح بإرا

وإنما تعد جريمة داخلية وھو ما  ،إذ � تعد الجريمة في الحالتين السابقتين جريمة دولية 

  .يطلق عليه بالعنصر الدولي في جرائم الحرب

                                                           

  .24، ص05،2005، العدد اسات والبحوث القانونية ، الجزائر، مجلة الدر"نحو محكمة جنائية دولية دائمة"رقية عواشرية،  (1)
  .111ق، صبعلي عبد القادر القھوجي، المرجع السا (2)
  .684محمود عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص (3)
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الحرب،إذ � عبرة بصفة الجاني في جرائم فتتعلق بمرتكب جريمة  المسألة الثانيةأما 

الحرب، سواء كان عسكريا أو مدنيا، وسواء كان في الحالة اGخيرة يشغل منصبا رئاسيا في 

  )1(.الدولة أو� يشغل أي منصب على ا�ط.ق

 المطلب الثاني

  لجرائم الحرب الركن المعنوي

الذي يتكون من مجموعة  ،يمثل الركن المعنوي في الجريمة الجانب النفسي منھا

العناصر الداخلية أو الشخصية ذات المضمون ا�نساني التي ترتبط بالواقعة المادية 

ما كانت ا�نتھاكات الجسيمة للقانون الدولي ا�نساني � تختلف في بنيانھا ، ول)2(ا�جرامية

ن الداخلي ، فإنه � القانوني عن غيرھا من جرائم القانون الدولي ا�نساني أو حتى جرائم القانو

دار في  يكفي توافر مادياتھا لقيام المسؤولية الجنائية وإنما يجب أن تتعاصر تلك اGفعال مع ما

نفس الجاني من إرادة ارتكابھا، وھو ذات ما يتطلبه نظام روما اGساسي في طوائف الجرائم 

 إ�عدم وجود الجريمة  بإقرار ،المدروسة التي تختص بھا المحكمة الجنائية الدوليةالدولية 

  )3(.باجتماع ركنيھا المادي والمعنوي

المعنوي ضرورة توافر   ومھا ھي جرائم عمدية يتطلب ركنھاوجرائم الحرب في عم

 أو القصد الجنائي ، والقصد المطلوب ھنا ھو القصد العام فقط الذي يتكون من العلم و ا�رادة

  ).30/2نظام روما اGساسي في المادة القصد ھو المصطلح الذي استعمله (  القصد

جرائم الحرب وذلك بتخصيص لمقصود بكل من العلم والقصد في ا سأوضحيلي،  فيما و

 .فرع لكل عنصر

 

 

  
                                                           

  .232إبراھيم صالح عبيد، المرجع السابق، صين نحس (1)
  .291عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص (2)
في اختصاص المحكمة و1 يكون  1 يسأل الشخص جنائيا عن جريمة تدخل...:" من نظام روما ا	ساسي على 30/1تنص المادة  (3)

  ".ع توافر القصد والعلمللعقاب على ھذه الجريمة إ1 إذا تحققت ا	ركان المادية م عرضة
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 رع ا	ولـــــــــالف

  كعنصر من عناصر الركن المعنوي لجرائم الحرب مـــعلال

المادة، تعني لفظة Gغراض ھذه :" من نظام روما اGساسي على  30/3نصت المادة 

ر العادي أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسا" العلم"

  ".تبعا لذلك ،"عن علم"أو " يعلم"لVحداث، وتفسر لفظتا 

  :يلي ماالعلم تطلب وبناء على ھذه المادة، ي

  :يد بوجود نزاع مسلحوإدراكه للظروف الواقعية التي تف وعي الجاني -أو1

أن يصدر " وثيقة أركان الجرائم بصيغتي نظام روما اGساسي وتم إقرار ھذا الشرط في 

أن يصدر السلوك في سياق نزاع " و" السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به

المحكمة الجنائية الدولية  لدىوقد كرس ھذا المفھوم ،  "مسلح غير دولي ويكون مقترنا به

 ،بق بمجرد اند�ع النزاع المسلحالدولي ا�نساني ينطالقانون  أنليوغس.فيا سابقا،و الذي مفاده 

ساري المفعول بعد توقف العمليات العسكرية وحتى يتم التوصل إلى إقرار شامل  ستمرو ي

من  ،بالنزاع المسلح راميا�جتران السلوك كما تؤكد العبارتان على لزوم اق للس.م من جھة،

اGفعال الجنائية غير المرتبطة به � يصح اعتبارھا من قبيل جرائم الحرب من جھة  أنحيث 

  )1(.أخرى

بين النزاع و وبالتالي يجب أن يكون مرتكب الجريمة على وعي بالصلة بين أفعاله 

أن درجة الوعي غير  ،"يعلم أنينبغي "أو " كان يعلم"ه نا والتي تثبت في إطار ،المسلح

ه الوثيقة في حسب ما أقرته وثيقة أركان الجرائم ليست مطلقة، حيث نصت ھذ المطلوبة منه

الوارد ذكرھما بالنسبة لكل فيما يتعلق بالركنين اGخيرين : "يلي على مامقدمة جرائم الحرب 

  :جريمة

 أو� يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعه الدولي  -

 .غير الدولي

                                                           

دليل للتطبيق  ،القانون الدولي ا)نساني:، في "أركان جرائم الحرب: ة الدوليةاللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائي"كنوت درومان،  (1)
  .495، ص2006، 3عداد نخبة من المتخصصين والخبراء ، دار الكتب المصرية، ط، إ)مؤلف جماعي(ى الصعيد الوطني، عل
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 أو� يشترط في ھذا السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع الدولي  -

 .غير الدولي للنزاع

المتضمن في يوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح  -

 ." "ويكون مقترنا به...في سياق...أن يصدر"تعبير 

ھو ذلك القصد الذي ينبني فمن خ.ل ھذه المادة يتضح أن القصد الجنائي المطلوب ھنا 

، بمعنى يشترط أن يرتكب المجرم جرائم الحرب و ھو على "السببية الم.ئمة"على نظرية 

مسلح، و العلم بالوقائع المرتكبة و أفعالھا و اع زوعي بالظروف الفعلية التي تفيد بوجود ن

أن تحدث النتائج التي أرادھا ھذا المسار الذي تحدث فيه، و أن ھذه الوقائع من شأنھا 

  .من نظام روما اGساسي 30/3، و ھو ما تم تأكيده في المادة )1(المجرم

فھي مسألة غير من خ.ل التقييم القانوني له، اع المسلح مسألة العلم بطابع النزأما 

مشروطة، و إنما يكفي العلم بأن الظروف الواقعية تشكل نزاعا مسلحا، و ھو ما يعني اGخذ 

على نحو أكثر مرونة مما ھو معمول به في القانون " القانون ه� يعذر المرء بجھل"بقاعدة 

  .الجنائي الداخلي

خاص بدرجة المعرفة ورغم الغموض القانوني الذي يبدو في تحديد التوصيف القانوني ال

اع ، فإنه في أغلب اGحوال يكون وجود نزقتھا بركن الجريمة الخاص بالسياقالجنائية وع.

�ثبات علم مرتكب الجريمة به، غير أنه قد مسلح واضحا إلى درجة � تتطلب تقديم أي أدلة 

  )2(.دليل على الحالة العقلية لھذا اGخير ظروف خاصة تستوجب تقديم توجد

ويترتب على ضرورة وعي مرتكب الجريمة بالظروف الواقعية المحيطة بالفعل 

أو اGشخاص أو  التي تثبت وجود نزاع مسلح، ضرورة علمه بأن الشخص ا�جرامي

، 1949ف لعام يعليھا محل حماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جن الممتلكات المعتدى

ويفھم من ھذا الشرط أنه ،  )3(ت ذلك الوضع المحميوكذا علمه بالظروف الواقعية التي تثب

رغم ثبوت علم مرتكب الجريمة بالظروف الفعلية التي تجعل حالة الحماية القانونية الدولية 

                                                           

محاكمة صدام "ن حنفي عمر، حصانات الحكام و محاكماتھم  عن جرائم الحرب و العدوان و ا)بادة و الجرائم ضد ا)نسانية حسي) 1(
  .262، ص 2006، 1، دار النھضة العربية، القاھرة، ط"حسين

  .497، 496ص المرجع السابق،كنوت درومان ، (2)
  .من وثيقة أركان الجرائم 8ة نجد ھذا الشرط كركن من أركان كل جريمة حرب الماد (3)
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إرادته اتجھت عن قصد إلى القيام بالسلوكات  سارية على اGشخاص والممتلكات، إ� أن

  .ضدھم ا�جرامية

ددت في لمرتكبة تخالف قوانين وعادات الحرب كما حعلم الجاني بأن ا	فعال ا - ثانيا

ومن بين ھذه المواثيق أو المعاھدات نظام روما اGساسي، فإذا  :العرف والمعاھدات الدولية

انتفى ھذا العلم انتفى القصد الجنائي و� تقع الجريمة، وبالتالي ي.حظ أنه � يكف أن يثبت 

الجاني انه � يعلم بالمعاھدة التي تحظر ھذا الفعل، وإنما يجب عليه أن يثبت عدم علمه 

كف �نتفاء العلم ا�متناع عن التوقيع على المعاھدة التي ا � يلعرف الدولي الذي يجرمه، كمبا

  )1(.رمتناع يؤكد سوء نية الدولة المبيتة وعلمھا بالخطھذا ا� أنإذ  ،تحظر الفعل

وبالتالي  ،إلى ارتكاب تلك اGفعال -إلى جانب العلم -كذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني  و

كما لو كان  ،تجھة إلى مخالفة قواعد وعادات الحرب� تقع الجريمة إذا لم تكن ا�رادة م

  )2(.الجاني يعتقد أنه في حالة دفاع شرعي مث.

من نظام روما  88ه المادة تكما أثبت ،ا�جراميفالعلم يثبت بإقرار التعمد في السلوك 

تعمد "، "...عن علم بالھجوم"،..."الجماعة عمدا إخضاع"اGساسي في أكثر من موضع بنصھا 

  )3(...."تعمد شن ھجوم أو ھجومات"،"...تعمد حرمان" ، "...معاناة شديدة إحداث

يعذر المرء  ، يتضح مجددا أن نظام روما اGساسي قد أخذ بقاعدة �ومن خ.ل ما سبق

بجھله القانون على نحو مرن، حيث يتطلب اGمر تقدير الموقف على أسس أكثر تسامحا، إذ 

يكون لعنصر الجھل بالقانون أو الغلط في تفسيره مجا� أوسع � يمكن تجاھله، فإذا كان من 

مكتوب الصعب التسليم بجھل المرء للقانون في القانون الجنائي الداخلي ، خاصة و أن القانون 

و منشور و يمكن الرجوع إليه، فإن اGمر مختلف في القانون الدولي الجنائي، حيث أن الجرائم 

الدولية تنفذ بناء على أمر صادر من رئيس، مما يشكك بوجود القصد الجنائي لدى المنفذ، و 

المادة ھو ما أكده   نظام روما اGساسين حيث نجده قد أخذ بقاعدة عدم العذر بجھل القانون في 

  :منھن التي تنص على 32/2

                                                           

  .109علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص  (1)
  .683محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص (2)
  .260يتوجي سامية، المرجع السابق، ص (3)
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 جريمة يشكل السلوك أنواع من معين نوع كان إذا ما حيث من القانون في الغلط يشكل � " 

  ." ...الجنائية المسؤولية �متناع سببا المحكمة اختصاص في تدخل

غير انه قد أورد استثناءين، أين يمكن أن يشكل الجھل بالقانون سببا �متناع المسؤولية 

 القانون في الغلط يكون أن ذلك، مع ويجوز، "بقولھا  32/2الجنائية، و ذلك دائما في المادة 

 �رتكاب المطلوب المعنوي الركن انتفاء الغلط ھذا عن نجم إذا الجنائية المسؤولية �متناع سببا

  ."  33 المادة في عليه المنصوص النحو على الوضع كان أو الجريمة، تلك

المادة يتضح أن نظام روما اGساسي قد أخذ بقاعدة عدم العذر بجھل فمن خ.ل ھذه 

القانون كسبب �متناع المسؤولية الجنائية، غير أنه أورد استثناءين عليھا، حيث يكون 

  :بموجبھما الجھل أو الغلط في القانون سببا �متناع المسؤولية الجنائية، و ھما

  .الجريمة �رتكاب المطلوب المعنوي الركن انتفاء الغلط ھذا عن نجم إذا -

  .33 المادة في عليه المنصوص النحو على الوضع كانإذا  -

من نظام روما اGساسي، نجد أنھا � تعف مرتكب جريمة  33و بالرجوع إلى المادة 

تدخل في اختصاص المحكمة امتثا� Gمر حكومة أو رئيس عسكريا كان أو مدنيا، إ� في 

  :الحا�ت التالية

  .المعني الرئيس أو الحكومة أوامر بإطاعة قانوني التزام الشخص على كان إذا  - أ

  .مشروع غير اGمر بأن علم على الشخص يكن لم إذا - ب

  .ظاھرة اGمر مشروعية عدم تكن لم إذا - جـ

  .ففي مثل ھذه الحا�ت يصعب القول بوجود القصد الجنائي لدى منفذ اGوامر

والمسار الذي تحدث فيه وفق  أفعالھا علم الجاني بأن الوقائع المادية المرتبكة و - ثالثا

وھو ما نص : ا)جراميةحدث النتيجة تحدث أو ست أنلQحداث، من شأنھا  المجرى العادي

قيامه باGفعال المادية  أنتوقع مرتكب الجريمة  ، ونفھم منه)1(اGساسيعليه نظام روما 

 إقرارهإلى تحقيق نتيجة إجرامية دون حاجة إلى  ،ستؤدي حتما وفقا للمسار العادي لVحداث

المدعي العام بإثبات أن المتھم قد  إلزامويترتب على ذلك عدم ، )2(بالمغزى اGخ.قي لتصرفاته

                                                           

  .من نظام روما ا	ساسي 30/3المادة  (1)
  .288، ص2006، 1محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الدولي الجنائي، دار النھضة العربية، القاھرة، ط (2)
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، )1("شديد"أو " قاس" أو، "إنسانيغير "من حيث أنه  ،قام بعملية تقييم أخ.قي لسلوكه المجرم

  :ولتوضيح ذلك نضرب اGمثلة التالية

  .ع المتھم إزھاق روح المجني عليهفي اGفعال التي تؤدي إلى الموت �بد أن يتوق -

توقع المتھم مساسھا التجارب البيولوجية �بد أن ي إجراءفي اGفعال التي تتضمن  -

  .ةبس.مة المجني عليه وتسببھا بآ�م جسدية أو نفسي

عدم المتھم �بد أن يتوقع المحمية أو المستشفيات وغيرھا،  أفعال تدمير المدنفي  -

  .ضرورتھا العسكرية وتسببھا في آ�م � مبرر لھا

  رع الثانيـــــــالف

  كعنصر من عناصر الركن المعنوي لجرائم الحرب دــــالقص

مرتكب الجريمة إلى القيام بكل ما في وسعه لتحقيق السلوك المادي  إرادةويراد به اتجاه 

التي يرتبھا القانون عليه  ا�جراميةھو ممكن لتحقيق النتيجة  وبذل كل ما ،المجرم قانونا

وھو ما لخصه نظام روما اGساسي في كون القصد متوفر لدى مرتكب الجريمة  ،)2(وقبولھا

  )3(.متى أراد السلوك والنتيجة معا

على ضرورة  ،من مقدمتھا العامة 2وقد أكدت أيضا وثيقة أركان الجرائم في الفقرة 

ن يستعمل كأ، )4(قيام المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة �مكانيةتوافر القصد إلى جانب العلم 

أدوات المساس  موته، أو استعمالا روح شخص أو أكثر مريد �زھاقھذا اGخير سلوكه 

  .....شديد نيلم بدا إلحاقدا بس.مة اGشخاص مري

  

بعض ھذه  سأبينار المعتمد للتصنيف، وفيما يلي صور حسب المعي ويتخذ القصد عدة

  :الصور مع موقف نظام روما اGساسي منھا
                                                           

  .261ي سامية، المرجع السابق، صجيتو (1)
  .262محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص (2)
  :شخص عندماتوافر القصد لدى ال	غراض ھذه المادة، ي:"على ) ب(و)أ(، 30/2تنص المادة  (3)

  تعلق بسلوكه ، ارتكاب ھذا السلوكيقصد ھذا الشخص، فيما ي  -  أ
  "نقصد ھذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، السبب في تلك النتيجة أو يدرك أنھا ستحدث في إطار المسار العادي لQحداث  -  ب

وكما ھو :" يلي الجرائم على مامن المقدمة العامة لوثيقة أركان  8، فقد نصت الفقرة "مرتكب الجريمة"بخصوص مصطلح  (4)
  ...."محايد فيما يتعلق بثبوت ا)دانة أو البراءة مصطلح" مرتكب الجريمة"مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح 
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بعناصر الجريمة  فالقصد المباشر ھو علم يقيني: القصد المباشر والقصد ا1حتمالي -1

أثر حتمي و�زم ك ا�جراميةمع الرغبة في وقوع النتيجة  ا�جراميالسلوك  إلىواتجاه ا�رادة 

أحد الضباط صاروخا على مستشفى بقصد تدميره، وقتل من فيه  إط.قاله لھذا السلوك ، ومث

ھا، نتيجتعلم بعناصر الجريمة مع توقع أما القصد ا�حتمالي فھو ال .من المرضى والجرحى

دون الرغبة في تحقيقھا،  ا�جراميةمع قبول تلك النتيجة  ا�جراميالسلوك  إلىواتجاه ا�رادة 

أحد الضباط صاروخا على مستشفى بقصد تدميره، دون أن تنصرف نيته إلى  إط.قومثالھا 

 ن عمله وإن كان � يھدف إلىه توقع قتل أولئك، ولم يثنه ذلك عقتل المرضى والجرحى، لكن

  )1(.قتلھم أساسا

الجنائي يسوي بين القصدين من ناحية القيمة القانونية، الدولي غير أن فقه القانون 

فك.ھما صورة للقصد الجنائي، وك.ھما يصلح Gن تقوم به المسؤولية العمدية إذ تتحقق في 

تفاوتت بين ا�تجاه على نحو يقيني أكيد �حداثھا و  إنو  ،ا�جراميةما إرادة النتيجة كل منھ

  .مجرد الرضاء بھا والترحيب بحدوثھا وقبولھا فحسب 

وھو عالم ومدرك لھا،  ا�جراميةة سبب نشاطه في النتيجفالجاني في ك. الصورتين ت

ا�خت.ف البسيط من الناحية النفسية � يستحق اخت.فا من ناحية التقدير  أنما يعني م

  )2(.لقانونيا

موقف الفقه  ه تبنى، فإنه يمكن القول إلى حد ما بأنأما بالنسبة لموقف نظام روما اGساسي

بتطبيقه مبدأ المساواة بين القصد المباشر و ا�حتمالي في القيمة القانونية أمام  ،الدولي

صد عتبر تطبيقا للقالتي نجد أنھا تُ  ،)ب( 30/2المحكمة، ويتضح ذلك من خ.ل المادة 

من حيث أن توقع الجاني حدوث النتيجة والعلم بھا يجعل ھذا القصد متوافرا حتى  ،ا�حتمالي

توافر في تھاكات القانون الدولي ا�نساني يلو لم يقبله �حقا، أي أن القصد ا�حتمالي في ان

ع ، وما�جراميكأثر ممكن لسلوكه  ا�جراميةجميع الفروض التي يتوقع فيھا الجاني النتيجة 

                                                           

  .309-303محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص (1)
  .196، ص2004دار الجامعة الجديدة، ا)سكندرية، حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب،  (2)
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دار  ذلك فھو يمضي في سلوكه قاب. حدوثھا، ومعيار إثبات القبول ھنا  شخصي يرجع إلى ما

  )1(.حكمة الجنائية الدوليةترك تقديره لقاضي الموالظروف المحيطة به، وھو معيار ي في نفسه

فيما  ،ي.حظ أنه � يخف ما لتحديد القيمة القانونية للقصد ا�حتمالي من أھمية كبرى و

به من نتائج  المحكمة الجنائية الدولية �ختصاصھا، لما قد يترتب على ا�عتداد ممارسةبيتعلق 

�Jف، خطيرة قد تعني ا�ستبعاد من المساءلة الجنائية لمن يرتكبون جرائم يروح ضحيتھا ا

بير من ك كما في حالة طيار يتوقع أنه قد يصيب ھدفا مدنيا يحميه القانون الدولي، ووقوع عدد

  .المدنيين، ويقدم مع ھذا على فعله مخلفا وراءه الكثير من الضحايا الضحايا

التفرقة بينھما تثبت متى اتجھت نية الجاني إلى  إن: القصد العام والقصد الخاص -2

نحو  اد بالقصد العام انصراف إرادة الجاني� تدخل في أركان الجريمة، حيث يرغاية أخرى 

يعلم بأن القانون ينھى عنه بصرف النظر عن الغاية التي يريد تحقيقھا، في القيام بفعل وھو 

من ارتكاب الجريمة  يحين يتحدد إطار القصد الجنائي الخاص في الغاية التي يقصدھا الجان

بمعنى أنه يتطلب با�ضافة إلى عناصر القصد  ،)2(الواعية لمخالفة القانون إرادتهفض. عن 

رادة مرتكب الجريمة إلى تحقيق عناصر أو وقائع بعيدة عن الركن المادي الجنائي العام اتجاه إ

 .بما يشكل الباعث �رتكابھا

 بالرجوع إلى نظام روما اGساسي، نجد أن القصد المطلوب في جرائم الحرب ھو و

   )3(.القصد العام فحسب

جرائم الحرب و أود ا�شارة إلى مسألة غاية في اGھمية، و ھي أنه طالما يقتصر قيام 

على توفر القصد العام دون القصد الخاص، فإنه من الخطأ القول بان نية الدول المتحاربة في 

إنھاء الع.قات السلمية بينھا تدخل في تكوين الجريمة، و إنما ھي مجرد أثر يترتب على 

  .ارتكاب ھذه الجرائم

  

  
                                                           

  .264، 263توجي سامية، المرجع السابق، صي (1)
  .105، ص2003أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الجزائر،  (2)

  .110، 109علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص )3(
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النطاق القانوني و في ختام الباب اGول من ھذه اGطروحة، أكون قد وقفت على 

ل.ختصاص الجنائي العالمي، حيث يقوم ھذا اGخير على جملة من الشروط يتعين توافرھا 

�مكانية إعمال ھذا اGخير، لتصبح الدولة بذلك قادرة على م.حقة منتھكي قواعد القانون 

مثل الدولي ا�نساني دون أي قيد أو رابط، مستمدة سلطتھا فيما سبق من أساسين مھمين، يت

  .اGول في اGساس ا�تفاقي، أما الثاني فيتمثل في اGساس الفلسفي

في ھذا الباب على أھم انتھاكات القانون الدولي ا�نساني التي تشكل المجال  كما وقفت

، و المتمثلة في جرائم الحرب، جنائي العالمي وفقا لمجال دراستيالموضوعي ل.ختصاص ال

  .ا�بادة الجماعيةالجرائم ضد ا�نسانية، جرائم 

و أمام توفر ا�طار القانوني �عمال ا�ختصاص الجنائي العالمي، يبقى التساؤل 

خيارا لم.حقة منتھكي قواعد القانون الدولي ا�نساني ؟ المطروح، ھل يشكل ھذا ا�ختصاص 

  .و ھو ما سأحاول ا�جابة عنه في إطار الباب الثاني من ھذه اGطروحة
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�ختصاص الجنائي العالمي �ختصاص الجنائي العالمي �ختصاص الجنائي العالمي �ختصاص الجنائي العالمي 
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رغم النشاط المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في مجال قمع انتھاكات قواعد القانون الدولي 

العالم التي تشھد نزاعات مسلحة،  أنحاءا#نتھاكات تتواصل يوميا عبر مختلف  أن إ#، ا!نساني

التساؤل عن مدى اعتبار ا#ختصاص العالمي كخيار لم2حقة منتھكي ھذا  إلىالذي يدفعنا  ا-مر

اعتبار ھذا  إمكانيةمن خ2ل دراسة مدى سأجيب عنه فروع القانون الدولي، و ھو ما  الفرع من

تطبيق  و كذا،)ا-ولالفصل (لمحدودية عمل المحكمة الجنائية الدولية ا#ختصاص كبديل

 )الفصل الثاني(نائي العالمي لقمع انتھاكات القانون الدولي ا!نسانيا#ختصاص الج

  الفصل ا$ول

 .ا�ختصاص الجنائي العالمي كبديل لمحدودية عمل المحكمة الجنائية الدولية

يشكل بدي2 لمحدودية عمل  أنيمكن ا#ختصاص الجنائي العالمي كان  إذايتعين لتحديد فيما 

  :على ما يلي الوقوف،  لمحكمة الجنائية الدوليةا

لية ھذا العمل و العوامل المؤثرة في فعا ،القضائية لعمل ھذه الھيئة ا!طار القانونيتحديد   -

 .)ا-ولالمبحث ( صف عملھا بالمحدودو !مكانية

ھذا  ،مدى توافق مبدأ ا#ختصاص الجنائي العالمي ومبدأ ا#ختصاص التكميلي تحديد  -

 .)المبحث الثاني(عمل المحكمة الجنائية الدولية آليةالذي يعد  ا-خير
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  المبحث ا$ول

  و العوامل المؤثرة في فعاليته لمحكمة الجنائية الدوليةلعمل ا القانوني ا�طار

، و ھو ما  ا-خيرةالقانوني لعمل ھذه  ا!طارللمحكمة الجنائية الدولية  ا-ساسيحدد النظام 

 أھم ،درس في المطلب الثاني على ضوء ما سبق، -ا-وليقتضي دراسته من خ2ل المطلب 

  .سلبا على فعالية ھذه الھيئة التأثير إلى أدتالعوامل التي 

  ا$ول المطلب

  لمحكمة الجنائية الدوليةلعمل ا ا�طار القانوني

 بمدينةثم اعتماد النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ختام المؤتمر الدبلوماسي  

ثم أصدرت  ،برعاية منظمة ا-مم المتحدة 1998جويلية  17روما العاصمة ا!يطالية في 

معالجة بعض  لتتم فيما بعد )A/CON F.9/183حت رقم تسكرتارية الخاصة بھا ھذا النظام ال

ارية ا-مم تعديله من جانب سكرت تماحية اللغة، وا-خطاء المادية التي وردت بھذا النص من ن

مد عت، وا-خير ھو الم1999ماي 18،و 1998سبتمبر  25في  رىأخمرة صدارة المتحدة وإ

 حت رقمتھذا النظام ا-ساسي  صدر سميا من جانب ا-مم المتحدة، وقدر

)PCN.ICC/1999/INF/3 ()1( ،غل المحكمة في إطارھاتحيث حدد ا-حكام التي تش.  

بد من التعريف بداية بالمحكمة # ،التي يثيرھا ھذا النظام ا-ساسي ا!شكالياتراسة لد و

تنظيم  ا-ولدرس في ، أوذلك في فرعين الجنائية الدولية من خ2ل بيان ا!طار القانوني لعملھا

   .من الدوليع2قة المحكمة بمجلس ا-درس في الثاني لمحكمة و أا

  

  

  

  

                                                           

، 2009نتصر سعيد حمودة، القانون الدولي ا�نساني مع ا�شارة $ھم مبادئه في الفقه ا�س�مي، دار الفكر الجامعي، ا�سكندرية، م) 1(  
 ، 182ص 
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  الفرع ا$ول

  الجنائية الدولية لمحكمةا تنظيم

أجھزتھا (الجنائية الدولية على تحديد تشكيل ھذه ا-خيرة لمحكمة اتقوم دراسة تنظيم 

النطاق القانوني لعمل المحكمة واھم المبادئ (، وكذا اختصاصھا )الدول ا-طراف وجمعية

  ).القانونية التي تحكمه

  :تشكيل المحكمة الجنائية الدولية -أو�

من النظام  34لمادة نقصد بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية أجھزتھا التي نصت عليھا ا

ا-ساسي للمحكمة، إضافة إلى جمعية الدول ا-طراف التي لم يعتبرھا النظام ا-ساسي جھازا 

  .-سباب سنشرحھا فيما بعد

  : أجھزة المحكمة الجنائية الدولية -1

من نظام روما ا-ساسي  34تتكون المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجھزة عددتھا المادة 

، قلم كتاب المحكمة )ھيئة ا#دعاء(ة الرئاسة، شعب المحكمة، مكتب المدعي العام ھيئ: وھي

، وتتولى الدول ا-عضاء )36/1المادة (قاضيا  18، وتتألف ھيئة قضاة المحكمة من )المسجل(

في جمعية الدول ا-طراف اختيارھم بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشتركة في التصويت وذلك 

 قتراع السري من بين من ترشحھم الدول ا-طراف لھذا الغرض، و# يجوز -ي وفقا لنظام ا#

 09دولة أن ترشح أكثر من شخصين من جنسيتين مختلفتين، ويشغل القضاة مناصبھم لمدة 

سنوات، و# يجوز إعادة انتخابھم لفترة و#ية أخرى، ويجب على ا-طراف عند اختيار القضاة 

، التوزيع الجغرافي العادل، والتمثيل العادل )1(نونية الرئيسية في العالمأن تراعي تمثيل النظم القا

، كما يتطلب في المترشح أن تتوافر )من النظام ا-ساسي للمحكمة 36/8المادة (لIناث والذكور 

مثل الحياد ،الخلق الرفيع، النزاھة والخبرة الواسعة في  36/3فيه الصفات المحددة في المادة 

الجنائي، ا!جراءات الجنائية والقوانين الدولية ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي القانون 

  :ا!نساني وقانون حقوق ا!نسان، ھذا وتتكون ا-جھزة السابقة الذكر كما يلي

                                                           

  النظام ا�فريقي، النظام العربي، النظام ا�س�مي، النظام ا$نجلوساكسوني، النظام ال�تيني: نقصد بھذه ا$نظمة )1(
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  :ھيئة الرئاسة -أ

قة وتتكون من الرئيس، النائب ا-ول والنائب الثاني للرئيس، ويتم انتخابھم با-غلبية المطل

للقضاة أعضاء المحكمة، يقومون بتصريف ا-عمال ا!دارية للمحكمة، وتكون و#يتھم ث2ث 

  ).38/1المادة (سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

  :ھيئة ا�دعاء -ب

تتكون ھذه الھيئة من المدعي العام، حيث تنتخبه جمعية ا-طراف با-غلبية المطلقة في 

سنوات، ما لم تتقرر وقت  9أكثر، وتكون و#يته وو#ية نوابه اقتراع سري، ويساعده نائب أو 

، ويختص المدعي العام بتلقي الب2غات )42المادة (انتخابھم مدة اقصر، و# يجوز إعادة انتخابھم 

والمعلومات الخاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، فحصھا ،إجراء التحقيق بشأنھا 

.مةوتأييد ا#تھام أمام المحك
(1)

  

  :قلم كتاب المحكمة - جـ

ويترأسه المسجل، الذي يتم انتخابه من طرف القضاة وذلك با-غلبية المطلقة بطريق 

، ويشغل المسجل )43/4المادة (ا#قتراع السري، ولھم أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتھا 

 05منصبه لمدة  سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة، أما نائبه فيشغل 05منصبه لمدة 

، ويشترط في المسجل )43/5المادة (سنوات أو لمدة اقصر حسبما تقرره ا-غلبية المطلقة للقضاة 

ونائبه ا-خ2ق الرفيعة والكفاءة العالية، كما يتعين أن يتقنوا لغة واحدة على ا-قل من لغات العمل
 

().43/3المادة (في المحكمة 
 
(2  

  

  

  
                                                           

 .375الش�لدة، المرجع السابق ، ص محمد فھاد   (1)

منه بين نوعين من اللغات، اللغات الرسمية وھي ا�سبانية وا�نجليزية، الروسية، الصينية، العربية  50لقد فرق نظام روما في المادة  (2)
لقة بحسم مسائل أساسية والفرنسية، ويتم استعمال ھذه اللغات في نشر ا$حكام الصادرة عن المحكمة وكذا القرارات ا$خرى المتع

 .معروضة على المحكمة،أما لغات العمل فھي ا�نجليزية والفرنسية
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  :شعب المحكمة -د

ب من النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تتألف المحكمة /34 نصت المادة

من ث2ث شعب، وتمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر، وتوزع ھذه 

  :من النظام ا-ساسي 39الشعب والدوائر كما يلي وذلك وفقا للمادة 

ست قضاة، أما دائرتھا ا#بتدائية فتتكون من تتألف من عدد # يقل عن  :الشعبة ا�بتدائية ●

  .ث2ث قضاة من الشعبة ا#بتدائية

تتألف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، أما دائرتھا فتتألف من جميع  :شعبة ا�ستئناف ●

  .قضاة ھذه الشعبة

تتألف من عدد # يقل عن ستة قضاة،  ):شعبة ما قبل المحاكمة(الشعبة التمھيدية  ●

مھام دائرتھا إما ث2ثة قضاة من الشعبة نفسھا أو قاض واحد من نفس الشعبة، ومن المھم ويتولى 

أن نشير ھنا إلى تساؤل مھم، حول موضوع إغفال النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

منه 34إدراج جمعية الدول ا-طراف في تعداد المادة 
(1)

  .، وعلى ذلك نشير إليھا في ھذا العنصر

  : معية الدول ا$طرافج -2

منه تنظيم  112من النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة  11تضمن الباب 

جمعية الدول ا-طراف، حيث نص على أنھا تضم جميع الدول ا-طراف في النظام ا-ساسي 

وقعة للمحكمة، ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد، كما انه يجوز أن تكون للدول ا-خرى الم

، و )112/1المادة (على النظام ا-ساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية 

بمھام إدارية عديدة
(2)
من نظام روما من دور للجمعية في  119با!ضافة إلى ما تحدده المادة  ،

                                                           

إن استثناء جمعية الدول ا$طراف من أجھزة المحكمة يؤدي إلى استبعاد كونھا احد أجھزة ھذه المحكمة، ولعل ذلك تفسيره يكمن في  (1)
ة والتنفيذية والقضائية عن بعضھا البعض، فلو أخذنا جد� بأھمية السلطة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات أي فصل ا$جھزة التشريعي

التشريعية في المنظمات الدولية �عتبرنا جمعية الدول ا$طراف وھي المعنية با$مور التشريعية جھازا من أجھزة المحكمة، أما لو 
فإن ذلك يضفي عليھا الطابع التنفيذي دون إسقاط  34دة اعتبرنا جد� أن جمعية الدول ا$طراف جزء من السلطة القضائية وفقا للما

الطابع التشريعي ـ المتمثل في سن القواعد الثانوية ـ مما يؤدي إلى جعل ھذه الھيئة تشريعية وتنفيذية وقضائية في نفس الوقت، وھو 
  .34ما ھدف مؤسسو المحكمة تفاديه من خ�ل استبعاد الجمعية من المادة 

 .90نجيب حمد، المرجع السابق، ص يدا ڤانظر في ذلك 

 .من النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولة 112/2راجع في المھام ا�دارية لجمعية الدول ا$طراف المادة   (2)
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واعتماد تفسير نظام روما أو تطبيقه وكذلك دورھا في تبني القواعد ا!جرائية وقواعد ا!ثبات 

وللجمعية . نظام الجمعية الداخلي، وأية مھمة أخرى ضرورية للمحكمة تطرأ في مرحلة #حقة

، )أ/112/3(سنوات  3عضوا انتخبتھم الجمعية لمدة  18مكتب يتكون من رئيس ونائبين له و

 على أن يشكل ،وتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين

وجود أغلبية مطلقة للدول ا-طراف النصاب القانوني للتصويت، في حين تتخذ القرارات المتعلقة 

  ).أ، ب/112/7المادة (بالمسائل ا!جرائية با-غلبية البسيطة للدول ا-طراف الحاضرة المصوتة 

  :اختصاص المحكمة الجنائية الدولية - ثانيا

سواء من (نطاق القانوني لعمل ھذه الھيئة يقصد باختصاص المحكمة الجنائية الدولية ال

  ، وكذا أھم المبادئ القانونية لعمل المحكمة، )الناحية الموضوعية، الرمانية، المكانية أو الشخصية

  : النطاق القانوني لعمل المحكمة الجنائية الدولية -1

كمة من حيث لقد حدد النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية النطاق القانوني لعمل المح

  :الزمان ،المكان ،ا-شخاص والموضوع وذلك كما يلي

  : للمحكمة الجنائية الدولية) النوعي(ا�ختصاص الموضوعي  -أ

من نظام روما ا-ساسي تعدادا حصريا للجرائم التي تدخل في  05تضمنت المادة 

  :اختصاصھا وسنتناولھا فيما يلي بإيجاز

  :جريمة ا�بادة الجماعية  -1-أ

من النظام ا-ساسي للمحكمة في تعريفھا لجريمة ا!بادة نفس التعريف الذي  06تبنت المادة 

من اتفاقية ا-مم المتحدة لمنع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لعام  2ورد في المادة 

1948
،وذلك بقولھا بأنھا تتمثل في ارتكاب أفعال بقصد إھ2ك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية (1)

دينية بصفتھا ھذه إھ2كا كليا أو جزئيا، عن طريق القتل أو إحداث أذى جسماني أو عقلي  أو

جسيم -عضاء المجموعة، أو اتخاذ إجراءات تمنع تناسلھا، أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة 

                                                           

(1) Michel BELANGER, Droit international humanitaire, G ualino éditeur, Paris, 2003  P. 134. 
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أخرى، وبذلك اعتبر النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ا!بادة الجماعية، جريمة 

دولية تشكل خطورة على ا-سرة الدولية حتى لو وقعت في داخل الدولة نفسھا من سلطات ذات 

الدولة، إذ انه # يشترط أن تقع ھذه الجريمة من جناة في دولة أخرى على مواطني ذات 

  .كما # يشترط أن ترتكب جريمة ا!بادة في النزاع المسلح حتى تعتبر كذلك )1(.الدولة

  :الجرائم ضد ا�نسانية - 2-أ

حيث عددت ا-فعال التي  ،من النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 07عرفتھا المادة 

تعد جريمة ضد ا!نسانية، وذلك متى ارتكبت في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجه ضد 

وقوع الجرائم  أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالھجوم، أما بخصوص مدى ارتباط

ضد ا!نسانية في زمن النزاعات المسلحة !مكانية اعتبارھا كذلك، فإننا نجد أن النظام ا-ساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية لم يذكر أي إشارة إلى النزاعات المسلحة بنوعيھا، مما يعني اعترافه 

  )2(.بارتكابھا في زمني السلم والحرب معا

  :جرائم الحرب - ـ3-أ

من النظام ا-ساسي للمحكمة، بحيث لم تقتصر على ذكر الجرائم التي  08تضمنتھا المادة 

ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الدولية فقط، بل امتد مفھوم جرائم الحرب ليشمل ا#نتھاكات 

  :الواقعة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، وبذلك شملت جرائم الحرب

  .1949أوت  12تفاقيات جنيف ا-ربع المؤرخة في ا#نتھاكات الجسيمة # -

  .ا#نتھاكات الخطيرة ا-خرى للقوانين وا-عراف السارية على النزاعات المسلحة الدولية -

أوت  12المشتركة بين اتفاقيات جنيف ا-ربع المؤرخة في  03ا#نتھاكات الجسيمة للمادة  -

  .دولي ، وذلك في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع1949

                                                           

  .331، 330، ص 2004المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، ا�سكندرية،  عبد الفتاح بيومي حجازي، )1(
  441، ص ، المرجع السابق حماية المدنيين وا$عيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةرقية عواشرية،  )2(
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ا#نتھاكات الخطيرة ا-خرى للقوانين وا-عراف السارية على النزاعات المسلحة غير  -

  )1( .ذات الطابع الدولي

  : جريمة العدوان - 4-أ

قيام شخص ما في وضع يتيح له  بأنھا ا-ساسيمن نظام روما  1/مكرر 8عرفتھا المادة 

تنفيذ  أوشن  أو إعداد أوتوجيھه بتخطيط  أوالعسكري للدولة  أوالتحكم بالفعل في العمل السياسي 

يعد انتھاكا واضحا لميثاق  أنعمل عدواني من شانه، بحكم خصائصه و خطورته و نطاقه ، 

  .المتحدة ا-مم

من حيث انه استعمال  ،المقصود بالعمل العدواني أوضحتمن نفس المادة فقد  2الفقرة  أما

استق2لھا السياسي،  أو ا!قليميةس2متھا  أو أخرىلة القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دو

 أيالمتحدة، و تنطبق صفة العمل العدواني على  ا-ممتتنافى مع ميثاق  أخرىصورة  بأي أو

بدونه و  أوالحرب  بإع2نسواء  -على سبيل الحصر-التي حددتھا ھذه الفقرة ا-عمالعمل من 

  )2(.1974ديسمبر  14الصادر في  3314حدة رقم المت لLممذلك طبقا لقرار الجمعية العامة 

 ،قد قيدت ممارسة المحكمة اختصاصھا بشان ھذه الجريمة 3/مكرر 15المادة  أنغير 

 ،   ا-ساسيالمطلوبة #عتماد تعدي2ت على النظام  ا-غلبيةتساوي  أطرافدول  بأغلبيةبقرار يتخذ 

  .2017من جانفي  ا-ولو ذلك بعد 

  

                                                           

 ,من النظام ا$ساسي للمحكمة 124بموجب المادة يشترط في ھذه الجريمة أن � تكون الدولة قد استعملت الرخصة المخولة لھا  و )1(
سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ النظام ا$ساسي  07والتي تتضمن إمكانية إع�ن الدولة استبعاد و�ية المحكمة بنظر جرائم الحرب لمدة 

  .في مواجھتھا
  .74، ص  2003، 1نشر والتوزيع، عمان، ط محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، دار وائل لل: انظر في ذلك

  :تشمل ھذه ا$فعال  -  2
قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الھجوم عليه، أو أي احت�ل عسكري و لو كان مؤقتا، ينجم عن مثل ھذا   - أ

  الغزو أو الھجوم ، أو أي ضم �قليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة
  قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى - ب

  .ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلھا من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى - جـ 
  البحرية أو الجوية أو ا$سطولين البحري و الجوي لدولة أخرىقيام القوات المسلحة لدولة ما  بمھاجمة القوات المسلحة البرية أو   -د

قواتھا المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط  لقيام دولة ما باستعما - ھـ 
  .ة ا�تفاقالتي ينص عليھا ا�تفاق، أو أي تمديد لوجودھا في ا�قليم المذكور إلى ما بعد نھاي

  .سماح دولة ما وضعت إقليمھا تحت تصرف دولة أخرى بان تستخدمه ھذه الدولة ا$خرى �رتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة -و
إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتوقة من قبل دولة ما أو �سمھا تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من  - ز

  .  ة  تكون من الخطورة بحيث تعادل ا$عمال المعددة أع�ه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلكأعمال القوات المسلح
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  :الشخصي للمحكمة الجنائية الدوليةا�ختصاص  -ب

من النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الجنائية  25لقد استبعدت المادة 

، وبذلك )1(المباشرة للدولة كشخص اعتباري، حيث # زالت مسؤولية ھذه ا-خيرة مسؤولية مدنية

محاكمة ا-شخاص الطبيعيين، كما # نصت ھذه المادة على أن ھذه المحكمة تقتصر فقط على 

عاما، وفض2 على ذلك  18بمحاكمة ا-شخاص الذين تقل أعمارھم عن  26تختص وفقا للمادة 

على عدم ا#عتداد بالصفة الرسمية للشخص كسبب لIعفاء أو حتى للتخفيف  27فقد نصت المادة 

  .من العقوبة

  :ا�ختصاص الزماني - ـج

ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نجد أن ھذه ا-خيرة قد من النظام  11وفقا للمادة 

أخذت بمبدأ ا-ثر الفوري للنصوص الجنائية، حيث # تختص إ# بنظر الجرائم التي ترتكب بعد 

منه بعد ستين يوما من إيداع صك  126للمادة  وفقا ا-خيرھذا بدأ نفاذ النظام ا-ساسي، ويبدأ نفاذ 

ول الستين لدى ا-مين العام لLمم المتحدة، أما بخصوص الدولة التي تصدق على المصادقة أو القب

النظام ا-ساسي أو تقبله أو توافق عليه آو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول 

ذي أو الموافقة أو ا#نضمام، فإن نفاذ النظام ا-ساسي يبدأ بالنسبة لھا في اليوم ا-ول من الشھر ال

أو قبولھا أو موافقتھا أو  ، يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقھا

  )2( .انضمامھا

  

  

                                                           

  .379محمد فھاد الش�لدة، المرجع السابق، ص  )1(
وعليه فإن المحكمة � تختص بنظر الجرائم التي تقع قبل بدء نفاذ نظام روما من حيث المبدأ إ� انه يمكن لھا أن تختص بھا، إذا تمت  )2(

إحالتھا إليھا بمقتضى قرار من مجلس ا$من بموجب الفصل السابع من ميثاق ا$مم المتحدة، أو أن تنشأ محكمة جنائية دولية خاصة 
جلس ا$من كتلك الخاصة بيوغس�فيا ورواندا، أو إذا قبلت الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمھا، أو تلك التي يكون بقرار أيضا من م

المتھم احد رعاياھا باختصاص المحكمة الجنائية، فإذا لم تتحقق احد الفروض السابقة فإن المحكمة الجنائية الدولية � يمكنھا نظر تلك 
ف�ت مرتكبيھا من العقاب أمامھا حتى ولو تم اعتقالھم في إقليم دولة أخرى، بل حتى ولو كانت تلك الدولة إ إلىالجرائم مما يؤدي 

  .Pinochetا$خرى طرفا في نظام روما أو قبلت اختصاص المحكمة إن لم تكن طرفا في النظام مثل حالة بينوشيه 
 .331 ،330علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص : انظر في ذلك
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  : ا�ختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية -د

عند وقوعھا في إقليم إحدى الدول  05تختص المحكمة بنظر الجرائم الواردة في المادة 

جنسية الدولة الطرف أم من جنسية دولة أخرى، أما إذا كانت ا-طراف، سواء كان المعتدي من 

الدولة التي وقعت على إقليمھا الجريمة ليست طرفا في المعاھدة فالقاعدة أن المحكمة # تختص 

بنظرھا إ# إذا قبلت تلك الدولة باختصاص المحكمة بنظر تلك الجريمة، وذلك تطبيقا لمبدأ نسبية 

  (1).اثر المعاھدات

  :الجنائية الدولية ادئ القانونية لعمل المحكمةالمب -2

لقد اعتمدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر روما للمفوضين الدبلوماسيين عند وضع نظام  روما 

ا-ساسي، مبادئ أساسية تعزز الممارسة الصحيحة ل2ختصاص الجنائي للمحكمة، حيث عدد 

، "لمبادئ العامة للقانون الجنائيا"نظام روما ا-ساسي أھمھا في الباب الثالث تحت عنوان 

  :شرح أھمھا بإيجاز فيما يليأوس

  :مبدأ التكامل -أ 

يقضي ھذا المبدأ بعدم استبدال القضاء الجنائي الوطني بالقضاء الدولي، فليس للمحكمة 

الجنائية الدولية أن تنظر في الجرائم التي تدخل في اختصاصھا إذا كان القضاء الداخلي قد وضع 

ھذه الجرائم، مما يعني أن المحكمة الجنائية الدولية مكملة فقط للقضاء الجنائي الوطني يده على 

في الدول ا-طراف، وقد تأكد ھذا المبدأ في الفقرة العاشرة من ديباجة نظام روما ا-ساسي وكذا 

إذ تنص المادة على إمكانية ممارسة  ،المادة ا-ولى منه، غير أن ھذه القاعدة ليست مطلقة

إذا كانت الدولة صاحبة ا#ختصاص الوطني على الجريمة  ،محكمة اختصاصھا في قضية ماال

غير قادرة أو غير راغبة في ممارسة اختصاصھا الوطني، أو إذا كانت الجريمة على درجة 

كبيرة من الخطورة، أو لم تجر محاكمة المتھم بعد، وقد بينت نفس المادة في فقرتيھا الثانية 

                                                           

 .329علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص    (1)
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يير التي ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أخذھا بعين ا#عتبار عند تقريرھا عدم والثالثة المعا

  )1( .رغبة، أو قدرة المحاكم الوطنية على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية

ويبدو أن الغرض من ا#ختصاص التكميلي ھو تأكيد السيادة الوطنية للدول على ما يقع في 

م غير أن ذلك قد يصطد ،)2(ھا من جرائم تم تعريفھا في قانون المحكمةإقليمھا أو ما يرتكبه رعايا

  .بحثه في حينهأبعدم تعاون الدول، وھو ما سوف 

 :مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية وعدم ا�عتداد بالصفة الرسمية -ب

  :وتحكم ھذا المبدأ خمس قواعد أساسية ھي

، # تعفيه من )من كبار موظفيھاكونه رئيس دولة أو (أن الصفة الرسمية للشخص  ●

  ).27المادة (العقاب، و# تعد سببا لتخفيف العقوبة 

# يعف رئيسه من  ،إن ارتكاب احد ا-شخاص لجريمة تدخل في اختصاص المحكمة ●

المسؤولية الجنائية إذا علم أو كانت لديه أسباب معقولة أن ذلك الشخص يستعد #رتكابه أو 

رئيس ا!جراءات الضرورية والمعقولة لمنع ذلك الفعل أو لمعاقبة مرتكبه ارتكبه، دون أن يتخذ ال

  ).28المادة (

إ# إذا  ،من الخضوع #ختصاص المحكمة عند تنفيذه -وامر عليا إن الشخص # يعف ●

  .33توافرت ث2ث شروط حددتھا المادة 

                                                           

  :ـ في الحا�ت التالية 17/2تعتبر الدولة غير راغبة ـ وفقا للمادة ) 1(
  .عندما تتخذ ا�جراءات القانونية بھدف حماية المتھم من المسؤولية الجزائية - أ
  .يثيره ذلك من شك في نية تقديم الشخص إلى العدالةفي حالة التأخير غير المبرر في إتمام ا�جراءات لما  - ب
  .عند تغيب ا�ستق�لية والنزاھة في مباشرة ا�جراءات لتعارض ھذا أيضا مع نية تقديم المتھم إلى العدالة -جـ

  :ـ إذا كان 17/3وتعتبر الدولة غير قادرة على التحقيق والمحاكمة ـ وفقا للمادة 
  .را بشكل كلي أو جوھرينظامھا القضائي معدوما أو منھا  - أ
 .القضاء عاجزا على إحضار المتھم أو الحصول على ا$دلة والشھود - ب

 .ھناك أي سبب آخر يحول دون قيام القضاء الداخلي با�جراءات القانونية المتبعة -جـ

ال، وان إثبات ا�نھيار الكلي أو وقد علقت منظمة مراقبة حقوق ا�نسان على المعايير السابقة بأنھا قد وردت على سبيل الحصر � المث
تعقيد مھمة  إلىالجوھري للنظام القضائي أو الداخلي وكذا إثبات السلطات الوطنية في عدم رغبتھا، أمر في غاية الصعوبة ويؤدي 

  .المحكمة
  .79يدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص ڤ: انظر في ذلك

، الجزء الثالث، )مؤلف جماعي(، )"آفاق وتحديات(القانون الدولي ا�نساني  في"المحكمة الجنائية الدولية "محمد عزيز شكري،  )2(
  .242، ص 2005منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
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سكر في حالة كالجنون، ال 31ھناك أحوال من ا!عفاء من المسؤولية حددتھا المادة  ●

  .ا!كراه على ذلك

إن الشخص يعد مسؤو# جنائيا إذا كان فاع2 أصليا أو شريكا، أو أمر بارتكاب الجريمة  ●

  ).25المادة (أو حث عليھا أو شجع على ارتكابھا أو ساعد أو ساھم في ارتكابھا 

  :مبدأ عدم رجعية النظام ا$ساسي وعدم سقوط الجرائم بالتقادم - ـج

المحكمة الجنائية الدولية ستلقى قبو# واسعا لو أنھا جعلت في اختصاصھا نظر ما كانت 

الجرائم التي وقعت قبل دخول نظامھا حيز النفاذ، حيث أنھا قيدت اختصاصھا فقط بنظر الجرائم 

، كما وقد أخذت بھذا المبدأ 2002جويلية  1التي وقعت بعد دخول نظامھا ا-ساسي حيز النفاذ أي 

، أضف )شرعية التجريم والعقاب(مبادئ القانون الجنائي وعلى رأسھا مبدأ الشرعية اتساقا مع 

منه على عدم قابلية سريان التقادم على الجرائم  29إلى ذلك فقد نص النظام ا-ساسي في المادة 

  .التي تدخل في اختصاص المحكمة

  :و � عقوبة إ� بنص مبدأ � جريمة -د

ون مسؤو# جنائيا إ# عن فعله الذي يشكل وقت ارتكابه، أن الشخص # يك أومفاد المبد

عدم جواز توقيع عقوبات غير تلك و كذا ، )22ة الماد(جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 

 ).23المادة (المنصوص عليھا في النظام ا-ساسي للمحكمة 
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  الفرع الثاني 

 ع�قة مجلس ا$من بالمحكمة الجنائية الدولية 

ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ع2قة التعاون بين ھذه ا-خيرة ومنظمة ا-مم  جسد النظام

المتحدة من خ2ل منحه مجلس ا-من ـ باعتباره الجھاز المسؤول عن حفظ السلم و ا-من الدوليين 

ـ سلطتين مھمتين، أو#ھما منح سلطة إحالة أي قضية إلى المدعي العام يبدو فيھا أن جريمة أو  

ر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبت، ويكون تصرفه أكث

،أما السلطة الثانية فھي سلطة مجلس ) أو#(بذلك بمقتضى الفصل السابع من ميثاق ا-مم المتحدة 

  .)ثانيا(ا-من في إرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام ھذه الھيئة القضائية 

  :ا$من في ا�حالةمجلس  سلطة -أو�

لمحكمة أن تمارس اختصاصھا فيما ل": يلي من نظام روما ا-ساسي كما 13نصت عليھا المادة 

  :وفقا -حكام ھذا النظام ا-ساسي في ا-حوال التالية 5يتعلق بجريمة مشار إليھا في المادة 

حالة يبدو فيھا أن جريمة أو  14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة   ) أ(

 أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت، 

من ميثاق ا-مم المتحدة حالة موجب الفصل السابع بإذا أحال مجلس ا-من متصرفا   ) ب(

 العام يبدو فيھا أن جريمة أو  أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت، يدعمال إلى

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من ھذه الجرائم وفقا    - جـ

  "15للمادة 

  :يلي فمن خ2ل ھذه المادة تتضح شروط ا!حالة كما 

إذ يعتبر ھذا ا-خير ھو المسؤول ا-ول عن  :أن تكون ا�حالة من مجلس ا$من -أ

ب المحافظة على السلم وا-من الدوليين والمختص بجميع أنشطة ا-مم المتحدة السياسية، وحس

حق استئثاري وإنفرادي في إحالة حالة وفق الفصل  سللمجل ب السابقة يتضح أن/13المادة 
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أجھزة ا-مم المتحدة ممارسة سلطة السابع من ميثاق ا-مم المتحدة، ف2 يحق -ي جھاز من 

 .ا-من الممنوحة حصريا لمجلس ا!حالة

من ميثاق ا-مم المتحدة، وذلك بأن  27وتتم ا!حالة وفق ما ھو منصوص عليه في المادة 

من أعضاء المجلس ومن بينھا أصوات ا-عضاء الدائمين  تسعةيصدر قرار ا!حالة بموافقة 

متفقة، وبعدھا يقوم رئيس المجلس بإب2غ ا-مين العام لLمم المتحدة ليقوم ھذا ا-خير بإخطار 

   )1(.ا!حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

 :اق ا$مم المتحدةل السابع من ميثوفق مواد الفص) الحالة(أن يكون موضوع ا�حالة  -ب

من الميثاق، والحالة موضوع ا!حالة يجب أن ترتبط  41إلى  39وھذا تماشيا مع نصوص المواد 

دوان، وسلطة مجلس م أو ا!خ2ل به أو وقوع العلبما يتخذ من أعمال في حا#ت التھديد بالس

 .الجنائية#ختصاصات الدولية ا ةمباشر ه فيسلطة تبعية مرتبطة بحق سوى ليستا-من 

ب /13ھو ما نصت عليه المادة  و :أن يبدو لمجلس ا$من ارتكاب جريمة أو أكثر -  ـج

 ييبق" يبدو" الواضح في نص الفقرة الشك  و.." حالة يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر"... بقولھا 

مجلس ا-من بعيدا عن استقصاء من قام بالجريمة أو البحث عن نسبة الجريمة إلى فاعلھا الذي 

 .ھو من اختصاص المحكمة فقط

فإن  ،من مجلس ا-من على المحكمةالمعروضة  ولكن رغم عدم القطعية القضائية لIحالة

ا-ولى بتكوين لجنة تحقيق : لمجلس ا-من خطة بشأن قرار ا!حالة، والتي تجري على مرحلتين

وقوع انتھاكات دولية، والثانية ا!حالة إلى المدعي العام للمحكمة إذا استبان له من تقرير اللجنة 

  .)2(ا!نسانيللقانون الدولي 

حتاج إلى التقيد بالشروط ي# فانه  وعند إحالة مجلس ا-من لحالة معينة إلى المحكمة،

، والمتمثلة في ارتكاب الجريمة من قبل أحد للمحكمة ا-ساسي نظامالمن  12/2الواردة في المادة 

مواطني دولة طرف، أو على إقليم تلك الدولة، فھو يتصرف بموجب أحكام الفصل السابع من 
                                                           

دكتوراه، جامعة أبي  أطروحةللمحكمة الجنائية الدولية،  ساسي محمد فيصل، حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء الع�قات القانونية) 1( 
  . 169، ص 2014بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

، ص 2012، 1أحمد عبد الطاھر، دور مجلس ا$من في النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دار النھضة العربية، القاھرة، ط) 2(
77.  
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دولي أو وقوع عمل عدواني، ويقدم الميثاق والتي تخوله سلطة تحديد وجود أي تھديد للسلم ال

، من الميثاق اللتين أعطتا 42، 41توصياته أو يحدد ا!جراءات التي تتخذ استنادا إلى المادتين 

  .)1(لمجلس ا-من سلطات المحافظة على السلم وا-من الدوليين

ديدا وعلى ذلك يشترط في الجريمة المحالة من قبل المجلس إلى المحكمة، أن تتضمن تھ

  . للسلم وا-من الدوليين فحسب

يمة قد سواء كانت الجر ،وتمارس المحكمة اختصاصھا في ھذه الحالة كما سبق بيانه

نظام روما أو من أحد مواطني ھذه الدولة، أو كانت قد ارتكبت  في ارتكبت في إقليم دولة طرف

مي لكونه ملزمًا وصف اختصاص المحكمة بأنه عاليھذه الحالة  في إقليم دولة ليست طرفا، وفي

لجميع الدول، حسبما ذھب إليه بعض المؤيدين لفكرة إنشاء المحكمة، ومن ھذا القبيل قرار مجلس 

ن إلى القاضي بإحالة الوضع في دارفور بالسودا ،2005الصادر في عام  1593ا-من رقم 

سودان ليست طرفا ثر النزاعات التي نتج عنھا ارتكاب جرائم دولية، فالاالمحكمة الجنائية الدولية 

سلطته التقديرية أن الجرائم المرتكبة تضمنت بفي نظام روما ا-ساسي، إ# أن مجلس ا-من رأى 

تھديدا للسلم وا-من الدوليين، مما أتاح للمحكمة النظر فيھا ولو كان ذلك على  سبيل القسر 

  )2(.وا!لزام

محل الدراسة، يتضح أن شكل  ب/13، فبالرجوع إلى نص المادة أما عن شكل ا!حالة

من نظام روما التي حدد فيھا شكل ا!رجاء بكونه قرارا  16عكس المادة - ا!حالة غير موضح 

ستكون بالضرورة  ا!حالةھناك من رأى بأن ن إ# أ ،لكن رغم عدم التحديد - منمن مجلس ا-

السابع من ميثاق قرارا # توصية، مادام ا-مر مرتبطا بص2حيات مجلس ا-من وفق الفصل 

  )3(.ا-مم المتحدة

البحث عن ذلك في  يمكنص نظام روما على شكل ا!حالة، أمام عدم ن غير أنني أرى أنه

من ا#تفاق المبرم بين ا-مم المتحدة والمحكمة بشأن  17وثائق أخرى ذات الصلة، فنجد المادة 
                                                           

، مجلة الحقوق، "1998انعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا �تفاق روما عام آلية تحديد ا�ختصاص و" مدوسي ف�ح الرشيدي، ) 1(
  .19، ص 2003، جوان 2جامعة الكويت، العدد 

دكتوراه، جامعة مولود  ا$من الدولي، أطروحة  دحماني عبد الس�م، التحديات الراھنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل ھيمنة مجلس) 2(
  .244، ص 2012تيزي وزو،  معمري ، قسم الحقوق،

  168سامي محمد فيصل، المرجع السابق، ص ) 3(
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 17، حيث تنص المادة توصيةالع2قة بينھما تنص صراحة على أن شكل ا!حالة ھو قرار # 

أن محيل إلى المدعي العام ... عندما يقرر مجلس ا-من متصرفا بموجب الفصل السابع :"على

يحيل ا-مين العام على الفور قرار ... من النظام ا-ساسي، 13من المادة ) ب(عم2 بالفقرة 

  " مجلس ا-من الخطي إلى المدعي العام

ا-من حق ا!حالة جانبين ا-ول ايجابي والثاني سلبي،  ويرى بعض الشراح أن لمنح مجلس

فھو إمكانية قيام المجلس بإحالة الجرائم المرتكبة من قبل الدول غير ا-طراف في  ا�يجابيفأما 

نظام روما، فض2 على أن منح ھذا الحق يساعد على تدعيم دور مجلس ا-من في الحفاظ على 

فيظھر في أن ھذا ا!جراء يتم وفقا للفصل السابع من ميثاق  السلم وا-من الدوليين، أما السلبي

ا-مم المتحدة، وبالتالي يحتاج قرار ا!حالة لموافقة ا-عضاء الخمسة الدائمين، وعدم استخدام حق 

الم2حقة في حال عن  بمنأىالنقص من قبل أي منھم، مما يؤدي إلى جعل ھذه الدول الخمس 

بحكم عضويتھا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، -نھا ستتمكن من إيقافه لارتكاب أي منھا 

   ) 1(.صرف ھذا ا-مر إلى أي دولة حليفة للدول الدائمة العضويةينفي المجلس، كما قد 

فإن ا!حالة من قبل مجلس ا-من أو من قبل إحدى الدول ا-طراف لھا  ،وعلى كل حال

القيمة القانونية ذاتھا، فھي # تلزم المدعي العام بمباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإنما ھي 

تلفت انتباھه إلى الوقائع التي قد تستلزم إجراء تحقيق فيھا، وما ينتج عن ذلك التحقيق من أدلة 

  .الذي يشكل أساسا معقو# للمحاكمةكافية ھو 

  .وإيقاف عمل المحكمة عليقسلطة مجلس ا$من في ت - ثانيا

مقاضاة  # يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو " ى من نظام روما عل 16نصت المادة 

بموجب ھذا النظام ا-ساسي لمدة اثني عشر شھرًا بناءًا على طلب من مجلس ا-من إلى المحكمة 

المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق ا-مم المتحدة، بھذا 

أي أن من حق مجلس ا-من التدخل في عمل  ،"ويجوز للمجلس تجديد ھذا الطلب بالشروط ذاتھا

المحكمة ووقفه، سواء عن طريق إرجاء النظر في الدعوى أو وقفھا، وبالتالي تعطيل عمل 

                                                           

  .289، 288عبد P علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص ) 1(
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حدد نظرًا !مكانية تجديد الطلب با!رجاء أو الوقف لمرات غير محددة، المحكمة -جل غير م

  .وبھذا أصبحت المحكمة خاضعة لسيطرة مجلس ا-من

  :وبموجب المادة السابقة فإن سلطة ا!رجاء أو ا!يقاف تتم بشروط معينة تتمثل في

 .هأن تكون القضية موضوع الدعوى معروضة على مجلس ا-من ليتخذ في شأنھا قرار  - أ

في ھذه  يتخذل ،ديدا للسلم وا-من الدوليينر المجلس أن ھذه القضية مما يشكل تھرأن يق   - ب

وبذلك لحفظ السلم وا-من،  42و 41الحالة ما يجب اتخاذه من التدابير، وفقا -حكام المادتين 

 .شھرًا قابلة للتجديد 12طلب تأجيل التحقيق أو المحاكمة أو وقفھما لمدة  مكنهي

الذي يتم ا!عتماد عليه إغفاله المرجع  أولھمالسببين،  معيبھذا الشرط  أرى أنني إ# أن

وفقا للفصل السابع بھدف ا#ستناد إلى المادة  ،مدى التزام مجلس ا-من لحدود اختصاصه لتحديد

، فھو إھمال ھذا الشرط !مكانية استغ2ل المجلس لتفوقه السبب الثانيمن نظام روما، أما  16

الدرجة ا-ولى من أجل تفويض عمل المحكمة، #سيما أن بعض العمليات التي يقوم بھا السياسي ب

 .مجلس ا-من تفتقد إلى المصداقية كونھا # تستند أساسا إلى الفصل السابع من الميثاق

أن يكون طلب التعليق في صورة قرار يصدر عن مجلس ا-من وليس في صورة  - جـ

  .)1(تصريح يصدر عن رئيس المجلس

وإلى ما #  لل من احتما#ت التعليق دون مبررفي أنه يق ،أھمية ھذا الشرطفي رأيي وتبرز  

 .هيؤدي إلى عدم إصدارمما نھاية، ذلك أن القرار يجب أن يصدر بإجماع آراء ا-عضاء 

 12أن يكون الطلب الموجه إلى المحكمة بعدم البدء وإيقاف التحقيق أو المقاضاة لمدة   - د

 .للتجديد دون حد أقصىشھرًا قابلة 

لدى مجلس ا-من نوعين من السلطات ذات  فإنني أرى أنه قد أصبحطبقا لھذه الص2حية،  و

  :تأثير دولي

   .مثل في حق التدخل المباشر لحفظ السلم وا-من الدوليينتص2حية سياسية ت :النوع ا$ول

وعلى ھذا  ،أو المقاضاةتمثل في إرجاء أو إيقاف التحقيق تص2حية قضائية  :الثاني نوعال

ا-ساس فإن  الدول دائمة العضوية في مجلس ا-من ھي القوى المحركة للنظام السياسي 
                                                           

  .345علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص ) 1(
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لمستوى الدولي، وھو أمر # يمكن تصوره في ظل غياب توازن القوى في اوالقضائي على 

  .النظام العالمي الجديد

  المطلب الثاني

  الدوليةالعوامل المؤثرة في عمل المحكمة الجنائية 

حكمة م ا-ساسي للمنظاالنتيجة للخ2فات التي دارت بين ا-وساط الدولية أثناء مناقشات 

توفيقية لمختلف وجھات النظر ا!يديولوجية والسياسية، وقد  صيغةالجنائية الدولية، تم وضع 

ؤى و جاء ملبيا لمطالب و رأنعكس ھذا ا-مر على مدى فاعلية المحكمة، إذ أن نظامھا ا-ساسي 

ومن الطبيعي أن تنشأ عنه  اتجاھات متعددة، لذلك احتوى على العديد من الثغرات و النقائص ،

  .عدد من العوائق في وجه عمل المحكمة

ففي ظل الخ2فات السابقة وما صاحبھا من تخوف عدد من الدول على سيادتھا الداخلية، 

راف أدى إلى التوافق على ، فإن الوصول إلى حل يرضي جميع ا-طصغرىوخصوصا الدول ال

صيغة من شأنھا تقييد سلطات المحكمة والتأثير على قراراتھا، فمن جھة تم منح مجلس ا-من 

ص2حيات تحد من استق2ل المحكمة، ومن جھة أخرى تم تقييد سلطات المحكمة وتضييق نطاق 

ھھا ھذه ا-خيرة المحكمة والصعوبة التي تواج ةأضف إلى ذلك إشكالية استق2ل قضااختصاصھا، 

خصص الفرع ، حيث أفروعث2ثة حاول دراسة ما سبق في إطار أوس في تنفيذ ا-وامر وا-حكام،

، تأثير السلطات الممنوحة لمجلس ا-من الدولي على عمل المحكمة الجنائية الدوليةا-ول لدراسة 

درس في ، -اختصاصھاات المحكمة وتضييق نطاق تقييد سلط خصصه لدراسةفأ يالفرع الثانأما 

  .قضائھاالمحكمة ومدى استق2ل أحكام صعوبة تنفيذ  ،الفرع الثالث
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  الفرع ا$ول

  تأثير السلطات الممنوحة لمجلس ا$من الدولي على عمل المحكمة الجنائية الدولية

نظام روما ا-ساسي وكذا ا#تفاق المبرم بين بموجب إن السلطات الممنوحة لمجلس ا-من 

خ2ف فيھا من أكثر القضايا التي دار ال ،من نظام روما 2للمادة  محكمة الجنائية الدولية تطبيقاال

#يات -من الدائمين وعلى رأسھم الومن جھة بذل أعضاء مجلس افبين واضعي نظام روما، 

ومن جھة أخرى  ،اتجاه المحكمةنح المجلس سلطة واسعة لم أقصى الجھد ا-مريكيةالمتحدة 

ووفقا لقانون القوة  غير أنه وبطبيعة الحال ،أصرت غالبية الدول على تقليص ھذه السلطة

وانتھى الحال إلى منح المجلس ص2حيات كان لھا بالغ ا-ثر في  ،ترجحت كفة الدول الكبرى

وى متعلقة شكا، منھا ص2حيات تتعلق بإحالة مسار العدالة الدولية التي تم تضمينھا في نظام روم

بارتكاب جريمة دولية إليھا، وأخرى متعلقة بص2حية المجلس بإرجاء أو وقف نشاط المحكمة 

جعلت ، ھذه الع2قة التي تربط المجلس بالمحكمة ، وو اللذين سبقت دراستھما ،اتجاه قضية معينة

  اتجاه المحكمةلسلطاته  في ممارسة ھذا ا-خير ،# يستھان به لLعضاء الدائمين للمجلس تأثيرا
  .وضح ما سبقو فيما يلي سأ، )1(

  المحكمةعلى عمل  مجلس ا$منالممنوحة لا�حالة سلطة  تأثير-أو�

بالصفة التي تضمنھا  مجلس ا-منالممنوحة لا!حالة سلطة  دراسةيتضح جليا من خ2ل 

تتناقض مع أساسين من ا-سس التي تقوم عليھا المحكمة الجنائية  أنھا نظام روما ا-ساسي،

  .)2(يلي الدولية وذلك كما

حيث أن منح مجلس ا-من ھذه السلطة يؤدي إلى : مبدأ ا#ختصاص التكميلي :ا$ساس ا$ول

مرتكبة، تعطيل ھذا المبدأ وبالتالي سلب المحاكم الوطنية اختصاصھا ا-صيل في نظر الجريمة ال

  .هينحوھو ما سيتم بيانه في 

                                                           

الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة  معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي أمام المحكمة بن عبد P آل خليف الغامدي، خالد) 1(
  .91ص ،2013نايف العربية للعلوم ا$منية، قسم العدالة الجنائية، 

  .108، 107أحمد لطفي السيد مرعي، المرجع السابق، ص ) 2(



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

188 

المحكمة أن يشمل كل دولة طرف في نظام روما وكل  اختصاصا-صل في  :ا$ساس الثاني

على جميع الدول  تسريالصادرة من مجلس ا-من إ# أن ا!حالة  ،المحكمة باختصاصل بدولة تق

ا-طراف وغير ا-طراف في نظام روما، ا-مر الذي يمثل تعدي على فكرة ا-ثر النسبي 

1969من اتفاقية فيينا للمعاھدات لعام  34الذي كرسته المادة  للمعاھدات
)1(.  

في شقه الثاني، على أساس أن  أحمد لطفي السيد مرعيغير أنني # أؤيد رأي ا-ستاذ 

ا!حالة التي يقوم بھا مجلس ا-من تكون بمقتضى الفصل السابع من ميثاق ا-مم المتحدة الذي 

ا!حالة ، و بالتالي # مجال #عتبار )2()من الميثاق 103المادة (تعلو أحكامه عن باقي ا!لتزامات

على فكرة ا-ثر  امثل تعديتما غير أطراف في نظام روضد دول  الصادرة من مجلس ا-من 

  .النسبي للمعاھدات

الرئيس  منھيا-من ھو المناعة بأن مجلس قكاف لتقرير التوضيحه  ما سبقوبالتالي فإن 

ن أحكمة فع2 في القانون الدولي الجنائي، وتن السياسة الدولية ھي الماعلى المحكمة، وبالتالي ف

والتنفيذية المقرر في القوانين الداخلية ھو في الحقيقة منعدم مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية 

  .في القانون الدولي الجنائي

سلطة ا!حالة، فقد يتبادر إلى حد ا#كتفاء بمنح مجلس ا-من  غير أن ا-مر لم يتوقف إلى

الذھن أن ھذا ا-مر سائغ باعتبار مجلس ا-من الدولي ھو الھيئة المخولة بالحفاظ على السلم 

وا-من الدوليين، بل تجاوز ا-مر إلى سلطة أكثر خطورة ھي سلطة مجلس ا-من في تعليق 

 .ةبھذه السلطوإيقاف نشاط المحكمة، والعنصر الموالي يبين ما يتعلق 

  سلطة مجلس ا$من في تعليق وإيقاف عمل المحكمة  تأثير: ثانيا

إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ما قضية  إحالةإلى جانب سلطة مجلس ا-من في 

 ا!رجاءة طالدولية، فإن النظام ا-ساسي للمحكمة منح مجلس ا-من سلطة أكثر خطورة، وھي سل

حاول في ھذه المستوى من الدراسة توضيح أتعليق وإيقاف نشاط المحكمة التي أو با-صح سلطة 

  .خطورتھا
                                                           

  " � تنشئ المعاھدة التزامات أو حقوقا للدولة الغير بدون رضاھا:" على 34تنص المادة ) 1(
إذا تعارضت ا�لتزامات التي يرتبط بھا أعضاء ا$مم المتحدة وفقا $حكام ھذا  : "من ميثاق ا�مم المتحدة على 103تنص المادة )2(

  ".الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا الميثاق
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فمن المفترض أن تكون المحكمة بعيدة عن التيارات السياسية والمصالح الخاصة للدول، 

فھي تتمتع باستق2لية تامة ولھا شخصيتھا القانونية من أجل ضمان الحماية الجنائية لحقوق 

مية ھذه المسلمة إ# أن المجتمع الدولي ممث2 بالمؤتمرين في روما والموقعين ا!نسان، ورغم أھ

على نظام روما ا-ساسي، قد منحوا مجلس ا-من سلطة أخرى أكثر خطورة لنزع فاعلية تلك 

أن ھناك آثارًا سلبية فيه  شك ، فمما # التحقيق أو المقاضاة إرجاءالضمانة والمتمثلة في سلطة 

السلطة، فمن ينظر بعين البصيرة سيرى بأن السلطات الممنوحة لمجلس ا-من  تترتب على ھذه

فإن نظام روما  ما ھي إ# انعكاس لسلطات المجلس التي نص عليھا ميثاق ا-مم المتحدة، وعليه

مجلس إ# بص2حياته وسلطاته المبينة بالميثاق، وعلى ذلك فبالتأكيد أن سلطة للا-ساسي # يقر 

رجاء تعتبر من العوائق التي تقف في طريق مباشرة ا!جراءات بصورة فعالة ضد المجلس في ا!

  .المتھمين بارتكاب الجرائم الدولية

في  16ومما يزيد من خطورة ھذه السلطة، أنھا جاءت بصيغة عامة فقد ذكرت المادة 

ن عليھا مرحلة تكو أي أن المجلس يتمتع بسلطة طلب التأجيل في أي) المضي أوالبدء (مطلعھا 

أمام المحكمة في بدايتھا، أو قطعت شوطا كبيرا في جمع ا-دلة وإجراء  نظورةالدعوى الم

دخل المجلس إلى بطء سير العدالة الدولية وتراخيھا وبالتالي تشى أن يؤدي خذلك يالتحقيقات، وب

سير التحقيق إھدار ا-دلة وضياعھا، أو فقدان الشھود أو التأثير عليھم، ا-مر الذي قد يؤثر على 

  )1(.والمحاكمة مستقب2

استخدامھا خارج عن ي مجلس ا-من نعلى خطورة ھذه السلطة ھو عدم تواأكبر دليل  و

ياسية وذلك لصالح الدول العظمى، حيث نجد أطرھا القانونية، بحيث سخرھا لخدمة ا-غراض الس

أ العمل بالمحكمة، وبعد ، حتى قبل بد2002في جويلية  16ردد في اللجوء إلى المادة يتأنه لم 

 قدمت به مشروع الذي تالرفض  بعد أنف معاھدة روما حيز التنفيذ، بضعة أيام فقط من دخول

انة صح #يات المتحدة ا-مريكيةالو القاضي بمنح رعايا 2002جوان  27مدينة واشنطن في 

بأنه إذا لم يمنح لھا الحصانة السابقة، فإنھا ھذه ا-خيرة مجلس ا-من  توقائية دائمة وشاملة، ھدد

ستسحب كل بعثاتھا التي تعمل في مجال حفظ الس2م، بحيث عمدت فع2 إلى استعمال حق النقض 

                                                           

  .116عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص ) 1(



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

190 

وأمام الوضع السابق وافق ، )1(ضد التجديد لقوات حفظ الس2م في البوسنة 2002جوان  30في 

سواء مدنيين أو عسكريين على إعفاء ا-مريكيين  2002جويلية  12مجلس ا-من با!جماع في 

مع نية واضحة  1422وذلك بموجب القرار رقم  ،محاكمتھم أمام المحكمة الجنائية لمدة عام من

لعل أنسب تفسير لھذه وفقا للفقرة الثانية منه في تجديد إرجاء الم2حقة كلما دعت الحاجة، و

باستخدام الفيتو في مجلس  ا-مريكية#يات المتحدة الوكلما ھددت  ا!رجاءالعبارة ھو تجديد 

  .)2(عمليات حفظ الس2معند طرح موضوع استمرار  ،ا-من

، من عدة نواحي يمكن 1422من خ2ل ما سبق يبدو جليا عدم مشروعية القرار رقم  و

  :يلي إجمالھا فيما

عدم استناد القرار إلى الفصل السابع من ميثاق ا-مم المتحدة، فرغم أنه قد تضمن في أحد  -1

بنوده أن إصداره قد تم بناءًا على الفصل السابع، فإن ا-مر غير صحيح، -ن عدم وجود تھديد أو 

عند اتخاذه يجعل من ھذا القرار عم2  اعتداءلسلم وا-من الدوليين، وعدم وجود حالة لخرق 

يخرق السلم وا-من الدوليين أو  وھو وقوع ما يھدد أو ،16المادة  إعمالشروط  -حدمخالفا 

 .شكل حالة عدواني

إلى  16ة ، فقد اتجھت نية واضعي نص الماد16عدم توافق القرار مع نية وضع المادة  -2

م2حقة قائد حكومي أو قائد مجموعة مسلحة قد باشر مفاوضات  عمنح مجلس ا-من سلطة من

عارض الم2حقة القضائية لھذه الشخصيات، مع تس2م تحت رعاية مجلس ا-من، وذلك حتى # ت

من الدراسة فإننا نجده  1422مساعي المجلس لحفظ ا-من، غير أنه وبالرجوع إلى القرار رقم 

الحاليين والسابقين ليشمل  الرسميين الموظفين دف إلى حمايةقة، بحيث يھتعدى النية السابقد أنه 

 any act) بذلك المدنيين # العسكريين فقط، بل أكثر من ذلك، فإنه وفقا للعبارة الواردة في القرار

or omission relating an operation)  فإن حماية ا-فراد السابقين # تشمل العمليات التي

ل ط، وإنما أيضا كافة النشاطات المرتبطة بھا، كالتخطيط، التدريب، التمويتقررھا ا-مم المتحدة فق

                                                           

تأصيل القانون ) آفاق وتحديات( في القانون الدولي لRنسان " الو�يات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي" ة اسماعيلعصام نعم) 1(
  .63، ص 2005، 1، الجزء ا$ول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط)مؤلف جماعي(الدولي ا�نساني، 

  .109قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص ) 2(
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ستخبارية، وھو ما يجعل مجلس ا-من يكيل بمكيالين، أحدھما وتزويد العمليات بالمعلومات ا!

 . )1(لعالم بأسره اواTخر  ،مشاركين في عمليات ا-مم المتحدةمواطني الدول غير ا-طراف ال

شير ھنا إلى موقف ممثل كندا في مجلس ا-من إزاء ھذا القرار، حيث أومن المھم أن 

غير أنه وبمرارة  - نظام ا-ساسي–صرح بأن مجلس ا-من # يملك سلطة تعديل ا#تفاقية الدولية 

با ضد المحكمة الجنائية خيب أملنا القانون ا-مريكي الذي منذ سنوات طويلة وھو يمارس حر

موقف كندا، فإن موقف المبعوث الفرنسي جاء تعبيرًا عن وجھة سياسية وإذا كان ھذا .الدولية

نشطاء حقوق ا!نسان القرار  أكثر منھا قانونية، حيث أشار إلى انه إذا انتقد كل الدبلوماسيين و

من نظام روما  16في مشروعيته كونه استمدھا من المادة  # يمكن المنازعة، فإنه 1422

  )2(.ا-ساسي

ا# ثيعد م 1422رقم  أن القرار ني أرىراء حول ھذا القرار، فإنا تعددت اTغير أنه ومھم

#يات المتحدة س ا-من، تعكس مدى سيطرة الوللسيطرة ا-مريكية ونقطة سوداء على جبين مجل

ة لمجلس ا-من عليه،  لذلك ذھب بعض الفقھاء إلى القول بأن سلطة ا!رجاء الممنوح ا-مريكية

أي . في الحقيقة إغ2ق الطريق أمامھا يإيقاف لعمل المحكمة، وإنما ھ جرد# توصف بأنھا م

منعھا من ممارسة اختصاصھا، وبالتالي ھي تشكل خطورة على ضمانة ا#ستق2ل ال2زم توافرھا 

  .في المحكمة كھيئة قضائية إزاء مجلس ا-من كھيئة سياسية

اية، يعني تصور إعاقة عمل المحكمة كما أن جعل قرار ا!رجاء قاب2 للتجديد إلى ما # نھ

في قضايا معينة بصفة دائمة، كما أن ھذا الموقف أي عدم تحديد عدد مرات تجديد ا!رجاء يمكن 

أن يؤدي إلى خرق قاعدة أساسية من قواعد ومبادئ حقوق ا!نسان، وھي ضرورة أن يحاكم 

  .عليه من عدمه وضامقب وأالشخص دون تأخير، بغض النظر إذا كان ھذا الشخص محتجزًا 

في  وضحهأو ما سوھ ،تأثير ھذه السلطة على مبدأ التكامل المعتمد لدى المحكمة نسياندون 

حينه، والحقيقة أنه من العجب أن يمنح مجلس ا-من ھذه السلطة في الوقت الذي لم يصادق على 

في حين اقتصرت  ،وبريطانيا نسامن بين أعضاءه الدائمين سوى فرالنظام ا-ساسي للمحكمة 

توقيعھا، واتخذت وسائل عدة من  ا-مريكية#يات المتحدة على التوقيع عليه، وسحبت الو روسيا
                                                           

  111، 110ص  حمد، المرجع السابق،قيدا نجيب  )1( 
  .64عصام نعمة إسماعيل، المرجع السابق، ص   )2( 
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أجل محاربة المحكمة وتعطيل اختصاصھا بشأن رعاياھا وجنودھا، بينما لم توقع عليه الصين 

  . )1(مطلقا

  فرع الثانيال

  ايق نطاق اختصاصھيتقليص سلطات المحكمة وتض

الدور التكميلي الممنوح ، ق نطاق اختصاصھايسلطات المحكمة وتضي قليصمن مظاھر ت 

ضعف و أخيرا  على المسؤولية الجنائية الفردية ا#قتصار، كمة وضيق نطاق اختصاصھاللمح

  :يلي درسه فيماأوھو ما س، زاءات المقررة في نظامھا ا-ساسيالج

  .نطاق اختصاصھا الدور التكميلي الممنوح للمحكمة وضيق: أو�

نطاق  محدوديةدرس بعده أ ،م مستقلسيالتكميلي الممنوح للمحكمة في تقالدور  سأدرس

  .اختصاصھا

  :الدور التكميلي الممنوح للمحكمة-1

الركائز التي قامت عليھا فكرة المحكمة الجنائية الدولية كما سبق بيانه واقرھا  من أھم

ينا أن مفھوم ھذا الدور التكميلي أُ ، ورَ الوطنيللقضاء نظامھا ا-ساسي ھو دورھا المكمل 

المتمثل في  ،ينصرف إلى تلك الع2قة بين دور كل من القضاء الوطني والقضاء الدولي الجنائي

ھا المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر ھيئة مكملة #ختصاصات المحاكم الوطنية، وليست بديلة عن

تھا السيادية ھي صاحبة الفصل ا-ول وا#ختصاص بامتيازافالدول  ،في م2حقة المجرمين

شروط ، لذا من ال2زم أن يقرر نظام روما )2(بأعبائه نھوضضاء والالقالقيام بوظيفة ا-صيل في 

إن المحكمة # تعتبر قضاءً :" في ديباجة ھذا النظام تأكدما  ھوحكمة #ختصاصھا، ومباشرة الم

على الجرائم ضد البشرية، وأنه من واجب كل دولة أن معاقبة للجنائيا بدي2 عن قضاء الدول 

   ."تخضع لقضائھا الجنائي المسؤولين عن الجرائم الدولية

                                                           

  .108أحمد لطفي السيد مرعي، المرجع السابق، ص  )1( 
  .254، 253، ص 2004، 1سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار النھضة العربية، القاھرة، ط )2( 
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ثم التھرب  ،إ# أنه يتبادر إلى الذھن إمكانية إيعاز دولة ما بارتكاب إحدى الجرائم الدولية

لقضاء الوطني الذي لمن تسليم المتھمين بارتكابھا إلى المحكمة بحجة أن ھذه ا-خيرة مكملة 

استنفذ جميع الوسائل القضائية الوطنية، وفي مواجھة ھذه المشكلة، حاول نظام روما ا-ساسي 

بحجة  ،المحكمة مثل ھذه الجرائم إلى بارتكابمعالجة إمكانية تھرب الدول من تسليم المتھمين 

على أن المحكمة  17ة وذلك عندما نصت الماد ،اذ الوسائل القضائية الوطنيةفالسماح أو# باستن

و#ية الجنائية الوطنية على إجراءات ال بأسبقيةھي التي تملك الحق في التقرير أن دولة ما تتذرع 

ا في ا#ضط2ع بالتحقيق إما أن تكون الدولة غير راغبة حقأن الحقيقة ھي  و ،المحكمة الجنائية

المادة فيما يتعلق ددتھا نفس أو المقاضاة، أو أنھا غير قادرة على ذلك وفقا للشروط التي ح

  .ية الدعوىولبمقب

وبالرجوع إلى نصوص نظام روما ا-ساسي، نجد أن ھناك اتجاھا قويا وحاسما حاول 

مضمونھا أن المحكمة # يمكن اللجوء إليھا واقعيا إ# في حا#ت استثنائية ، فرض مسلمة أكيدة

إليھا، وسيؤدي ذلك إلى إف2ت كثير  وبحسب الظروف، كما أنه في حا#ت كثيرة # يمكن اللجوء

من المجرمين من العقاب، عندما # تستطيع المحكمة إثبات أن دولة ما غير راغبة أو غير قادرة 

أو عندما تكون الجرائم المرتكبة متصلة بجريمتي ا!بادة أو  ،في ا#ضط2ع بالتحقيق أو المقاضاة

  .)1(من قبل السلطات الرسمية إيعازب أولتي عادة ما ترتكب بواسطة وا ،العدوان مث2

ھو طبيعة حكمة الجنائية الدولية وعلى ذلك ھناك من يرى أنه من عيوب الدور التكميلي للم

ضد باط اختصاص ھذه ا-خيرة، حيث # يمكنھا أن تتخذ بكل حرية واستق2لية أي إجراء ترا

معينة في المتابعة، حيث يمكن متھم ما دون ا-خذ بعين ا#عتبار مدى رغبة أو عدم رغبة دولة 

بفتح تحقيق في ا-فعال المشكلة  تذرعھدف تعطيل اختصاص المحكمة أن تلھذه الدولة ب

   .)2(للجريمة

ق القانون يعتبر من أخطر عوائق تطبيساس فإن الدور التكميلي للمحكمة وعلى ھذا ا-

رة في وجھھا لكي تعمل بفاعلية في مجال الحماية ثع رلدولي الجنائي أمام المحكمة، وحجا

                                                           

  .109خليف الغامدي، المرجع السابق، ص خالد بن عبد P آل  )1( 
(2) Samuel dimuene paku DIASOLWA , Op.Cit.,  p134.   
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، وھذا ليس غريبا على قانون دولي يرضخ في كثير من ا!نسانيقواعد القانون الدولي ئية لالجنا

  .صالح السيادات الوطنيةلما-حيان 

  :نطاق اختصاص المحكمة محدودية -3

لIتفاقية برر التشجيع على ا#نضمام تماشيا مع التوجھات السياسية لعدد من الدول، وتحت م

ثل نقاط ضعف في جاء نظامھا ا-ساسي مشتم2 على عدد من المظاھر التي تم ،لمحكمةالمنشئة ل

  :من ص2حيات المحكمة، ومن ھذه ا-مور حدھذا النظام، وت

نظرا للرغبة  :على الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامھا ا$ساسي قصر اختصاص المحكمة -أ

تحديد اختصاص المحكمة  تممن الدول لنظام روما ا-ساسي،  في انضمام أكبر عدد ممكن

بالجرائم التي ترتكب بعد إنشائھا، علما بأنه من الناحية المنطقية، ومنطق العدالة نفسھا، ومبادئ 

القانون الدولي إن الجرائم ضد البشرية بما فيھا جريمة ا!بادة الجماعية وغيرھا # يمكن أن 

منأى عن المساءلة والعقاب إلى تتقادم خاصة تلك التي ارتكبت في وقت قريب وبقي مرتكبوھا ب

  ":من نظام روما على 11حد اTن، فقد نصت المادة 

 .بعد نفاذ ھذا النظام ا-ساسي ارتكبتليس للمحكمة اختصاص إ# فيما يتعلق بالجرائم التي  -1

# يجوز للمحكمة أن ،ھذا النظام ا-ساسي بعد بدء نفاذه  فيإذا أصبحت دولة من الدول طرفاً  -2

ما  ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة إ# فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ اختصاصھاتمارس 

  ."12من المادة  3لم تكن الدولة قد أصدرت إع2نًا بموجب الفقرة 

يعد تطبيقا لمبدأ عدم سريان النصوص الجنائية بأثر رجعي، والحقيقة أن و كل ما سبق  

حد المثالب الخطيرة في النظام ا-ساسي للمحكمة، فھذا المبدأ ا-خير وإن صح يعتبر أذلك 

اعتماده في التشريعات الوطنية، باعتباره # يصح معاقبة الشخص عن فعل كان مباحا قبل ورود 

نص التجريم، فإنه ما كان يجب ا-خذ به فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص 

ذلك أن ھذه الجرائم لم تكن أبدا من نظامھا ا-ساسي،  5ية الدولية وفقا للمادة المحكمة الجنائ
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مباحة قبل اعتماد النظام ا-ساسي للمحكمة، فھي أفعال ثبت تجريمھا في جميع ا#تفاقيات الدولية 

 .)1(كاشف عنھا مجردن قبل، ولم يكن نظام روما إ# وفي العرف الدولي م

إذا كانت ھناك رغبة في إقامة نظام فعال للعدالة الجنائية على -ولھذا كان من ا-فضل  

أن يتسع ا#ختصاص الزماني للمحكمة، بحيث يشمل الجرائم الدولية أيا كان زمن  -الصعيد الدولي

عن وقوعھا، فالنظام ا-ساسي بصيغته الحالية يفتح الباب !ف2ت العديد من الجناة من العقاب 

، )2(اذ نظام روما ا-ساسي، رغم أنھا # تسقط بالتقادم وفق ھذا ا-خيرجرائمھم المرتكبة قبل نف

جوان  5فھو ا-مر القائم بشأن جرائم الكيان الصھيوني اتجاه ا-سرى المصريين في عدوان 

 .)3(ومذابحه في قرية دير ياسين، وفي مخيمات صبرا وشاتي2 1967

فمن أھم  :برحبجرائم ال تمكين الدول من رفض اختصاص المحكمة فيما يتعلق -ب

إعطاء الدول ا-طراف الحق في رفض قبول  ،العوائق التي تضمنھا نظام روما ا-ساسي

سنوات من بدء سريان ھذا النظام، وذلك فيما يتعلق بقائمة الجرائم  7اختصاص المحكمة لمدة 

عندما يكون ھناك إدعاء بارتكاب ھذه الجرائم فوق إقليم ھذه الدول أو من  8الواردة في المادة 

  .)4(قبل مواطنيھا

ر النظام صحيث ح :المقدمة من ا$فراد ىلدعاوعدم تمكين المحكمة من نظر ا- جـ

جھات  ا-ساسي للمحكمة الحق في تحريك الدعاوى أو التقدم بالشكوى إلى المحكمة في ث2ث

  .الدعوى وإجراءات التحقيق المحكمة نظر تباشرفقط، وبناءًا على ذلك 

  :يلي ھي كما و ،ھذه الجھاتالسابق دراستھا من ھذا النظام  13ددت المادة حوقد 

جريمة أو أكثر  أنحالة يبدو فيھا  14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة  -1

 .قد ارتكبت

                                                           

دراسات في القانون الدولي ا�نساني، دار :  ، في"تقييم النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية" محمود شريف بسيوني، ) 1( 
  .455، ص 2000، 1المستقبل العربي، القاھرة، ط

  .من النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 29مادة ال) 2( 
  .110أحمد لطفي السيد مرعي، المرجع السابق، ص ) 3( 

  :أنظر أيضا
Samuel dimuene paku DIASOLWA ,Op.Cit., p 135-138. 

أن تطلب تأجيل اختصاص  يجوز $ي دولة عندما تصبح طرفًا في ھذا النظام:" من نظام روما ا$ساسي على 124فقد نصت المادة ) 4( 
المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء سريان النظام ا$ساسي عليھا وذلك متى ما حصل إدعاء بأن 

  "مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من ھذه الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت على إقليمھا
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إذا أحال مجلس ا-من متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق ا-مم المتحدة حالة إلى  -2

 .المدعي العام

 .روما ا-ساسيالعام قد بدأ بمباشرة تحقيق لجريمة من جرائم نظام إذا كان المدعي  -3

تم تحريكھا من قبل دولة طرف  إذاإ#  ىحكمة النظر في الدعاوتبين أنه # يحق للميھذا ب و

مما يعني عدم ، أو من قبل المدعي العام للمحكمة في ھذا النظام، أو من قبل مجلس ا-من،

فسح مر الذي قد يؤدي إلى اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى المقدمة من ا-فراد، ا-

للدول #رتكاب جرائم دولية بحق مواطنيھا أو بحق مواطني دول أخرى، فترتكب ھذه  المجال

الجرائم وھي في مأمن من العقاب، وخصوصا الدول ذات التأثير على قرارات مجلس ا-من 

  .الدولي

إذ اشترط  :إن النظام ا$ساسي قد جعل ممارسة المحكمة �ختصاصھا رھنا بإرادة الدول -د

النظام #نعقاد اختصاص المحكمة أن تكون الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمھا، أو وقعت من 

أحد رعاياھا، طرفًا في النظام ا-ساسي، أو قبلت بھذا ا#ختصاص بموجب إع2ن يودع من قبلھا 

  .)1(لدى مسجل المحكمةٍ 

حين # تصادق على  ،ھاتا من سلطفقد المحكمة جزءًا كبيرً وبذلك يصبح بإمكان الدول أن ت 

عدم قبولھا #ختصاص المحكمة، إذ لن تكون ھناك فرصة للوصول  النظام ا-ساسي أو تعلن

بالدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية إ# عبر بوابة مجلس ا-من إذا أحال ھذا ا-خير متصرفًا 

عي العام يبدو فيھا أن جريمة أو بموجب الفصل السابع من ميثاق ا-مم المتحدة، حالة إلى المد

في مجلس ا-من، أو تلك  ، وھو ما # يمكن تخيله بشأن الدول دائمة العضويةارتكبتأكثر قد 

مباشرة المحكمة ل في لعلى ھذا الش - والقائمة بحق طويلة - ليفة لھا، ولنا أن نعدد ا-مثلةحالدول ال

#ختصاصھا، إذا ما أردنا أن نقيم دعاوى جنائية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد ا!نسانية التي 

ارتكبتھا القوات ا-مريكية خ2ل غزوھا للعراق وأفغانستان بدعوى الحرب على ا!رھاب، 

                                                           

  .سي للمحكمةمن النظام ا$سا 12 المادة) 1( 
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غزة نھايات عام  خ2ل حربھا علىوبشأن ا#نتھاكات الجسيمة التي ارتكبتھا القوات ا!سرائيلية 

  .)1(ولدستونغ، والتي أثبتھا تقرير القاضي 2009، ومطلع عام 2008

2 ف :فيما يتعلق بتعدد درجات التقاضي قصور المحكمة عن ا�يفاء بمتطلبات العدالة -ـھ

استئنافية من قبيل التعدد الذي ينبغي توفره في  ابتدائية و، إلى شعب تمھيدية يعد تقسيم المحكمة

أي نظام قضائي، بسبب أن ھذه الشعب تنحصر في قضاة المحكمة الثمانية عشر الذين تختارھم 

شعبھا، وھم الذين يختارون رئاسة جمعية الدول ا-طراف، فھم الذين يوزعون أنفسھم على 

وتوزيعھا وتوزيع القضاة عليھا، ويعتمدون المحكمة من بينھم، وھم الذين يتولون تحديد الدوائر 

#ئحة أداء المحكمة مھامھا، فھي في الواقع أشبه بمؤسسة إدارية منھا بالمحكمة، وھي تقصر 

  .)2(على مستوى أي محكمة وطنية في أي دولة

ا-حكام  يطعن أمامھا في :المحكمة لة عنقعدم وجود أية سلطة تعقيب قضائية مست - و

ستئنافية على غرار ما ھو معمول به في القضاء الوطني، حيث توجد التي تصدرھا دائرتھا ا!

محاكم عليا يلجأ إليھا الخصوم للطعن في ا-حكام الصادرة بحقھم من درجات التقاضي ا-دنى، 

  .)3(وتكون من مھامھا أيضا الوصول إلى مبادئ قضائية موحدة

ا-ساسي  بالرغم من أن النظام :تطوير اختصاص المحكمةل من عرقلة تمكين الدو -ز

، 121وفقا للمادتين  !ضافة جرائم أخرىح المجال للدول ا-طراف تف لمحكمة الجنائية الدوليةل

جد أنھما وضعتا عددا من الشروط التي من شأنھا يفيما تضمنته المادتين  المتأمل ، إ# أن)4( 123

التضييق من إمكانية توسيع نطاق اختصاص المحكمة، وبالتالي سيتم استبعاد الكثير من الجرائم 

                                                           

(1) Report of the United Nations Fact-finding Mission on the Gaza conflict, “ human Rights in 
Palestine and other occupied Arab territories”, human rights council, Twelfth session, Agenda 
item 7 in: 
http://www.ohchr.org/English/bodies/hrcouncil/specialsessions/9/docs/UNFFMGC_Report.pdf 
Visité le :23/3/2014 

  :من العقاب، في  ا�ف�تة لمحاربة اUليات الدولية والمحلي" آرام عبد الجليل   )2( 
www.ahewar.org/debat/show.art.asp? Aid= 63816 12/2/2012 :تاريخ ا�ط�ع  

  .112أحمد لطفي السيد مرعي، المرجع السابق، ص   )3( 
سبع سنوات من بدء نفاذ ھذا النظام ا$ساسي، يجوز $ية دولة طرف أن تقترح بعد انقضاء :" يلي على ما 121/1تنص المادة  )4( 

 ."تعدي�ت عليه، ويقدم أي نص تعديل مقترح إلى ا$مين العام لVمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع  الدول ا$طراف

ا النظام ا$ساسي، يعقد ا$مين العام لVمم المتحدة بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ ھذ:" يلي على ما 123/1تنص المادة  
مؤتمرا استعراضيا للدول ا$طراف للنظر في أية تعدي�ت على ھذا النظام ا$ساسي، ويجوز أن يشمل ا�ستعراض قائمة الجرائم 

  " ا$طراف وبنفس الشروطقتصر عليھا، ويكون ھذا المؤتمر مفتوحًا للمشاركين في جمعية الدول ي، دون أن 5الواردة في المادة 
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الخطيرة، كما يمكّن الدول من عرقلة تطوير نظامھا ا-ساسي، بل وا-كثر من ذلك الحد من الدور 

ظام القانوني الدولي، إضافة إلى أن أي تعديل يطرأ على الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز فاعلية الن

:" يلي كما 121/5ل الموافقة عليه وھو ما جاء في المادة للدونظام ا-ساسي لن يكون ملزما إ# ال

من ھذا النظام ا-ساسي نافذا بالنسبة إلى الدول ا-طراف  التي  5يصبح أي تعديل على المادة 

واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بھا، وفي حالة تقبل التعديل، وذلك بعد سنة 

الدولة الطرف التي # تقبل التعديل، يكون على المحكمة أ# تمارس اختصاصھا فيما يتعلق 

بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب ھذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة 

  ".على إقليمھا

يكون ملزما لجميع الدول ا-طراف  أنأي تعديل يطرأ على ھذا النظام، وكان الواجب في 

شرط أن يكون ھذا التعديل بناءًا على موافقة أغلبية ا-عضاء، فالغريب في ا-مر، أن عدم ب

في حين أن أي تعديل آخر  5إلزامية التعديل مقصور على الجرائم المنصوص عليھا في المادة 

  .)1(خرى من ھذا النظام يعتبر ملزما لجميع الدول ا-طرافأي مواد أ في يمكن أن يحدث

يسمح ضمنا بإمكانية محاكمة  -خ2فًا لمبادئ المحاكمة العادلة –إن النظام ا-ساسي  -ح

الشخص أمام المحكمة الجنائية الدولية، رغم سبق محاكمته على ذات الجرم أمام المحاكم 

من النظام ا-ساسي للمحكمة تنص على أن  20/3ا-خرى، دولية كانت أو وطنية، فالمادة 

حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك محظور بموجب مواد ھذا النظام فإنه  الشخص الذي يكون قد

# يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إ# إذا كانت ا!جراءات في المحكمة 

ا-خرى قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في 

ورة تتسم با#ستق2ل أو النزاھة وفقا -صول المحاكمات اختصاص المحكمة، أو لم تجر بص

                                                           

، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول ا$طراف بعد 5باستثناء الحا�ت المنصوص عليھا في الفقرة :"  على 121/4تنص المادة  )1( 
  "سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى ا$مين العام لVمم المتحدة من قبل سبعة أثمانھا

  :على 122تنص المادة 
، تعدي�ت على النظام ا$ساسي 121من المادة  1يجوز $ية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من ا$وقات، بالرغم  من الفقرة   -1" 

 2و) الجملتان ا$وليان( 1والفقرات  38و 37، المادتان 36من المادة  9و 8، والفقرتان 35المادة : ذات الطابع المؤسسي البحت وھي
، ويقدم نص أي 49و 47و 46و 44، والمواد 43من المادة  2،3، والفقرتان 42من المادة  9إلى  4، والفقرات 39ادة من الم 4و

تعديل  مقترح إلى ا$مين العام لVمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول ا$طراف ليقوم فورًا بتعميمه على جميع الدول 
  الجمعيةا$طراف وعلى غيرھا ممن يشاركون في 

تعتمد جمعية الدول ا$طراف أو مؤتمر استعراضي، بأغلبية ثلثي الدول ا$طراف أية تعدي�ت مقدمة بموجب ھذه المادة يتعذر  -2
التوصل إلى توافق آراء بشأنھا، ويبدأ نفاذ ھذه التعدي�ت بالنسبة إلى جميع الدول ا$طراف بعد انقضاء ستة أشھر من اعتمادھا من 

  "  أو من قبل المؤتمر، حسب الحالة قبل الجمعية
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إلى المعترف بھا بموجب القانون الدولي، أو جرت في ھذه الظروف على نحو # يتسق مع النية 

  .تقديم الشخص المعني للعدالة

والحقيقة أن نظام روما لم يكشف عن معيار محدد #ستظھار استق2ل ونزاھة وصحة 

ة أخرى عن ذات الجرم ن قبل، ا-مر الذي يسمح بإعادة نظر الدعوى مرالمحاكمة التي تمت م

، فض2 عن التشكيك في نزاھة القضاء الذي سبق ونظر الدعوى من حكمة الجنائية الدوليةأمام الم

قبل، مما يجعله عرضة لتدخ2ت مبناھا ا#عتبارات السياسية، وعلى ذلك #بد من إعادة النظر في 

روما، بحيث يوضع معيار واضح يتم من خ2له الكشف عن صورية من نظام  20المادة 

  . )1( حكمة الجنائية الدوليةالم ا!جراءات، كما يسمح بإعادة نظر الدعوى مرة أخرى من قبل

  :عدم تمكين المحكمة من ممارسة اختصاصھا على جريمة العدوان -ط

أبشع جريمة على ا!ط2ق ترتكب في حق ا!نسانية، -ن  يتعتبر جريمة العدوان في نظر

جرائم الحرب، جرائم ا!بادة الجماعية، (الجرائم الدولية ا-خرى  ارتكابارتكابھا مؤشر على 

، ومع ذلك مثل ھذه الجرائم #رتكاب ىبل في الغالب تكون الشرارة ا-ول، )الجرائم ضد ا!نسانية

روما، حيث اختلفت اTراء حول مسألة إدراجھا في النظام كانت محل نقاش وجدل في مؤتمر 

  .ا-ساسي للمحكمة بين مؤيد ومعارض

فقد كان نجاحھا  ،وعلى الرغم من أن الدول المؤيدة مثلت ا-غلبية الساحقة في مؤتمر روما

والتي كانت الو#يات  ،جزئيا فيما يتعلق بھذه الجريمة نتيجة لضغط الدول المعارضة !دراجھا

  .)2(المتحدة ا-مريكية وإسرائيل على رأسھا

 وقد استندت الدول المعارضة !دراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة إلى عدد من

والتي كان من أھمھا عدم ا#تفاق حول تعريف لجريمة العدوان، إضافة إلى ما  ،القانونية ا-سانيد

#يات لويمكن أن يثيره إدراجھا من مشاكل تتعلق بتحديد دور مجلس ا-من، حيث لم تعتبر ا

                                                           

  .111أحمد لطفي السيد مرعي، المرجع السابق، ص  )1( 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم ا�قتصادية "القانون الدولي ا�نساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع" أمل يازجي،  )2( 

  .154، ص 2004، 1، العدد 20والقانونية، المجلد 
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لعام ) 1433(تعريف العدوان في قرار الجمعية العامة لLمم المتحدة رقم  ا-مريكيةالمتحدة 

  .)1(بل اعتبرته مجرد تكرار لتعريف ھذه الجريمة في نظام نورمبرغ تعريفا مرضيا، 1974

ھذا الخ2ف بالتوصل إلى تسوية غلب  انتھىنتيجة لطبيعة النظام ا-ساسي التوفيقية، فقد  و

من نظام روما التي ) 5(عليھا تأثير الدول المعارضة، تمثلت ھذه التسوية فيما نصت عليه المادة 

أدرجت جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة، إ# أنھا علقت ذلك على تعريف جريمة 

  .ظام روما حيز النفاذالعدوان في وقت #حق خ2ل مؤتمر يعقد بعد سبع سنوات من دخول ن

غير مؤشرا إيجابيا، إ# أنه لم يرغم أن إدراج جريمة العدوان في النظام ا-ساسي، يعتبر و

شيئا اتجاه تحقيق العدالة الدولية، ويمكن اعتباره نصرا للو#يات المتحدة ا-مريكية وإسرائيل 

التي يحق للمحكمة ممارسة  ،ىاللتين استطاعتا أن تستثنيا جريمة العدوان عن بقية الجرائم ا-خر

  .ما حيز النفاذروخول نظام اختصاصھا عليھا بمجرد د

حكم بھذا  اعتمادعلى  ،ممارسة المحكمة اختصاصھا في جريمة العدوان 5فقد علقت المادة 

يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبھا تمارس ) 123(و) 121(الشأن وفقا للمادتين 

  .يما يتعلق بھذه الجريمةالمحكمة اختصاصھا ف

تطلب لممارسة المحكمة ا#ختصاص تيتضح أنھا ، )123(و) 121(لرجوع إلى المادتين وبا

 ةت من نفاذ النظام ا-ساسي بالدعوسنوا 7أن يقوم ا-مين العام بعد مرور  ،على جريمة العدوان

إلى عقد مؤتمر استعراضي للدول ا-طراف، ليتم الوصول إلى اتفاق على تعريف العدوان 

المقترح، إما با!جماع أو بأغلبية ثلثي اTراء، وإذا تحقق ھذا النصاب، للمحكمة ممارسة 

اختصاصھا على جريمة العدوان بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إيداع صكوك التصديق أو 

الدول التي لم توافق على التعريف فإن المحكمة ليس  أما دول التي وافقت عليه، والنسبة للالقبول ب

لھا أن تمارس اختصاصھا فيما يتعلق بھذه الجريمة، وذلك عندما ترتكب في إقليم الدولة أو 

  .يرتكبھا أحد مواطنيھا

                                                           

، 2005، 1إبراھيم زھير الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنھا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط )1( 
  .878ص 
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ا#، وقد تم بالفعل، الدعوة إلى عقد مؤتمر استعراضي للدول ا-طراف، وتم عقده في كمب 

سنوات من تاريخ نفاذ نظام  8، أي بعد 2010جوان  11ماي إلى  31بأوغندا في الفترة ما بين 

للمدعي  جزت المحكمة، إ# أن التعديل لم ي، وتم إدخال جريمة العدوان في اختصاصا)1(روما

وجود إ# بعد التأكد أو# ما إذا كان مجلس ا-من قد قرر  ،العام المضي قدما في إجراء تحقيق

ينبغي للمدعي العام طلب إذن من الشعبة التمھيدية للمحكمة لفتح  عمل عدواني، إن لم يكن كذلك

وعدم  ،تحقيق بعد ستة أشھر من إب2غ ا-مين العام لLمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة

 يكون قد وأن #، )2(اتخاذ مجلس ا-من قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة المعينة

  .التحقيق أو المقاضاة إرجاءمن نظام روما ا-ساسي حول  16ة استخدم سلطته وفقا للماد

، فإن نتيجة ھذا المؤتمر جاءت بعد ھذه السنين الطويلة مخيبة لZمال، حيث يوفي نظر

 ،منعت المدعي العام من البدء في التحقيق إ# بعد أن يقرر مجلس ا-من وجود عمل عدواني

وجود لالمجلس  إقرارعدم ، وفي حالة )يتوفال(لى إشكالية تصويت مجلس ا-من لنعود من جديد إ

ف2بد أن يطلب المدعي العام إذنا من الشعبة التمھيدية بفتح تحقيق، والغرابة ليست  ،عمل عدواني

 إب2غمن ق بعد ستة أشھر يبل أيضا في تأخير طلب ا!ذن بفتح التحق ،في طلب ا!ذن فحسب

وعدم اتخاذ مجلس ا-من قرارًا مفاده  ،ا-مين العام لLمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة

  .وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة المعنية

وا-سوأ من ذلك إقرار المؤتمر بأنه يمكن للدول أن ترفض اختصاص المحكمة فيما يتعلق 

المحكمة، وبا!ضافة إلى ذلك فإن تفعيل مسجل لعن طريق إع2ن ذلك  ،ريمة العدوانبج

جابي من قبل جمعية الدول اختصاص المحكمة على ھذه الجريمة # يزال يخضع لقرار إي

، أو بعد سنة واحدة من مصادقة أو قبول 2017جانفي  1والذي # يمكن اتخاذه قبل ، ا-طراف

  . )3(دولة طرف، أيھما يحدث #حقا 30التعدي2ت المقدمة من 

                                                           

 : ، في2010جوان  11تاريخ  13الصادر عن الدول ا$طراف بالمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة العامة  RC/Res. 6القرار  )1( 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42AO1438-261E-4315BF00-8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf  
 2/4/2012:تاريخ ا�ط�ع

من خ�ل المؤتمر ا�ستعراضي بكمبا� في أركان جريمة العدوان في النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية " شبل بدر الدين،) 2( 
  .132، 131، ص 2015، مارس 12، مجلة المفكر، العدد "2010جوان 

  :، في2010جوان  5، 17نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية، العدد  )3( 
http://www.iccnow.org/documents/Bulletin_NO_ 17_ (AR).pdf ط�ع�5/12/2015:تاريخ ا  
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يتبين بشكل قطعي أن عدم ا#تفاق في مؤتمر روما على تمكين  ،ظل ھذه المعطياتوفي 

المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصھا بنظر جريمة العدوان، ثم عدم ا#تفاق في 

مؤتمر كمبا# على ممارسة المحكمة اختصاصھا بنظر جريمة العدوان دون إعاقة أو تعطيل، 

لم يكن سوى انعكاسا لسوء نية ومماطلة  ،ين المؤتمرين دون نتيجةعامًا ب 12ومرور قرابة 

بحجة عدم  ،وإسرائيل ا-مريكية#يات المتحدة ل كبرى معتدية على رأسھا الومقصودة من دو

حكمة الجنائية شك من شأنه تعطيل عمل الم ا#تفاق على تعريفھا أو بحجج واھية أخرى، وھذا ب2

  .وبالتالي تعطيل قمع انتھاكات القانون الدولي ا!نساني الدولية

  :ا�قتصار على المسؤولية الجنائية الفردية - ثانيا

 ،لقد قرر النظام ا-ساسي للمحكمة المسؤولية المدنية للدولة المترتبة على الجرائم المرتكبة

والمتمثلة في المسؤولية عن الضرر الناتج عن ھذه الجرائم، أما تحمل المسؤولية الجنائية فھي 

من النظام  25/1تبقى مقصورة على الشخص الطبيعي، وھذا ما عبرت عنه صراحة المادة 

عن أية جريمة داخلة في اختصاص فردية ن الفرد الطبيعي يسأل بصفة ، وعليه فإ)1(ا-ساسي

  .المحكمة

ويكون الفرد عرضة للعقاب أيضا وفقا للنظام ا-ساسي للمحكمة إذا تم ارتكاب الجريمة 

بصورة جماعية، أو با#شتراك مع آخر، بغض النظر عن مدى كون اTخر مح2 للمساءلة 

شخصا على  حرضمسؤو#، إذا كان قد أمر أو الجنائية أمام المحكمة من عدمه، ويكون الشخص 

فيھا، وكذلك كل من قام بتقديم عون أو مساعدة أو تحريض على ارتكاب  ارتكاب جريمة أو شرع

جريمة أو بأي شكل آخر لغرض تسھيل مھمة ارتكابھا بما في ذلك توفير الوسائل ال2زمة 

#رتكاب  بقصد مشترك ا-شخاصلقيام جماعة من  آخرطريق  بأي، كذلك المساھمة #رتكابھا

بمساھمة متعددة لغرض تعزيز النشاط ا!جرامي أو لغرض إجرامي  ،الشروع فيھا أو جريمة

لتلك الجماعة، وكذلك التحريض المباشر والعلني #رتكاب جريمة ا!بادة الجماعية أو الشروع في 

باتخاذ أي إجراء تنفيذي ملموس ولكن لم تقع الجريمة لظروف خارجة عن إرادته و#  ،ارتكابھا

                                                           

  "يكون للمحكمة اختصاص على ا$شخاص الطبيعيين عم�ً بھذا النظام ا$ساسي:" على 25/1المادة تنص  )1( 
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جھده عن ارتكاب  كفرضة للعقاب عن ھذا الشروع إذا ه # يكون عع2قة لھا بنواياه، غير أن

  .)1(الجريمة أو حال دون ارتكابھا بوسيلة أخرى

رد، ولم يتعرض لمساءلة الدول فام حصر المسؤولية الجنائية في الفالواضح أن النظ

حيث  ، حكمة الجنائية الدوليةيرى في ذلك عائقا أمام عمل الموھناك من . والمنظمات جنائيا

يرون أنه من المفروض مساءلة الدول والمنظمات أيضا، باعتبارھما من أشخاص القانون 

الدولي، ومقدمة على الفرد في المجال الدولي، وأن الفرد يرتكب ھذه الجرائم إما باسمھا أو 

  .)2(لصالحھا أو بدعم منھا، لذلك ف2بد من أن يتقاسما المسؤولية في ذلك

ھم وحدھم  - الدول والمنظمات الدولية - أن أشخاص القانون الدوليفمن الحقائق الثابتة 

المسؤولين قانونا  أطراف الع2قات الدولية والمخاطبين بالقواعد القانونية الدولية بشكل مباشر، و

عن كافة التصرفات وا-فعال التي تصدر عنھم، وھذا المنطق يقتضي الوصول إلى نتيجة مؤداھا 

الجنائية للدول عن ا-فعال التي تكون محل تجريم القانون الدولي وتكون وجوب تقرير المسؤولية 

العقوبات المترتبة على ھذه المسؤولية ھي فقط العقوبات التي يمكن تطبيقھا على الدول، 

  .كالغرامات ومصادرة اT#ت الحربية وا-دوات المستخدمة في الجرائم المرتكبة

يجعل المنظمات والدول  ،لغرامة والمصادرةمعاقبة الدول با أن ويرى ھذا ا#تجاه

السنين المليئة با#نتھاكات والجرائم الفظيعة مھما طالت، تفكر مليا بان وخصوصا الكبرى منھا 

وسيكون الثمن على مر السنين الطويلة باھظا  ،فإن ھذا النوع من العقوبة، يمكن استحصاله

  .)3(ومكلفا، بل ربما يسقط اقتصاديات ھذه الدول، مما يشكل في الحقيقة أبلغ ما يمكن من الردع

رى أنه إذا كان الوصول لوضع نظام أساسي للمحكمة لغرض معاقبة ا-فراد ني أغير أن

جنائيا قد أخذ الكثير من الوقت والجھد، ف2 شك أن الوصول إلى مساءلة ا-شخاص  نالطبيعيي

دولي حيث تعكف  اھتماما#عتبارية جنائيا سيأخذ وقتا وجھدًا مضاعفا، وھذه المسألة ھي موضع 

الھيآت الدولية المتخصصة على دراستھا من خ2ل لجنة القانون الدولي التابعة لLمم المتحدة 

  .)4("مسؤولية الدول"  تحت عنوان

  

                                                           

  .من النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية 25/3لمادة ا )1( 
  .117خالد بن عبد P آل خليف الغامدي، المرجع السابق، ص  )2( 
  .118، 117، ص المرجع نفسه  )3( 
  .471، ص 2009، 1عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طزياد  )4( 
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  .ضعف الجزاءات المقررة في النظام ا$ساسي للمحكمة - ثالثا

تماشيا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، حدد النظام ا-ساسي للمحكمة على سبيل الحصر 

قوبة لم ع بذلك # يجوز للقضاة فرضالعقوبات الواجبة التطبيق بحق مرتكبي الجرائم الدولية، و

من ھذا النظام ھذه العقوبات حيث شملت  77عليھا في ھذا النظام، وقد تضمنت المادة يرد النص 

  :يلي عقوبات أصلية، وعقوبات تبعية، كما

  :يلي كما 77/1حددتھا المادة  :العقوبات ا$صلية-1

 .سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا   - أ

خطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة السجن المؤبد حيثما تكون ھذه العقوبة مبررة بال  -  ب

 .للشخص المدان

دد يحكما في كل جريمة، وحكما مشتركا وفي حال تعدد الجرائم المرتكبة تصدر المحكمة ح

مدة السجن ا!جمالية، بشرط أ# تقل ھذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة، وأ# تتجاوز 

، وإذا كان المتھم احتجز مدة معينة قبل صدور )1(سنة أو عقوبة السجن المؤبد 30السجن لفترة 

  .)2(الحكم بالعقوبة وجب على المحكمة أن تخصم ھذه المدة من العقوبة الصادرة بحقه

  :و تشمل :العقوبات التبعية-2

 :يلي أن تأمر بما 77/2السجن، للمحكمة وفقا للمادة  -1

 .ا!جرائية وقواعد ا!ثباتفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليھا في القواعد   - أ

ية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك تعائدات والممتلكات وا-صول المتأمصادرة ال  -  ب

 .الحسنة النية لثةدون المساس بحقوق ا-طراف الثاالجريمة، 

معن النظر في العقوبات المقررة على يطورة وبشاعة الجرائم الدولية ثم ومن يتأمل خ

بج2ء ھشاشة ھذه العقوبات وعدم تناسبھا مع حجم الجريمة وعدم تحقيقھا للعدالة مرتكبيھا، يتبين 

  :يلي جملة من ا!شكاليات المتعلقة بھذه العقوبات الدولية، وفيما

                                                           

  .الجنائية الدولية من النظام ا$ساسي للمحكمة 78/1المادة ) 1( 
  من نفس النظام 78/2المادة ) 2( 
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جاءت العقوبات مختصرة وبمادة واحدة فقط، ولم يتم تحديد عقوبة لكل جريمة مرتكبة  -1

فصي2 دقيقا غير أن العقوبة تم وضعھا بشكل بالنظر إلى خطورتھا، حيث جاءت الجرائم مفصلة ت

 يجعل قضاة المحكمة في موقف مترددإجمالي دون تفريد العقوبة لكل جريمة كما تستحقه، مما 

ناشئة عن أثناء تقدير العقوبة، ا-مر الذي قد يدفعھم إلى تقدير العقوبة تحت تأثير العواطف ال

احتياطًا عقوبة سجن أخرى بديلة ن يفرض النظام ، كما أنه كان ينبغي أبشاعة الجرائم المرتكبة

على المحكوم عليه بالغرامة، في حال قيام ھذا ا-خير بإخفاء أمواله وإدعائه العجز عن دفعھا 

)1(.سرًا للتھرب من تطبيق مثل ھذا النوع من العقوبات
 

بعقوبة # تملك الص2حية بالحكم المحكمة أن  ،أرى انه من مظاھر ضعف ھذه الجزاءات -2

ا!عدام، رغم كون الجرائم المنصوص عليھا في نظامھا ا-ساسي من أبشع الجرائم بحق 

 .ا!نسانية على ا!ط2ق، ويذھب ضحيتھا أعداد كبيرة من البشر

منح سلطة تقديرية واسعة للمحكمة بخصوص العقوبات ا-صلية، قد  النظامكما أرى أن  -3

ي عقوبة فأدنى لتمتد إلى السجن المؤبد، و النظام حدّاففيما يتعلق بعقوبة السجن، لم يضع لھا 

ة كبيرة جدا تؤدي في بعض طتركھا مفتوحة، وھذه سلالغرامة لم يحددھا بنصوص خاصة، بل 

ا-حيان إلى تفاوت العقوبات الصادرة في جرائم متشابھة # سيما في ظل الثقافات والجنسيات 

 .كمةوا!يديولوجيات التي ينتمي إليھا قضاة المح

أجاز النظام ا-ساسي للمحكمة أن تصادر ا-دوات الجرمية المستعملة في الجريمة،  -4

وبالرغم من ذلك # تملك المحكمة مصادرة ا-موال التابعة للدول كالطائرات أو الدبابات أو 

ا-سلحة المستخدمة في الجريمة حتى لو كان بعلم الدولة، لكون المسؤولية الجنائية وفقا للنظام 

)2( .ساسي للمحكمة مقصورة على الشخص الطبيعي دون الدولا-
 

و# شك أن ا!شكاليات السابقة المتعلقة بالعقوبات لم تأت صدفة، بل كانت نتيجة لخ2ف 

كتسوية تھدف  ،أطراف مؤتمر روما الذي انتھى إلى الضعف الواضح في جزاءات ھذه المحكمة

  إلى إرضاء أكبر عدد ممكن من الدول

                                                           

  .120 ص خالد بن عبد P آل خليف الغامدي، المرجع السابق، )1(
  120 ، صالمرجع نفسه )2(
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 ضعفتجربة تثبت  أول ر عن المحكمة، وحكم جزائي صد ولا!شارة ھنا إلى أوتجدر 

جزاءاتھا وعدم تناسبھا مع حجم الجرائم المرتكبة، وھو الحكم الصادر ضد مجرم الحرب 

الذي انتھت محاكمته من قبل  (Thomas Lubanga Dyilo)دييلو  الكونغولي توماس لوبانغا

 15عاما #رتكابه جرائم حرب، وإشراكه -طفال تقل سنھم عن  14المحكمة بالحكم عليه بسجنه 

تأمل حجم العقوبة ي مالتي أرتكبھا ث بشعةالجرائم ال حجم  ، فالمتأمل)1(سنة في أعمال عدوانية

  .تضح له جليا ھشاشة الجزاءات التي تحكم بھا المحكمة ي

ھي إشكالية عدم إعطاء المحكمة ص2حية الحكم  ،ا!شكاليات السابقة وأ ما في سأولعل 

عدم المساس بالتطبيق : " ـالمعنونة ب 80 النظام ا-ساسي جاء في المادة  أنغير بعقوبة ا!عدام،

ا!شكالية، حيث تنص المادة  و حاول التخفيف من حدة ھذه ،"الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية

العقوبات المنصوص عليھا في قوانينھا  قيعھذا الباب ما يمنع الدول من توليس في " نه أعلى 

  ."الوطنية، أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي # تنص على العقوبات المحددة في ھذا الباب

أن تطبق  –رغم إلغاء عقوبة ا!عدام  –نظام روما ا-ساسي للدول أجازو بذلك فقد 

العقوبات الخاصة بھا عندما تباشر اختصاصھا الوطني، و الذي قد يتضمن أو # يتضمن عقوبة 

  .ا!عدام

  

  

  

  

  
                                                           

توماس لوبنغا دييلو، ھو قائد اتحاد الوطنيين الكونغوليين والقائد العام لجناحه العسكري والمسمى القوات الوطنية لتحرير الكونغو، ) 1( 
عامًا، وقبولھم كجنود متطوعين، واستخدامھم  15جرائم حرب تتمثل في التجنيد ا�لزامي $طفال تقل أعمارھم عن  بارتكابوھو متھم 

، إلى أوت 2002فعليا في ا$عمال القتالية في إيتوري في سياق نزاع مسلح � يتسم بطابع دولي، وذلك في الفترة الممتدة من سبتمر 
2003  
القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة  دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، فريجة محمد ھشام، دور :" أنظر

  . 340، ص 2014 -2013قسم الحقوق، 
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  الفرع الثالث

  قضائھالمحكمة ومدى استق�ل أحكام اصعوبة تنفيذ 

م2حقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم لقضائية  كآليةنجاح المحكمة الجنائية الدولية أن  ى# يخف

وخصوصاً تعاونھا في مجال تنفيذ  ،يعتمد بشكل كبير على تعاون الدول ا-طراف معھا ،الدولية

القرارات وا-حكام التي تصدرھا المحكمة، بل من المستحيل أن تؤدي المحكمة وظيفتھا في ظل 

  .انعدام التعاون بين الدول

وسائل تتسم بالقوة  جودبوالمحكمة الجنائية الدولية فإن فعالية  ،و بناء على ما سبق 

يق ذلك إ# بتعاون الدول والسرعة تضمن تنفيذ أحكام وقرارات ھذه المحكمة، و# يمكن تحق

  .ا-طراف

، وكذا حكامھاجھھا المحكمة بخصوص تنفيذ أحاول بيان الصعوبات التي تواأوفيما يلي  

  .مدى استق2لية قضائھا

  :أحكام المحكمةصعوبة تنفيذ  -أو�

المحكمة الجنائية الدولية ھيئة دولية # تتبع أي دولة، فإن ذلك أدى إلى افتقارھا نظراً لكون 

إلى ما يوجد في الدول من مؤسسات عقابية من سجون وإص2حيات متخصصة في إص2ح 

المجرمين، ا-مر الذي دفع واضعي نظام روما ا-ساسي إلى ا#ستعانة بالدول لتنفيذ العقوبة في 

إلى  103من المادة " التنفيذ" ي الباب العاشر من ھذا النظام تحت عنوانسجونھا منظمة ذلك ف

، حيث شمل عدة مواضيع منھا، دولة التنفيذ، تغيير دولة تنفيذ العقوبة، إكمال مدة 111المادة 

ص باب مستقل لتنفيذ العقوبات، ووضع النصوص التفصيلية يالعقوبة غير أنه ورغم تخص

ا-طراف با#عتراف يتضمن أية إشارة إلى التزام الدول لم أن النظام لمواجھة مشكلة التنفيذ إ# 

المحكمة وتنفيذھا، وكل ما ورد حول ھذا الموضوع ھو التحدث عن دور الدول في تنفيذ  بأحكام

حكمة باختيارھا مالتي ستقوم ال و. أحكام السجن، ھذا الدور المرھون بموافقة ورفض الدولة ذاتھا



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

208 

التي نصت  الشروطأبدت للمحكمة قبولھا ا-شخاص المحكوم عليھم وفق  من قائمة الدول التي

  .)1(من النظام ا-ساسي 103/3عليھا المادة 

اً، وذلك عندما تكون الدولة غير راغبة في وضع وارداحتمال عدم تعيين أية دولة  ويبقى

من أي من سجونھا تحت تصرف المحكمة، أو في حالة ما تكون المحكمة قد قررت عدم التنفيذ 

الدول الراغبة بذلك، وفي ھذه الحالة يجب اللجوء إلى الحل التكميلي الذي بموجبه يتم تنفيذ 

العقوبة في سجن الدولة المضيفة، وفقا للشروط المنصوص عليھا في اتفاقية المقر المشار إليھا 

  .)2(من النظام ا-ساسي 3/2في المادة 

لنصوص الملزمة للدول بتنفيذ القرارات وفي ظل عدم اشتمال النظام ا-ساسي على ا

وا-حكام الصادرة عن المحكمة، فليس بوسعھا في حالة إعراض الدول عن التعاون معھا في تنفيذ 

لو فرضنا أن جمعية الدول ا-طراف في ھذه المحكمة و ھذه القرارات وا-حكام أن تفعل شيئا، 

خرى حل المناسب لھا، فالمتوقع العودة مرة أأحالت ھذه ا!شكالية لمجلس ا-من للنظر في إيجاد ال

ا-مر الذي يؤكد عدم وجود إرادة دولية حقيقية لدى الدول المھيمنة  إلى ا#صطدام بمشكلة الفيتو،

  .في تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الجنائي الدولي

  :ءمدى استق�ل القضا -ثانيا

الدولية التي تنظرھا المحكمة الجنائية للقاضي الجنائي الدولي دور مھم في الدعوى الجنائية 

الدولية، فھو من يقودھا ويفصل فيھا، وھذا يتطلب أن يكون القاضي مستق2 وبعيدًا عن كل ما 

يمكن أن يؤثر عليه بما يؤدي إلى ا#نحراف بالعدالة عن مسارھا، و#شك أن استق2ل القاضي، # 

ضية مطروحة لديه، حيث يجب أن تكون مبنية يتحقق إ# بإبعاد كل تأثير على قناعته تجاه أي ق

  .على رؤيته الشخصية من خ2ل الوقائع وا-دلة المعروضة في النزاع

                                                           

 – 1لدى ممارسة المحكمة تقريرھا الخاص �جراء أي تعيين بموجب الفقرة :" علىمن نظام روما ا$ساسي  103/3تنص المادة ) 1( 
  :تأخذ في اعتبارھا -السجندولة تنفيذ حكم 

مبدأ وجوب تقاسم الدول ا$طراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزيع العادل، على النحو المنصوص عليه في   - أ 
 .القواعد ا�جرائية وقواعد ا�ثبات

 .تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاھدة دولية مقبولة على نطاق واسع  -ب 

 آراء الشخص المحكوم عليه  - ج 

 جنسية الشخص المحكوم عليه  -د 

أية عوامل أخرى تتعلق بظروف  الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيثما يكون مناسبا لدى تعين دولة   - ه 
  ".التنفيذ

  .نظام روما ا$ساسي من  103/4المادة ) 2(
المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول ا$طراف، يبرمه بعد ذلك تعقد :" علىمن نفس النظام   3/2تنص المادة 

  "رئيس المحكمة بنيابة عنھا



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

209 

ومن ھذا المنطلق فرض النظام ا-ساسي للمحكمة مجموعة من ا#لتزامات والواجبات 

يعرض تھدف إلى ضمان استق2لية قضاة المحكمة، وإبعادھم عن التأثير على قناعاتھم اتجاه ما 

  .)1(عليھم من قضايا

ا النظام ا-ساسي من تضمنھاإ# أن ھناك أمر ،ھذه ا#لتزامات غير أنه وبالرغم من فرض

وھما  ،ھا في نظرنا المصداقية في قدرة ھذا النظام على تحقيق مبدأ استق2لية القضاةاللمحكمة أفقد

  :يلي كما

 :ص�حية مجلس ا$من في تعليق وإيقاف نشاط المحكمة -1

ھا، تية تواجه استق2لية المحكمة وقضاھذه الص2حية وفقا لما سبق بيانه تعد أعظم إشكال 

المحكمة، إذ يترتب على  سأن الغرض الرئيسي منھا، ھو تسيي فالمتمعن في ھذه الص2حية سيجد

ھذه الص2حية حق المجلس في تأجيل النظر في الدعوى وإعادة تجديد الطلب لمرات غير 

أو إيقاف، وإنما اعتراض نشاط المحكمة وسد الطريق  تعليقما يعني ليس مجرد حدودة، وھو م

  .)2(أمامھا، ويعني أيضا تبعية ھيئة قضائية جنائية لو#ية ھيئة سياسية تبعية خطيرة

ل يد المحكمة عن نظر دعوى بعينھا أو إرجاء بغويل المجلس سلطة التدخل خلذلك فإن ت 

يمكن أن ينطوي على تغليب ا#عتبارات السياسية مما قد يعطل إجراءات سير العدالة  ،نظرھا

  .الدولية الجنائية على نحو سليم

كما سبق  -إرجاء التحققفي المكرسة لص2حية المجلس  – 16ومما يزيد من خطورة المادة  

يعني أن مجلس ا-من أن صياغتھا جاءت عامة، إذ أنھا أشارت إلى البدء أو المضي، وھذا  ،بيانه

يتمتع بسلطة طلب التأجيل في أي مرحلة تكون عليھا الدعوى مما قد يؤثر على حسن سير 

 التأجيلص2حية ا-من مجلس رى أنه إذا كان #بد من منح و أنا أ ،التحقيقات كما سبق بيانه

نص المادة  والسلم الدوليين، فيفترض أن يتم تعديل ا-من،باعتباره الجھة المسؤولة عن حفظ 

بالمبررات  مشفوعامجلس ا-من بعرض طلب التأجيل ، ليضاف إليھا نص تصريح يلزم 16

                                                           

  :حيث نصت على" استق�ل القضاة" من النظام ا$ساسي للمحكمة و التي جاءت بعنوان  40المادة ) 1( 
  .يكون القضاة مستقلين في أدائھم لوظائفھم -1" 
  .القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفھم القضائية أو يؤثر على الثقة في استق�لھم� يزاول  -2
  .� يزاول القضاة المطلوب منھم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع مھني -3
طلقة للقضاة، وعندما يتعلق التساؤل بقاضي بعينه، � بقرار من ا$غلبية الم 3و 2يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين  -4

  ". يشترك ھذا القاضي في اتخاذ القرار
  .302سعيد عبد اللطيف حسن،المرجع السابق، ص ) 2( 
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وا-سباب على المحكمة لتقرر مدى وجاھة الطلب من عدمه، ومن ثم التصديق عليه باعتباره 

 .شأنا قضائيا صرفًا

 :منح الدول ا$طراف استثناءات على التزامھا بالتعاون مع المحكمة -2

الرابعة،  و، ل/من النظام ا-ساسي للمحكمة في فقرتھا ا-ولى 23من خ2ل المادة  يتضح ذلك

المتضمنة ا#ستثناءات الواردة على التزام الدول ا-طراف في النظام بالتعاون التام مع المحكمة 

يلي وفيما ، )1(من ھذا النظام 86فيما تجريه من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليھا وفقا للمادة 

  :بيان ما سبق

أشارت إلى أشكال الطلبات الموجھة من المحكمة فيما يتصل  93الفقرة ا-ولى من المادة   - أ

تنفيذھا، ثم ثل الدول ا-طراف في المحكمة بالتعاون مع المحكمة لتوالتي تم ،بالتحقيق والمقاضاة

التعاون الذي يحضره القانون المحلي للدولة الموجه إليھا ) ل(بندھا ا-خير  ياستثنت ھذه الفقرة ف

ا كان القانون المحلي طلب التعاون، مانحة بذلك الحق للدول في رفض التعاون مع المحكمة إذ

 .إجراء مثل ھذا التعاون عللدولة يمن

 ،ل ھذا التعاونوبذلك قد يستند رفض التعاون إلى القانون الوطني للدولة الذي يحظر مث

وبالتالي تستطيع الدولة التھرب من تقديم المساعدة واستغ2ل ھذا الوضع لتحقيق ا!ف2ت من 

تقوم بصياغة  ،، ا-مر الذي يجعل الدول التي تريد التھرب من التعاون مع المحكمة)2(العقاب

  .والمقاضاةق يقانونھا الوطني بطريقة # تخدم التعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحق

، أعطت الدول الحق في رفض طلب المساعدة والتعاون مع 93الفقرة الرابعة من المادة   - ب

فقد نصت ھذه الفقرة على  ،فيما يتعلق بتقديم وثائق أو كشف أدلة تتصل بأمنھا الوطني ،المحكمة

علق # يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة كليا أو جزئيا إ# إذا كان الطلب يت:" أنه

، ا-مر الذي يفسح المجال )3("27بتقديم أية وثائق أو كشف أدلة تتصل بأمنھا الوطني وفقا للمادة 

                                                           

تتعاون الدول ا$طراف، وفقا $حكام ھذا النظام ا$ساسي تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه، في إطار :" على 86نص المادة ت) 1( 
  ".تصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليھااخ

  .221الطاھر مختار علي سعد، المرجع السابق، ص ) 2( 
  .بعدم ا�عتداد بالصفة الرسمية 27تتعلق المادة ) 3( 
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ن إجراء مثل ھذا التعاون يمس أبالتحجج ب ،للدول التي تريد التھرب من التعاون مع المحكمة

 .أمنھا الوطني

وإذا كان ھناك بعض ا-مل خ2ل السنين القادمة في أن تسھم جمعية الدول ا-طراف في 

من شأنھا التخفيف من حدة العوائق السابقة الناشئة عن النظام ا-ساسي التي إيجاد بعض الحلول 

للمحكمة، إ# أننا في الواقع نصطدم بعوائق أخرى # تقل عنھا خطورة في تأثيرھا و# تقل عنھا 

قيدا في إشكالية حلھا، ومما يزيد الوضع تعقيدا، أن حلھا ليس في متناول جمعية الدول تع

ا-طراف ونقصد بھا العوائق الناشئة عن السياسة الدولية، ونخص بالذكر مشكلة مبدأ سيادة الدول 

شاء طالما كان و# يزال من أكبر العوائق السياسية أمام إنشاء المحكمة وعملھا، فإذا كان إنالذي 

في مجال القانون الدولي الجنائي، إ# أن ھذا ا#نتصار شابه  حكمة بشكل انتصارًا تاريخياالم

معتبرة أن انضمامھا إلى ارتياب عدد من الدول خصوصا الكبرى منھا من التدخل في شؤونھا 

برى عد تناز# كبيرًا عن سيادتھا ومھددا لمصالحھا، فمبدأ السيادة ومصالح الدول الكيالمحكمة 

  .تتعارض مع غاية المحكمة

 ،إلى النظام ا-ساسي للمحكمة ا-مريكية#يات المتحدة ي الوقت الذي لم تنضم فيه الوفف

أصرت على إعطاء مجلس ا-من دورا كبيرا في تحديد وتحويل القضايا التي تنظرھا المحكمة، 

لLھواء السياسية داخل علھا عرضة يجس بعدالة المحكمة واستق2لھا، ومما يؤدي إلى المسا

وفقا لمصالح الدول الدائمة العضوية ) الفيتو( نقضمجلس ا-من، وخصوصا عند ممارسة حق ال

  .وحلفائھا

في مجلس ا-من، فقد أصرت ومن منطلق استغ2ل السلطة المتمثلة في العضوية الدائمة 

لجنودھا العاملين ضمن كاملة  صانةستصدر حيعلى مجلس ا-من بأن  ا-مريكية#يات المتحدة الو

، والذي 2002قوة حفظ الس2م في أثناء مناقشة تجديد مھمة قوات حفظ الس2م في البوسنة عام 

على إصدار القرار رقم  2002جويلية  12تمخض عنه موافقة مجلس ا-من با!جماع بتاريخ 

  .والذي لبّى المطالب ا-مريكية -السابق دراسته - 1422
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غزو " بقانون  ميسقانون إقرار  على 2002في  ا-مريكيةلمتحدة #يات االو كما عملت 

الذي يرخص للرئيس استخدام كافة السبل الضرورية والم2ئمة لتحرير أي مواطن  ،"#ھاي

  .)1(أمريكي تعتقله المحكمة الجنائية الدولية، ومن ھنا جاءت ھذه التسمية

من ا#تفاقيات الھادفة إلى إلزام  عددا ا-مريكية#يات المتحدة عقدت الو ،ومن جھة أخرى

الدول بعدم تسليم مواطنيھا إلى المحكمة، وقد نجحت في ذلك، حيث عقدت اتفاقيات مع 

س ھددت باستصدار قوانين من الكونغراليمن، كما أنھا و  حكومة سيراليون،إسرائيل ،رومانيا

كان للمحكمة، وأكدت أيضا لفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي ستقوم بتسليم الرعايا ا-مري

  .)2(ثل ھذه الدوللمنع عن تقديم أية مساعدة تأنھا ستم

#زالت مترددة في  ،ولكن ا-مر الغريب ھو أن العديد من الدول #سيما العربية منھا

أو ا#نضمام إليه، فالعالم العربي يعد من المناطق ا-قل  صديق على النظام ا-ساسي للمحكمةالت

عن طريق التصديق  ل العربية إلى نظام روما ا-ساسيتمثي2 في المحكمة، فلم ينضم من الدو

، )3() 2011(تونس  و )2006(، جزر القمر)2002(يبوتي، ج)2002(ھي ا-ردن، دول 4سوى 

أن جميع الدول العربية كانت حاضرة عند صياغة النظام ا-ساسي للمحكمة، با!ضافة إلى رغم 

جامعة الدول العربية، ا#تحاد ا!فريقي ومنظمة ،حضور بعثات المراقبة الممثلة لكل من فلسطين 

عكس ية ل الدول  العربية في ا#نضمام إلى المحكمبالتردد من قھذا و،  )4(المؤتمر ا!س2مي

حيث أن  ،وسوء فھم مضمون المحكمة ونظامھا ا-ساسي ،طبيعة ا-نظمة في ھذه الدول

  )5(.ا#ختصاص # ينعقد إ# في حال امتناع القضاء المحلي عن اتخاذ إجراءات المحاكمة

  

  
                                                           

  : القانون ا$مريكي بغزو �ھاي وا�فتقار إلى المصداقية، في) 1( 
http://www.alsahafasd.net/details.php?articleid= 46754  ط�ع�18/8/2014:تاريخ ا  

  .148خالد بن عبد P آل خليف الغامدي، المرجع السابق، ص   )2( 
: من المحكمة الجنائية الدولية  أنظر -كإسرائيل -ودول أخرى ا$مريكيةول�ط�ع على تفاصيل أكثر حول موقف الو�يات المتحدة 

، مجلة جامعة "وإسرائيل منھا ا$مريكيةطبيعتھا واختصاصاتھا، موقف الو�يات المتحدة : المحكمة الجنائية الدولية" بارعة القدسي
  .2004، 2، العدد 20دمشق للعلوم ا�قتصادية والقانونية، المجلد 

عبد P علي أبو سلطان، المرجع : حول تأثير ا�عتبارات السياسية قبل إنشاء المحكمة وبعد إنشائھا انظر أكثراصيل لRط�ع على تف )3( 
  217- 278السابق ، ص

 .509زياد عيتاني، المرجع السابق، ص )4( 

  : في" المحكمة الجنائية الدولية والعالم العربي" تحالف المحكمة الجنائية الدولية، )5( 
http://www. iccnow.org/ documents/ Arab_States_ the_ICC_Factsheet_ (AR).pdf 

   2/10/2014: تاريخ ا�ط�ع 
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ئم تجاه الدول الكبرى القااالسابق يعود إلى عدة أمور منھا، التردد أساس فإن  يوفي نظر  

عدم رغبة الدول  ، وا#تجاه على ھذه الدول ھذائي وتأثير جنا يلقيام قضاء دولعلى العداء 

-ن حقوق ا!نسان فيھا ليست في أفضل حال، و بالتالي يخاف ساستھا أن  ا#نضمامالعربية في 

إلى نظام روما  ا#نضماممن جھة، و من جھة اخرى كان على ھذه الدول  يكونوا مح2 للعقاب

جرائم في ھذا البلد غلى المحاكم ا-ساسي، فمث2 لو كان العراق منضما -مكن تقديم مرتكبي ال

   .مث2

لمحكمة لمعظم الدول العربية عن ا#نضمام  إحجامبغض النظر عن السبب الفعلي في  و 

المحكمة -دى ذلك المؤكد ھو أن ھذه الدول لو تكاتفت وانضمت إلى ف  ،والتصديق على نظامھا

،  ا-مريكية#يات المتحدة الو رأسھارضة لقيام ھذه المحكمة وعلى اإلى إحراج الدول الكبرى المع

إ# أن الواقع يثبت ھذا التردد، ، )1(بالتالي القضاء على أحدا العراقيل أمام عمل المحكمة  و

وضع  العراقيل أمام  مر فيستائي على أن تجن يلقيام قضاء دول عاديةتشجيع الدول الموبالتالي 

المحاكم الوطنية  لكل أحد عوائق عمل المحكمة لتظل بذا-مر الذي يشك ،ائية الدوليةجنالمحكمة ال

وستظل أحكامھا ھي العادلة في نظر العامة  ،ما قورنت بالمحاكم الدولية إذاشرعية الحقيقية ھي ال

سبق مفاھيم السيادة الوطنية كما بيصطدم  ي#ستق2ليتھا وحياد قضاتھا، فمازال القانون الدول

  .سموه على القوانين الداخليةببيانه، والتي تحول دون ا!سراع بنضجه، وا#عتراف 

كي  ،بتفعيل دور القانون و القضاء الجنائي الوطني ا!سراعو # مفر و الحال ھكذا من 

ئي جناخ2ل مبدأ ا#ختصاص ال نساني منتنفيذ أحكام القانون الدول ا! ة في الفاعليصبح ا-داة 

شكل دعا بمنه قد  ىية الدولية في المادة ا-ولجنائوأن النظام ا-ساسي للمحكمة الما سي# ،العالمي

 مكم2، حينما اعتبر اختصاص المحكمة ر مباشر إلى ضرورة تفعيل ھذا التنفيذ الوطنيغي

مدى  من خ2ل المبحث الثاني سسأدر ية الوطنيةّ، وعلى ذلك فإننجنائيائية الللو#يات القض

د في النظام ا-ساسي للمحكمة ومبدأ التكامل الوار جنائي العالميافق مبدأ ا#ختصاص ألتو

   .ن الو#ية القضائية الوطنيةشجعاينائية الدولية، #سيما وأن المبدأين الج
                                                           

، العواقب الدستورية )مصر- قطر - اليمن - المغرب - لبناء(المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية " أحمد صبوح الحاج سليمان )1ّ( 
، 2011ھذه الدول على نظام روما ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جامعة الحكمة، بيروت،  والقانونية والسياسية أمام مصادقة

  :في
Amelhumanrights. files.worldpress.com/ 2012/04/d8afd985d8add983d985d8a9-d8a7d984acd986 
d8a7d8a6d98ad997d8a9-d8a9-d8a7d984d8afd991D988d984d98ad991d8a9-d988-
d984d8afd991d988d9843.pdf, 16ص                       20/11/2014:تاريخ ا�ط�ع   
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  المبحث الثاني

 التكميليمبدأ ا�ختصاص مع العالمي مدى توافق مبدأ ا�ختصاص الجنائي 

 

 للمحكمة الجنائية الدولية ا#ختصاص التكميلي ا#ختصاص العالمي و مبدأيعتبر ك2 من 

بحث موضوع  إلى الذي دفعني ا-مرتكرس ا#ختصاص الدولي الجنائي للمحاكم الوطنية، مبادئ

و  مضمونهو ذلك ببيان  ،تعريف با#ختصاص التكميلي، من خ2ل الالمبدأينمدى التوافق بين 

مبدأ دون التطرق لتعريف  للمحكمة الجنائية الدولية ا-ساسيوفقا للنظام ا!ستثناءات الواردة عليه 

، الذي تمت دراسته في الباب ا-ول من ھذه ا-طروحة، و على ذلك ا#ختصاص الجنائي العالمي

  .أينمبدالالع2قة بين  طبيعة،ثم تحديد )ا-ولالمطلب ( أكتفي با!حالة إليه

  المطلب ا$ول

  و ا�ستثناءات الواردة عليه مبدأ ا�ختصاص التكميليمضمون 

 ستتم دراسة ھذا المطلب من خ2ل فرعين، يتم تخصيص الفرع ا-ول لدراسة مضمون 

لى ستثناءات الواردة عا#أما الفرع الثاني فيتم تخصيصه لدراسة ، مبدأ ا#ختصاص التكميلي

  .المبدأ

  الفرع ا$ول

  .مبدأ ا�ختصاص التكميلي نمضمو

مزيد من التطورات فيما  إلىرواندا  السابقة و ليوغس2فياالمحكمتين الدوليتين  بأدت تجار

محكمتين قدرا كبيرا من لحيث أثارت ا-سبقية الممنوحة اتعلق بفكرة ا#ختصاص القضائي، ي

  .سيادتھا، حيث شعرت الدول بانتقاص لجدال

جديد للع2قة بين المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية، من أجل وكانت ھناك حاجة إلى نمط 

من العقوبة، ومن ثمة جاء  ا!ف2ت ل بھدف تقليل الحصانة والحفاظ على سيادة الدول دون ا!خ2

لقضاء الوطني على خ2ف المحاكم الدولية ل مكملة المحكمة الجنائية الدوليةالتفكير في أن تكون 
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في حالة عدم توافر ا#ختصاص القضائي الوطني أو عدم قدرته على أداء  #إالمؤقتة ، و# تتدخل 

   )1( .مھامه

 ،نظر الجرائم الدولية المعاقب عليھاب أ ا#ختصاص التكميلي أن ا#ختصاصدبمبوالمقصود 

في فإذا لم يباشر ھذا ا-خير اختصاصه بسب عدم الرغبة  ،إنما ينعقد أو# للقضاء الوطني

في نظر الجرائم ائية الدولية جنالمحكمة العدم القدرة عليھا ينعقد اختصاص أوالمحاكمة 

ته أمام المحاكم وھذا يعني أن المحاكمة الدولية # تتم إذا كان الشخص قد تمت محاكم،   )2(الدولية

م فيھا مراعاة أصول المحاكمات الواجبةّ، تشرط أن تكون ھذه المحاكمة جدية و ،لدولتهالوطنية 

)3( :مبررات ث2ثةو#شك أن لھذا 
  

   .المبدأ اّ-ساسي القاضي بعدم جواز المعاقبة على ذات الفعل مرتين-1

  .من العقاب قد تحقق انيالج إف2تعدم المحاكمة الدولية المتمثل في الغرض من  نأ-2

تدخل جھة خارجة  دون !ص2حهع غير المشروإعطاء الفرصة للدولة المنسوب إليھا الفعل  -3

 .عنھا

نص تالنظام ا-ساسي التي  ديباجةمن  10الفقرة من وقد تم التأكيد على مبدأ التكامل في كل 

المحكمة الجنائية المنشئة بموجب ھذا  أنتؤكد  إذ،و  ا-ساسيالدول ا-طراف في النظام  إن"على 

تكون " علىالتي تنص  ا-ولىالمادة  و، "ل2ختصاصات القضائية الجنائية كملةكون متسالنظام 

عن النظام ا-ساسي بوضع تعريف يُ وبذلك لم  ،"كملة ل2ختصاصات الجناية الوطنيةالمحكمة م

                                                           

  ث�ثة  بخصوص موضوع الع�قة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، إقترحت لجنة القانون الدولي على الجمعية العامة )1( 
  : خيارات ھي

تمتنع الدول عن ممارسة ا�ختصاص القضائي في الجرائم التي تندرج في  أنمحكمة جنائية دولية ذات و�ية خاصة ينبغي بموجبھا   -  أ
  .و�ية المحكمة

 .اختصاص متزامن للمحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية  -  ب

  .الدوليةحاكم الوطنية في الجرائم مال أحكاميا بما يسمح لھا بدراسة النظر في القضا إعادةمحكمة دولية تقتصر ص�حياتھا على  -جـ
  . 235عبد P علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص : انظر

الع�قة بين ا�ختصاص القضائي الجنائي الدولي وا�ختصاص القضائي الجنائي الوطني بشأن الجرائم " ضاري محمود خليل،) 2( 
  .27ص  ، 2005المجلد الثاني، العدد الثاني،  جامعة الكويت،، مجلة الحقوق،"الدولية

الدستورية والتشريعية  الموائماتالمحكمة الجنائية الدولية، : في" الم�مح ا$ساسية المحكمة الجنائية الدولية" أحمد أبو الوفا )3( 
  67، ص 2003،:مشروع قانون نموذجي، إشراف شريف عتلم، اللجنة الدولية للصليب ا$حمر، القاھرة

نجليزية كما أن الخ�ف دار حول ا� COMPLEMATARYمشتق من كلمة  COMPLEMNTARTYوإن كان البعض يقول أن مصطلح 
بيدي، مبدأ عخالد عكاب حسون ال: اطية أنظرتيتكامل أو التكميلية أو ا�حأنھا تعني التكاملية أو ال يرىمن  العربية حيث ھناك اترجمتھ

  .الين محمد سيل، المرجع السابق: نق� عن 9،10،ص 1،2006مصر، طالتكامل في لمحكمة الجنائية الدولية دار النھضة العربية، 
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خصوص ب و،  )1(متفقة مع ما جاء في الديباجة ىوللمبدأ  التكامل، وقد جاءت المادة ا- ددمح

أو تجسيده في مادة من مواد  ينبغي ا!شارة إلى مبدأ التكامل في الديباجةمسألة ما إذا كان 

  )2( :رأيانالنظام ا-ساسي فقد طرح  مشروع

  .تفاء با!شارة إلى المبدأ في الديباجة فقطكا#ويذھب إلى : لوا$

الديباجة غير كاف نظرا -ھمية الموضوع، ا-مر الذي  إلىمجرد ا!شارة   أنرى ي: الثاني

تكون  أن، يفضل يوجب إيراد تعريف للمبدأ أو على ا-قل ا!شارة إليه في مادة من مواد النظام 

ارة إلى مبدأ التكامل شرأي الثاني أن يسود فقد وردت ا!قدر في النھاية لل و .في الجزء ا#فتتاحي

  .كما ذكر أع2ه ىفي الديباجة والمادة ا-ول

مبدأ  !قرارالجنائية الدولية ھي المبررة لمحكمة ا االدوام التي تتصف بھصفة   أنيبدو و 

نظاما قضائيا جنائيا دوليا دائما # يتوقف اختصاصه التكامل في أحكام نظامھا ا-ساسي، لكونھا 

وإن كان قد وجد ھذا المبدأ في بعض النصوص المنضمة  ،أو فترة زمنية محددةعلى دولة بعينھا 

نص عليه صراحة في يولم  ،بصورة مباشرة دون أن تأتي صياغته ةلعمل بعض المحاكم الخاص

ء يمارس القضاو  ،كان من المبادئ التي تأسس عليھا اختصاص ھذه المحاكم انه إ#بعضھا 

)3(هالوطني اختصاصه وفق
بسبب عدم الرغبة في ء الوطني اختصاصه القضا يباشرفإذا لم   ، 

 وھو ،صبح اختصاص المحكمة منعقدا لمحاكمة المتھميني ،ء المحاكمة أو عدم القدرة عليھاإجرا

( ستثناءتي تعد الوا ،النظام ا-ساسي للمحكمة المتعلقة بقبول الدعوى نم 17نصت عليه المادة  ما

نصوص النظام من  أخرى تستشف ستثناءاتمبدأ التكامل با!ضافة إلى ا واردا على) اقيد

  .نيدرسه في الفرع الثاأوھو ما س ،ا-ساسي للمحكمة

                                                           

لشرح طبيعة الع�قة بين  Complémentaritéالفرنسي نق� عن المصطلح  Complementarityمصطلح  استخدامو قد تم )1( 
  المحكمة والقضاء الوطني

محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتھا ونظامھا ا$ساسي مع دراسة التاريخ لجان التحقيق الدول والمحاكم  
  .1514،ص2002الجنائية الولية السابقة، مطابع روز اليوسف الجديدة، مصر، 

الخ�ف دار حول  أنا�نجليزية، كما  Complementaryمشتق من كلمة   Complementarityمصطلح  أنكان البعض يقول  إنو 
  .التكميلي أوا�حتياطية  أوالتكميلية  أوالتكامل  أو التكامليةتعني  أنھاھناك من يرى  أنالعربية، حيث  إلىترجمتھا 

. 9،10، ص 2006، 1التكامل، في المحكمة الجنائية الدولية، دار النھضة العربية، القاھرة، ط مبدأخالد عكاب حسون العبيدي، :انظر 
  .563، 562المرجع السابق، ص  ،بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق ا�نسان وحرياته ا$ساسية: نق� عن 

مجلة جامعة دمشق للعلوم ا�قتصادية و : الع�قة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني" لؤي محمد حسين النايف )2(
   534، ص 2011، 3، العدد27ية، المجلدالقانون

  :ھذا المبدأ انظر نشأةول�ط�ع على ظروف 
  2002 للصليب ا$حمر، يةالمجلة الدول" ا�ختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي " أوسكار سوليرا،

  3عبد الفتاح محمد سراج،المرجع السابق، ص)3( 
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  الفرع الثاني

  ا�ستثناءات الواردة على ا�ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية

  :واردة على مبدأ التكامل فيما يلياءات النستثا! إجماليمكن 

  .)17م(أو عدم قدرتھا على ممارسة اختصاصھا القضائي  ةعدم رغبة الدول :أو�

  .) 20م(  ينالمحاكمة عن الجريمة ذاتھا مرت ا#ستثناء الوارد على مبدأ عدم جواز :ثانيا

  .يا-من الدول جلسحالة ما إلى المحكمة من طرف م إحالة :ثالثا

  .وفيما يلي بيان كل حالة 

  ھا على ممارسة اختصاصھا القضائي أو عدم قدرت ةعدم رغبة الدول -أو�

ب لبندين أ،، اىفقرتھا ا-ولسي للمحكمة الجنائية الدولية في م ا-سااالنظمن  17المادة  صتن

  :على ما يلي

الدعوى غير مقبولة في حالة  نجة والمادة ا-ول تقرر المحكمة أمن الديبا 10مع مراعاة الفقرة "

  :ما

ما لم تكن الدولة  ،المقاضاة في الدعوى دولة لھا و#ية عليھاإذا كانت تجري التحقيق أو   - أ

 .ة على ذلكرحقا غير راغبة في ا#ضط2ع بالتحقيق أو المقاضاة، وغير قاد

إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لھا و#ية عليھا وقررت الدولة عدم مقاضاة   -  ب

الدولة أو عدم قدرتھا حقا على عن عدم رغبة  تجاالمعني، ما لمن يكن القرار ناالشخص 

 ."المقاضاة

المحكمة الجنائية الدولية وفقا لمبدأ اختصاص  أن انعقاد ،تالي يتضح من ھذا النصوبال

التكامل يكون فقط في حالة ما إذا تبين لھا أن الدولة التي تنظر محاكمھا الدعوى المتعلقة 

  .بمھمة التحقيق أو المقاضاةأو غير قادة على القيام  ،بالجريمة الدولية غير راغبة
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الرغبة  عدمحديد المحكمة لعدم القدرة أو لكيفية ت 3، 2في فقرتھا  17وقد حددت المادة 

  :يلي وذلك كما

 :عدم رغبة الدولة في ممارسة ا#ختصاص القضائي الجنائي الوطني -1

  :تتضح أن حا#ت عدم الرغبة ھي 17أ من المادة /2من خ2ل الفقرة 

ط2ع با!جراءات أو يجري ا#ضط2ع بھا أو جرى اتخاذ القرار ضجرى ا#إذا كان قد   - أ

عن جرائم داخلة في اختصاص  ،الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية

التي حددت الجرائم التي تدخل في اختصاص  ،المحكمة على النحو المشار إليه في المادة الخامسة

 .الجرائم خطورة في نظر المجتمع الدوليثر كالمحكمة باعتبارھا أ

فالمحكمة # تستطيع ممارسة اختصاصھا -ول وھلة دون أي اعتبار للقضاء الوطني، إ# إذا 

اص، و# يثبت أي رفضت الدولة ممارسة اختصاصھا القضائي أو لم يثبت لھا ا#ختص

اختصاص  بت أي، و# يثلقضاء الوطنيل ثبت ا#ختصاصلمحكمة متى لاختصاص قضائي 

  .القضاء الوطني بإجراءات التحقيق والمحاكمة أدب تىقضائي للمحكمة م

ق وسيلة للتھرب من تطبيق القضاء الدولي من قبل يوتخوفا من اعتبار بدء إجراءات التحق

بعض الدول التي ترفض محاكمة مواطنيھا على الجرائم محل النظام ا-ساسي للمحكمة، يجوز 

لحالة وممارسة اختصاصھا إذا ثبت أن الدول تستھدف حماية الشخص للمحكمة التدخل في ھذه ا

صورية لمنع ي محاكمته، وأنھا تمارس إجراءات المتھم من المسؤولية الجنائية وعدم رغبتھا ف

  .)1(اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ما يتعرض في ھذه الظروف مع نية تقديم بتأخير # مبرر له في ا!جراءات، حدوث   - ب

الشخص للعدالة، وتتضح عدم رغبة الدول في المحاكمة، من خ2ل التأخير في ا!جراءات دون 

مبرر قانوني معقول، يكشف النية الحقيقية للدولة بعدم  رغبتھا في تقديم الشخص المتھم إلى 

الجرائم التي أرتكبھا أو لتمتعه بالحصانة سواء كان رئيسا أو قائدا  االعدالة الوطنية لتأييدھ

 .عسكريا أو مسؤو#

                                                           

  .61السابق، ص سامح خليل الوادية، المرجع ) 1( 
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أو بوشرت أو تجري  ،اشر ا!جراءات أو # تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزيهتبإذا لما  - ـج

 .مباشرتھا على نحو # يتفق في ھذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

إذا لم تباشر إجراءات المحاكمة أو لم  ،فتستطيع المحكمة الجنائية الدولية مباشرة اختصاصھا

مما يفقد القضاء الوطني أھم ضماناته وھي الحيادية  ،يتم مباشرتھا بشكل مستقل ونزيه

وا#ستق2ل والنزاھة، مما يؤكد حق المحكمة الجنائية في التدخل وخاصة إذا توفرت ظروف تؤكد 

  .)1(عدم نية الدولة في تقديم المتھم أمام قضائھا

ثبت الو#ية القضائية يوثبوت عدم رغبة الدولة في ممارسة اختصاصھا كما سبق بيانه 

  .للمحكمة باعتبارھا مكملة للقضاء الوطني

ھو أنه لن يكون من السھل على المحكمة أن تثبت عدم رغبة  ،ومما تجدر ا!شارة إليه ھنا

والذي يغلب عليه  ،ستقلةالدولة ذات ا#ختصاص في المحاكمة أو في المحاكمة النزيھة والم

المعيار الشخصي، خاصة فيما يتعلق بحالتي التأخير غير المبرر في ا!جراءات وحالة عدم 

مباشرتھا، حيث لن يكون من السھل على المحكمة الحصول على المعلومات التي تثبت نية 

تمتد  إذ ا،ھأو عدم نزاھة واستق2لية إجراءاتالشخص من المحاكمة المحكمة الوطنية في حماية 

مسؤولية المحكمة إلى مناقشة كل العناصر حتى يمكنھا أن تفصل في ما إذا كان قد توفر معيار 

الرغبة، فوجود شكل ما من أشكال الحصانة أو العفو الشامل على سبيل المثال، يشير إلى عدم 

 الرغبة في مقاضاة أو محاكمة المستفيدين من ھذه البنود، وإذا أمكن أن تثبت افتراض عدم

الرغبة، حتى يمكن مقاضاة مرتكبي الجرائم محل نظام روما ا-ساسي، فإنه ينبغي عندئذ تقييم 

الحا#ت على أساس كل حالة على حدة، حيث توجد حا#ت متوسطة كثيرة # يمنح فيھا عفو 

   .)2(شامل أو حصانة بشكل تلقائي، و-ي نوع من الجرائم

  

 

                                                           

  .62سامح خليل الوادية، المرجع السابق ، ص  )1( 
(2  ) Xavier Philippe,Op.Cit.;p383. 
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 : عدم قدرة الدولة على ممارسة ا#ختصاص القضائي الجنائي الوطني -2

  :يتضح أن حا#ت عدم القدرة ھي 17من المادة  3من خ2ل الفقرة 

ا#نھيار الكلي والجوھري للنظام القضائي الوطني، كما كان الوضع في يوغس2فيا   - أ

1994و 1993سنتي ورواندا، عند تدخل مجلس ا-من لتشكيل المحاكم الدولية المؤقتة 
،  وقد )1(

ما اعتراه من نقص و قصور لوضع حد ل ،حلت ھذه المحاكم الدولية محل النظام القضائي الوطني

 .للجرائم الدولية التي تھدد المجتمع الدولي بأسره

وتتحقق ھذه الحالة عندما يفشل : عدم قدرة القضاء الوطني على القيام بمھامه القضائية  - ب

ني في ممارسة مھامه المنوطة به في الحصول على ا-دلة القضائية، أو النظام القضائي الوط

إجراء التحقيق مع المتھمين، وإحضار الشھود، أو أي إجراء آخر نتيجة ظروف طارئة تحل 

لحة، أو عدم استق2ل القضاء أو حياديته لتدخل السلطة سبالدولة كما في حالة النزاعات الم

العديد من الدول النامية التي تحكمھا حكومات عسكرية ودكتاتورية التنفيذية ا-مر الذي نجده في 

 . )2(تحول دون استق2ل القضاء وحيدته، لتسيطر عليه وتأتي أحكامه وفق مصالحھا

فَ بموجب المادة  بعبارة أكثر  17/3وعليه ووفقا لما سبق، فإن مصطلح عدم القدرة عُر\

على القيام يتضمن عدم قدرة النظام القضائي  بساطة بكثير من مصطلح عدم الرغبة، فھو أو#

معه إجراء التحقيقات مع مرتكبي الجرائم ومقاضاتھم ومحاكمتھم،  يستحيلبوظيفته إلى مدى 

عدم القدرة يعد نتيجة ف ،عدم القدرة ينتج عدة أوضاع تعرفھا الدولةويؤكد بعض العلماء أن 

أو ا#نھيار الثقافي وما يتعلق به ) منشآت وأبنيةحيث # توجد (ل2نھيار الھيكلي للنظام القضائي 

شمل ، وت)# يوجد ما يكفي من القضاة أو أفراد الجھاز القضائي، أو إذا وجدوا فھم منحازون(

فيھا الوصول إلى خاتمة للمحاكمة، بمعنى أن النظام القضائي  يستحيلعدم القدرة أيضا حا#ت 

التحدي الصادر عن ظروف استثنائية والناجمة عادة  يستطيع أن يعمل ولكنه # يستطيع أن يواجه

 ،عابيستييم درجة التحمل والقدرة على ا#عن ا-زمات، وھنا أيضا سيكون من الصعوبة بمكان تق

                                                           

  .457،المرجع السابق، ص "تقييم النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية" محمود شريف بسيوني،) 1( 
  .63خليل الوادية، المرجع السابق، ص  سامح) 2( 
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التي ربما يتم الوصول إليھا عندما يزيد عدد القضايا التي يجري ا#ستماع إليھا بشكل ملموس عن 

  .)1(ستيعابه في حا#ت في أوقات الس2مالعدد الذي يستطيع النظام القضائي ا

إثبات عدم الرغبة أو عدم القدرة سوف يقع دائما على من كون رغم بالفي ا-خير إنه أرى و

عاتق المحكمة الجنائية الدولية، فإنه سوف يكون دائما للطرف المعني الحق في إثبات مسألة 

وما جاء في القواعد ا!جرائية وقواعد القدرة أو الرغبة وفقا -حكام النظام ا-ساسي للمحكمة 

ا!ثبات، وھذا يعني أنه عند اضط2ع الدولة بالتزاماتھا بالتحقيق والمقاضاة، وحتى إذا قررت بعد 

فإن الدعوى لن تكون مقبولة أمام المحكمة  ،ذلك بناءا على أسس سليمة حفظ أو إنھاء التحقيق

  .الجنائية الدولية

  ينى مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتھا مرتا�ستثناء الوارد عل - ثانيا

منه على مبدأ عدم جواز  20/2أكد النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 

محكمة وذلك إذا سبق وأن حوكم أمام  ،محاكمة شخص ما عن الجرائم التي تدخل في اختصاصھا

  .بالبراءة أو با!دانةأخرى عن تلك الجرائم 

حيث أجاز للمحكمة الجنائية الدولية  ،20/3على ھذا ا-صل في المادة  ثناءأنه أورد استغير 

  :محاكمة ھذا الشخص رغم محاكمته أمام محكمة أخرى في الحالتين اTتيتين

إذا كانت ا!جراءات قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن  -1

 .مةالجرائم الداخلة في اختصاص المحك

جر ا!جراءات بصورة تتسم با#ستق2ل أو النزاھة وفقا -صول المحاكمات المعترف تإذا لم  -2

بھا بموجب القانون الدولي، أو جرت، في ھذه الظروف على نحو # يتسق مع النية إلى تقديم 

 .الشخص المعني للعدالة

  

  

                                                           

(1  ) Xavier Philippe, op.cit.,p383   
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  يا$من الدول جلسحالة ما إلى المحكمة من طرف م إحالة- ثالثا

موجب بالة حالة ما إلى المحكمة متصرفا فإن قرار مجلس ا-من بإح ،لما سبق بيانهوفقا 

يعد نافذًا في مواجھة الدول ا-طراف وغير ا-طراف في نظام  ،من ميثاق ا-مم المتحدة 7الفصل 

ين ا!شارة إلى أن ا!حالة من قبل مجلس عله، على أنه يت متثلوما ا-ساسي، ويجب عليھا أن تر

ي التزام المدعي نتحمل ذات القيمة القانونية لIحالة من جانب الدول ا-طراف، إذ أنھا # تعا-من 

العام بمباشرة إجراءات المحاكمة، إذ سيكون عليه قبل ذلك التأكد من كفاية ا-دلة وكونھا تشكل 

  .)1(أساسا معقو# للمحاكمة

من ميثاق ا-مم  39المادة  فمھمة مجلس ا-من ھي التحقق من وجود الحالة المطابقة لنص

سواء فيما يتعلق بتھديد السلم وا-من أو العدوان، وفي حالة تأكده من ذلك، فإنه يحيل  ،المتحدة

تدخل ، ف"قضية" الحالة بأكملھا إلى المدعي العام الذي يباشر ھو التحقيق لتصبح الحالة المحالة

د التأكد من وقوع جرائم دولية واردة السياسي ويكون التدخل بع لخيارالمجلس يكون على أساس ا

من النظام ا-ساسي للمحكمة، على أن التحقيق والمقاضاة يكونان من قبل المحكمة  5في المادة 

  .)2(الجنائية الدولية

د مبدأ التكامل على النحو السابق ذكره يجعل المحكمة يومن خ2ل ما سبق يتضح أن تقي

لك ص2حيات واسعة في التحريك والتحقيق وا!شراف ھيئة أعلى من المحاكم الوطنية، حيث تم

المتخذة من قبل  ا!جراءاتوالرقابة على عمل وأداء السلطات الوطنية، وعلى كفاءة وجدية 

سلطات الدولة، وھي حين تقرر انعقاد و#يتھا القضائية رغم إرادة الدول فإنه # يبقى لھذه 

ا-خيرة إ# أن تطعن في صحة ھذا القرار ولكن أمام المحكمة، مما يعني أن تعدد ا#ستثناءات 

صداقيته وأن تجعل من شانھا أن تؤثر على وجوده وم) القيود التي ترد عليه(على مبدأ التكامل 

  .منه استثناءًا # أص2ً 

                                                           

سوسن تمر خان بكة، الجرائم ا�نسانية في ضوء أحكام النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، ) 1( 
  .124، 123، ص 2006، 1بيروت، ط

  .620المرجع السابق، ص ساسية،الحماية الدولية الجنائية لحقوق ا�نسان و حرياته ا$بدر الدين محمد شبل، ) 2( 
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وزيادة على ما سبق، فإن التطبيق العملي لمبدأ التكامل يثير عدة مشك2ت، ا-مر الذي يدفع 

إلى البحث عن مدى إمكانية دعم وتوافق ھذا المبدأ مع مبدأ ا#ختصاص الجنائي العالمي في سد 

  . حاول بيانه في المطلب الثانيأت المجرمين من العقاب، وھو ما سثغرات إف2

  الثاني المطلب

  الع�قة بين مبدأ التكامل ومبدأ ا�ختصاص الجنائي العالمي طبيعة

وھي المشك2ت التي  ،لدراسة ھذا الموضوع #بد من دراسة مسألة غاية في ا-ھمية

ا أو يثيرھا تطبيق مبدأ التكامل من الناحية العملية، وذلك لبيان مدى الحاجة وضرورة أن ھيطرح

عقاب، 2إلى الھدف المنشود وھو مواجھة اليعمل المجتمع الدولي بالمبدأين معًا !مكانية الوصول 

د بين لنحدد في الفرع الثاني مدى التداخل الموجو ،)الفرع ا-ول(وكذا مدى حاجة كل مبدأ لZخر 

 .المبدأين

  ع ا$ولالفر

  .واجھھا تطبيق مبدأ ا�ختصاص التكميلييالمشك�ت العملية التي 

إن تطبيق مبدأ التكامل قد يواجه بعض المشك2ت التي تنتج عن التطبيق العملي للنظام ا-ساسي، 

  : ويمكن إجمالھا في

  .)د السيادةيتھد(ا-طراف غير  اختصاص المحكمة إلى الدولالمشك2ت المتعلقة ببسط  :أو�

   .المشك2ت المتعلقة بسلطتي مجلس ا-من في ا!حالة وا!رجاء - ثانيا

  .المشك2ت المتعلقة بتعارض مصادر اختصاص المحكمة - ثالثا

  .ان ما سبقيوفيما يلي ب

  ا$طراف المشك�ت المتعلقة ببسط اختصاص المحكمة إلى الدول ا$طراف وغير :أو�

 ،ت الدولية # تلزم إ# أطرافھافإن ا#تفاقيا ،القاعدة العامة لقانون المعاھداتبناءًا على 

عن اتفاقية دولية فإنه # يلزم إ# أطرافه، عبارة ون النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية كو
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اختصاص المحكمة إلى الدول -ساسي للمحكمة حا#ت يمتد فيھا غير أنه يستشف من النظام ا

  :و ذلك كما يلي ،رضاھاأي دون ) قسرية(بصورة تلقائية  وذلك ،افا-طرغير 

من ميثاق ا-مم  7جلس ا-من إذا أحال ھذا ا-خير وفق الفصل مبقرار صادر عن  -أ

يبدو فيھا أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص  ،المتحدة حالة إلى المدعى العام

 .المحكمة قد ارتكبت

محكمة، لمن النظام ا-ساسي ل 12التبعية، وذلك حسب المفھوم من نص المادة بطريق  -ب

فالمحكمة تمارس اختصاصھا على مواطني الدول غير ا-طراف بشأن أحد الجرائم المنصوص 

عليھا في النظام ا-ساسي للمحكمة، متى ارتكبت الجريمة على إقليم دولة طرف أو على إقليم 

 .)1(لت اختصاص المحكمةبدولة ق

يرى البعض أنه يمكن أن يمتد اختصاص المحكمة ليشمل الدول غير ا-طراف   -  جـ

بخصوص جرائم الحرب، وھي الجرائم التي تعھدت الدول ا-طراف في اتفاقيات جنيف با#لتزام 

باحترامھا وكفالة احترام القانون الدولي ا!نساني، وحسب ھذا الرأي فإن طبيعة جرائم الحرب 

تقود ل2عتقاد بأن كل الدول ا-عضاء في اتفاقيات جنيف  ،معاقبا عليھا أمام المحكمةالتي سيكون 

ملزمة بالتعاون مع المحكمة لمكافحة ھذه  ،ولو أنھا ليست طرفا في النظام ا-ساسي للمحكمة

الجرائم، كما أن التعاون مع المحكمة للقيام بمھامھا في ھذا الشأن سيكون أحد الوسائل التي سيتم 

 .)2(خ2لھا كفالة واحترام القانون الدولي ا!نساني من قبل الدول ا-عضاء في اتفاقيات جنيف من

غير أنني أرى أن ھذا الرأي يخلط بين مسألتين، مسألة ا!لتزام بالتعاون مع المحكمة، و 

مسألة عرض المتھم على المحكمة، فالتعاون مطلوب من الدول ا-طراف و غير ا-طراف و إ# 

و بالتالي فإن ھذه المسألة # تشكل مساسا بسيادة الدول غير ا-طراف في فقد النظام معناه، 

   .ةالمحكم

                                                           

أكثر من  أويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إذا كانت واحدة  31من المادة ) ج(و) أ(في حالة الفقرة :" على 12/2تنص المادة ) 1( 
  :3الدول التالية طرفًا في ھذا النظام ا$ساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 

إقليمھا السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة الدولة التي وقع في   -  أ
 .أو طائرة

  .الدولة التي يكون الشخص المتھم بالجريمة أحد رعاياھا  -  ب
  .59مدوس ف�ح الرشيدي،المرجع السابق، ص ) 2( 
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  : ا�رجاء أو مجلس ا$من في ا�حالة تيالمشك�ت المتعلقة بسلط :ثانيا

  :درسھا كما يليأو  

  :المشك�ت المتعلقة بسلطة مجلس ا$من في ا�حالة-1

  :إن معالجة ھذا الموضوع تعني ا!جابة عن السؤال التالي

بدورھا ھل سيحد اختصاص مجلس ا-من من اختصاصات السلطات الوطنية من القيام 

  في التحقيق والمقاضاة بالنسبة للجرائم الواردة في النظام ا-ساسي للمحكمة؟ يا-ول

 7ھناك من يرى أن مجلس ا-من متى ما أحال حالة إلى المحكمة متصرفًا بموجب الفصل 

ويعطون في  ،السلطات الوطنية من التصدي لتلك الحالة يدل غالمتحدة، فإن ذلك ي من ميثاق ا-مم

  :لحجج التاليةذلك ا

) أ( 13إذا أحيلت حالة إلى المحكمة عم2 بالمادة :" روما على نظاممن  18تنص المادة  -أ

وقرر المدعي العام أن ھناك أساسا معقو# لبدء تحقيق، أو باشر المدعي العام التحقيق عم2 

، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول ا-طراف والدول التي يرى في 15و) ج(13بالمادتين 

 ...."عادتھا أن تمارس و#يتھا على الجرائم موضع النظرضوء المعلومات المتاحة أن من 

يتضح من خ2ل ھذه المادة أن المدعي العام يقوم بإشعار الدول ا-طراف والدول التي يمكن 

عندما تكون ا!حالة من قبل دولة : أن تكون لھا و#ية قضائية على الجرائم المفترضة في حالتين

مدعي العام للمحكمة بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، طرف في نظام روما أو عندما يقوم ال

وبالتالي # مجال لIشعار عندما تكون ا!حالة من قبل مجلس ا-من، مما يعني أنه حتى إذا كان 

مبدأ التكامل سيطبق عند ا!حالة من طرف مجلس ا-من، إ# أن ھذا التطبيق سوف يكون ناقصا 

ذلك أن الدول لم يتم إشعارھا عند فتح التحقيق، بل ثم  -ا!شعار –لعدم استفاء كل ا!جراءات 

  .)1(إتباع إجراءات مستعجلة تقضي بالبدء في التحقيق مباشرة ومن دون أية تدابير تمھيدية

إذا تمت ا!حالة من مجلس ا-من استنادًا إلى الفصل السابع، وكانت الدولة عضوا في  -ب

ا-مم المتحدة، فإنه يمكن لمجلس ا-من وبموجب الص2حيات المخولة له في إطار الفصل السابع 

                                                           

  .170ساسي محمد فيصل، المرجع السابق، ص ) 1( 
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أن يرغم الدولة على التنازل عن ا#ختصاص لصالح المحكمة الجنائية الدولية، وذلك استنادا إلى 

 :وص التالية من ميثاق ا-مم المتحدةالنص

  ".يتعھد أعضاء ا-مم المتحدة بقبول قرارات مجلس ا-من وتنفيذھا وفق ھذا الميثاق: 25المادة 

إذا تعارضت ا#لتزامات التي يرتبط بھا أعضاء ا-مم المتحدة وفقا -حكام ھذا :" 103المادة 

  ".رة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا الميثاقالميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعب

الدولة العضو في ا-مم المتحدة يقع عليھا ا#لتزام  نفھم أن ،خ2ل النصين السابقينفمن 

والتي يمكن أن تكون من بينھا تنازل ھذه الدولة عن متابعة  ،بقبول وتنفيذ قرارات مجلس ا-من

حالة ما لصالح المحكمة الجنائية الدولية، # سيما وأن مجلس ا-من في ھذه الحالة قد يظھر أنه 

يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق ا-مم المتحدة وليس نظام روما، خاصة في ظل المادة 

ما فيھا بعن غيرھا من ا#تفاقيات الدولية المتحدة وثيقة تسمو التي تجعل من ميثاق ا-مم  103

-مر الذي يعتبر حالة متناقضة تماما ا ،)1( نظام روما ا-ساسي باعتبار ھذه ا-خيرة اتفاقية دولية

مع مبدأ التكامل، حيث لن يكون ھناك أي عائق أمام مقبولية القضية أمام المحكمة الجنائية 

  .مجرد متفرج سلبي ومستسلم لفعل مجلس ا-من الدولية، والتي ستكون

وبالتالي ومن خ2ل ما سبق، يتضح أن قرار ا!حالة يجعل للمحكمة الجنائية الدولية طبيعة 

قانونية تختلف عن تلك المنصوص عليھا في ميثاقھا وھي كونھا مكملة للقضاء الوطني، فعند 

با!حالة يصبح اختصاص المحكمة أصي2، انعقاد اختصاصھا بناءا على قرار مجلس ا-من 

و# مجال للحديث عن مبدأ التكامل الذي ھو مبدأ أساسي تقوم  ،وتسمو بذلك على المحاكم الوطنية

  .)2(عليه المحكمة والتي لم يتم تبني نظامھا ا-ساسي إ# بعد التأكيد عليه

غير أنه ھناك رأي مخالف تماما للرأي السابق، إذ يرى أن تأييد منح مجلس ا-من سلطة 

 نعمل مجلس ا-مف، رأي السابقكلم عنھا التمن الخطورة التي  ا!حالة، # ينطوي على ذلك القدر

في ھذا الخصوص غير مؤثر في مبدأ التكامل وإنما ھو محكوم به، بمعنى أن مجلس ا-من عندما 

                                                           

  .99، 98د عبد الطاھر، المرجع السابق، ص أحم) 1( 
أفريل  2، مجلة العلوم القانونية وا�دارية، سيدي بلعباس، العدد "ع�قة مجلس ا$من بالمحكمة الجنائية الدولية" بوبي عبد القادر، ) 2( 

  .220، 219، ص 2006
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بصدد إحالة حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة، عليه أن يأخذ بعين ا#عتبار مدى يكون 

إحالته من قبل رفضت ھذه الجرائم، وإ# رغبة الدولة المعنية وقدرتھا على مساءلة مرتكبي 

ذا كانت إ مايجاءت عامة دون تحديد ف التي من النظام ا-ساسي للمحكمة، 17المحكمة وفقا للمادة 

المدعي العام التحقيق من  مجلس ا-من أو دولة طرف أو فتحق على القضايا المحالة من قبل بتنط

بمعنى أن ا-مور المتعلقة بقبول الدعوى أمام المحكمة يجب مراعاتھا في جميع  ،تلقاء نفسه

  .)1(الحا#ت

من قبل ؤيد الرأي الثاني، وذلك لوجاھة حججه، فحتى لو تمت ا!حالة أ يفإنن يأما عن رأي

مجلس ا-من، فإن ذلك لن يكون له تأثير طالما أن الكلمة ا-خيرة تعود للمحكمة وذلك في تحديدھا 

ة ا!حالة، وعليه فعلى ھذه الھيئة من أجل تحقيق احترام مبدأ السيادة ومبدأ التكامل يلمدى مقبول

 17خالفة للمادة رفض أي إحالة من قبل مجلس ا-من دون رضى الدولة المعنية أو عمومًا بالم

  .المنظمة لموضوع المقبولية

 .المشك�ت المتعلقة بسلطة مجلس ا$من في ا�رجاء-2

تعد ھذه السلطة ا-كثر خطورة، حيث يكون لمجلس ا-من بموجبھا إمكانية وقف أو عرقلة 

 ،شھرًا قابلة للتجديد 12عمل المحكمة بخصوص بدء التحقيق أو المحاكمة أو المضي فيھا لمدة 

ل السابع من ميثاق ا-مم بموجب قرار يصدره المجلس استنادًا للسلطات المخولة له بموجب الفص

كما سبق بيانه، حيث تجعل ھذه السلطة المحكمة في ع2قة تبعية غير محدودة لمجلس  المتحدة

ا-من، ا-مر الذي سيكون له انعكاس سلبي على دور المحكمة في قمع الجرائم الدولية ا-شد 

ورة والحد من ظاھرة ال2عقاب التي يعاني منھا القانون الدولي، كما يكون له انعكاس على خط

  )2(.تطبيق مبدأ التكامل

في كون المحكمة جاءت مكملة للو#ية  ،ويظھر تأثير سلطة ا-رجاء على مبدأ التكامل

التحقيقات أو  القضائية الوطنية، وأنه في حالة عدم قدرة أو عدم رغبة ھذه ا-خيرة في متابعة

المقاضاة في شأن حالة ما، فإنه للمحكمة الحق في تولي النظر في تلك الحالة، وذلك تحقيقا للعدالة 

                                                           

  .226عادل عبد P المسدي، المرجع السابق، ص ) 1( 
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الجنائية، غير أن سلطة مجلس ا-من في ا!رجاء من شأنھا شل التطبيق الطبيعي لمبدأ التكامل 

الجنائية، إذا لم يقم بذلك الحل  الذي يضع المحكمة الجنائية الدولية كحل ثاني لتحقق العدالة الدولية

سلطة ا!رجاء  -ا-ول والمتمثل في القضاء الوطني، وبذلك يظھر الصراع الدائم بين السياسة

والذي يتسم  - مبدأ التكامل يغلب عليه الطابع القانوني -والقانوني -يغلب عليھا الطابع السياسي

ة، حيث تقف السياسة دوما عائقا أمام بالتوتر الدائم بين كل ما ھو قانوني في مواجھة السياس

  .ونالتطبيق السليم للقان

وھذا حال مبدأ التكامل في مواجھة سلطة ا!رجاء، فحتى ولو افترضنا أن سلطة ا!رجاء  

شھرًا كحد  12ا!يقاف النھائي لنظر القضية المعروضة أمام المحكمة، فإن مدة  نتيجتھاتكون  نل

أدلة، فبعض ا-دلة مؤقتة، كمسرح أدنى من شأنھا ا!ضرار بما يحيط بالقضية من شھود و

ريمة وطول الوقت من شأنه إزالتھا، كما أن شھادة الشھود تتأثر ھي ا-خرى بطول المدة، فقد الج

  . )1(الشھود تتغير أو قد يموت

  :المشك�ت المتعلقة بتعارض مصادر المحكمة-3

حيث # تقتصر على النظام  ،متعددةتبدو مصادر القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة 

القانون الواجب " التي جاءت بعنوان النظام و ھذا من 21الرجوع إلى المادة فبا-ساسي 

  ":، نجدھا تنص في فقرتھا ا-ولى على"التطبيق

 :تطبق المحكمة -1

وأركان الجرائم والقواعد ا!جرائية وقواعد ا!ثبات  ،في المقام ا-ول، ھذا النظام ا-ساسي  -أ 

 .الخاصة بالمحكمة

ومبادئ القانون الدولي في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاھدات الواجبة التطبيق   -ب 

 .الدولي للمنازعات المسلحةما في ذلك المبادئ المقررة في القانون بوقواعده، 

، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في وإ#  -ج 

العالم، كما في ذلك حسبما يكون مناسبا، القوانين الوطنية للدول التي من عادتھا أن 

                                                           

  .181ساسي محمد فيصل، المرجع السابق، ص ) 1( 
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ذا النظام ا-ساسي تمارس و#يتھا على الجريمة، شريطة أ# تتعارض ھذه المبادئ مع ھ

 ."و# مع القانون الدولي و# مع القواعد والمعايير المعترف بھا دوليا

أخر على فاعلية بما قد يؤثر بشكل أو ب ،من التعارض بين المصادر السابقةوقد يحدث شيء 

واضحة من حيث اشتراط عدم تعارض المبادئ  )ج(/21لتكامل، وتبدو صياغة المادة مبدأ ا

العامة للقانون المستخلصة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم مع أحكام النظام 

ا-ساسي، ومن ثم له أولوية التطبيق في حال تعارضه مع غيره من المصادر، وذلك عند انعقاد 

عارضه مع القواعد ا!جرائية تحال ا#ختصاص للمحكمة، بل ھو الواجب التطبيق حتى في 

ا-خذ بالقانون الوطني في حال انعقاد ا#ختصاص  ، غير أن ما سبق # ينف)1(وقواعد ا!ثبات

للقضاء الوطني، حيث يصبح له الحق في تطبيق العقوبات الواردة في التشريع الوطني ولو 

  .)2(تعارضت مع العقوبات الواردة في النظام ا-ساسي للمحكمة

غير أنه ورغم ا#نسجام السابق في التطبيق بين النظام ا-ساسي والتشريع الوطني، فإن ذلك 

# ينف وجود بعض العقبات التي قد تنشأ في حال التعارض بينھما، وفي ھذه الحالة #بد من 

نطاق  حيوضالذي ا!شارة إلى مسألة مھمة وھي أن التكامل القضائي يستوجب التكامل التشريعي 

ما سبق، ھو أن العبرة في ماص كل من الجھة القضائية الوطنية أو الدولية، والمقصود اختص

نعقد لھا ا#ختصاص، يتحديد القانون الواجب التطبيق # تتعلق بمصدر القانون وإنما بالجھة التي 

فعند انعقاده للقضاء الوطني كان التشريع الوطني ھو الواجب التطبيق، وعند انعقاده للمحكمة، 

ھي التي تطبق، وإذا كان مبدأ التكامل يقوم على تحديد انعقاد ا#ختصاص  21إن أحكام المادة ف

القضاء # ينعقد له ا#ختصاص إ# بموجب  فانالقضائي -ي القضائيين الوطني أو الدولي، 

تشريع يعھد إليه بتطبيقه، وھو ما يعني ا#رتباط بين التشريع والجھة القضائية صاحبة 

  .)3(في تطبيقه ا#ختصاص

                                                           

  .وقواعد ا�ثبات، يعتد بالنظام ا$ساسي ا�جرائيةفي حالة حدوث تنازع بين النظام ا$ساسي والقواعد :" على 51/5تنص المادة ) 1( 
الدولة من توقيع العقوبات المنصوص عليھا في قوانينھا ليس في ھذا الباب من النظام ا$ساسي ما يمنع :" على 80تنص المادة ) 2( 

  ".الوطنية، أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي تنص على العقوبات المحددة في ھذا الباب
  634المرجع السابق، ص الحماية الدولية الجنائية لحقوق ا�نسان و حرياته ا$ساسية،بدر الدين محمد شبل، ) 3( 
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من النظام  26وكمثال عن التعارض الذي قد يؤدي إلى انھيار مبدأ التكامل، نص المادة 

# يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن :" ا-ساسي للمحكمة التي تنص على

، بمعنى أن اختصاص المحكمة # ينعقد لمن لم "إليهسنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة  18

عاما وقت ارتكاب الجريمة، وھنا يطرح ا!شكال في حال عدم التجريم  الوطني  18اوز سنة يتج

  .أيضا في مثل ھذه الحالة من طرف دولة المقاتل الطفل

ففي ھذه الحالة لن تتمكن ھذه الدولة من المحاكمة وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، 

ناھيك على أن المقاتل الطفل سيكون من محاربي تلك الدولة كونه يقاتل بناءًا على تعليمات قادته 

ما فع2 يعد جريمة دولية، وھو  إتيانهورؤسائه المنتمين إليھا، ومن ثم يفلت من العقاب رغم 

 تت2ءمعائقا في مواجھة مبدأ التكامل، ا-مر الذي يستوجب ضرورة جعلھا  26يجعل من المادة 

النظام ا-ساسي ا-خرى، من خ2ل قواعد خاصة با-حداث على غرار تلك  نصوصمع سياق 

المعروفة في التشريعات الوطنية، وكذلك قواعد بكين الخاصة بالقواعد النموذجية الدنيا !دارة 

طفل أو شخص صغير " أ منھا الحدث على أنه/2ن قضاء ا-حداث والتي عرفت المادة شؤو

يجوز بموجب النظم القانونية ذات الع2قة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة 

في حالة :" منه على 14/4، كما نص العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة "البالغ

  ".ھم وموازنة لضرورة العمل على إعادة تأھيلھمني جعل ا!جراءات مناسبة لسيراع -ا-حداث

  

  الفرع الثاني

  .مدى التوافق بين مبدأ ا�ختصاص الجنائي العالمي ومبدأ ا�ختصاص التكميلي

  :ا!جابة عن التساؤل التالي # بد مندراسة ھذا الموضوع ل 

العالمية واختصاص المحكمة الجنائية رض بين ممارسة السلطة القضائية ايوجد تع أ#

ھل يطبق مبدأ : الدولية بالنظر في الجرائم التي تخضع للو#ية العالمية؟ أو بعبارة أخرى

للمحكمة الجنائية الدولية في مواجھة القضاء الوطني في حالة تبني المشرع  يا#ختصاص التكميل

كون له تالقضاء الوطني الذي  ، أم أنه يطبق فقط في مواجھة؟ل2ختصاص الجنائي العالمي
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الصادر ضد الشخص المعني  ا!دانةأو أن له القدرة على تنفيذ حكم  ،ا!مكانية الفعلية لجمع ا-دلة

  ولكنه لم يفعل ذلك؟

ول السلطة للمحاكم في جميع البلدان بمحاكمة المسؤولين عن خإن القانون الدولي الجنائي ي

تم إقرارھا بموجب المعاھدات الجنائية الدولية، وھذه السلطة  المحكمة التي تختص بھاالجرائم 

الدولية أو القانون الدولي العرفي، وا#ختصاص القضائي العالمي عن الجرائم التي تنتھك حقوق 

ا!نسان ھي وسيلة مستقلة من وسائل القانون الدولي الجنائي، لذلك فھي # تتعارض مع الوسيلة 

رغم نظر الوسيلتين في نفس الجرائم وقد جاء النظام ا-ساسي  - الدولية المحكمة الجنائية -ا-خرى

للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدًا مبدأ ا#ختصاص العالمي على الجرائم الواردة به وذلك بصورة 

تذكر بان واجب كل دولة أن تمارس  إذو :" من ديباجته على  6غير مباشرة بالنص في الفقرة 

  . )1() جنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دوليةو#يتھا القضائية ال

بمعنى أن المحاكم الجنائية الوطنية لھا ا-سبقية في ممارسة اختصاصھا القضائي مھما يكن 

  .)2(المعيار المعتمد عليه في ذلك ولو كان مبدأ ا#ختصاص العالمي

بمتابعة ومحاكمة مرتكبي  القضاء الوطنيفالنظام ا-ساسي للمحكمة لم يقيد اختصاص 

الجرائم المذكورة في النظام ا-ساسي وفقا لمعايير محددة، وإنما ترك المجال مفتوحا، مما يعني 

في نظر الجرائم المشار إليھا  )3(أن ھناك اعترافه من طرف جماعة الدول با#ختصاص العالمي

ئية الوطنية ممارسة من النظام ا-ساسي، وعليه فمن واجب المحاكم الجنا 5في المادة 

ا#ختصاص القضائي طبقا لمبدأ ا#ختصاص العالمي بصفة أصلية، تفاديا لتنازع ا#ختصاص 

  .)4(الجنائي الداخلي والمحكمة الجنائية ئين، القضاء بين القضا
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ومن ثمة فنظام أولوية وأسبقية ا#ختصاص الجنائي الوطني على اختصاص المحكمة  

يكرس ويدعم مبدأ السيادة الوطنية في المجال  ،برضاھاالجنائية الدولية الذي قبلته الدول 

القضائي، من خ2ل ھيمنة ا#ختصاص القضائي الوطني على ا#ختصاص القضائي الدولي في 

قاب، طالما كان القضاء الوطني قادرًا وراغبا في ا#ضط2ع بالتزاماته مكافحة ا!ف2ت من الع

القانونية الدولية، وھذا عكس ا-نظمة ا-ساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغس2فيا سابقا 

عد ا#ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وسيلة ي، وإذا عجز القضاء الوطني )1(ورواندا

جانب المبادئ  إلىا#ختصاص العالمي  أصبحو بذلك  ،العقابمكافحة ا!ف2ت من مھمة في 

ام القمع ا#ختصاص الدولي من جھة أخرى يشك2ن العمود الفقري لنظو  التقليدية من جھة 

  .الدولي للجرائم الدولية

كما يشكل ا#ختصاص العالمي للمحاكم الداخلية أداة أساسية لضمان ردع فعّال لھذه  

الجرائم، ومن أھم صور التعاون الدولي في مجال مكافحة ال2عقاب، بل يعتبره البعض ا-كثر 

تطبيقا وا-كثر واقعية، و# يجد المتھم م2ذاً على ا-رض يحميه من أيدي القضاء العالمي ليقتص 

  .)2(ن الجرائم التي ارتكبھا في حق البشريةمنه ع

# يتعارضان، وإنما ھو متوافقان، وكل  نالمبدأيؤكد على أن أ يما سبق، فإننومن خ2ل 

  :يلي وذلك كما ،منھما أداة قضائية تسد النقائص التي قد تعتري ا-داة ا-خرى

تعتري اختصاص يساعد ا#ختصاص الجنائي العالمي على سد الثغرات التي قد : أو�

المحكمة الجنائية الدولية من خ2ل ا#ختصاص التكميلي، فا#ختصاص العالمي تمارسه المحاكم 

الجنائية الوطنية في نظر جرائم الحرب وباقي الجرائم التي تختص المحكمة بنظرھا سواء 

مكنھا ارتكبت قبل سريان النظام ا-ساسي للمحكمة أو بعد ذلك، في حين نجد أن المحكمة # ي

إ# إذا ارتكبت بعد بدء نفاذ نظام روما  ،ممارسة ا#ختصاص في نظر الجرائم السابقة الذكر

  )3( .2002جويلية  1بداية من  ا-ساسي

                                                           

  .235، المرجع السابق، ص عبد P علي عبو سلطان) 1( 
  .86، 85دخ�في سفيان، المرجع السابق، ص ) 2( 
  :من النظام ا$ساسي للمحكمة على 11تنص المادة ) 3( 

  .بعد نفاذ ھذا النظام ا$ساسي ارتكبتليس للمحكمة اختصاص إ� فيما يتعلق بالجرائم التي  -1" 
إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في ھذا النظام ا$ساسي بعد بدء تنفيذه، � يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إ� فيما يتعلق  -2

  " 12من المادة  3بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن قد أصدرت إع�نا بموجب الفقرة 
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على سد الثغرات التي قد تشوب ا#ختصاص  ا#ختصاص الجنائي العالميكما يساعد 

  .التكميلي للمحكمة والتي سبق بيانھا سابقا، في ھذه الدراسة

الصادرة عن القضاء الوطني حجية أمام قضاء المحكمة الجنائية  ا-حكامھنا تكتسب و

لتشكل بذلك إحدى ضمانات المحاكمة العادلة وذلك بعدم جواز محاكمة المتھم أكثر من  ،الدولية

فمتى ، )1(مرة واحدة على الفعل الواحد، وإ# جاز الدفع بعدم ا#ختصاص أو عدم قبول الدعوى

القضاء  أمامفي التحقيق أو المحاكمة انحصر  السلطة القضائية في ممارسة اختصاصھابدأت 

ا#ختصاص القضاء الداخلي، فمن خ2ل ما سبق تتضح أھمية مبدأ  أمامالدولي بعد محاكمته 

ة مرتكبي الجرائم الدولية من رعايا الدول التي لم تصادق قكأداة قضائية في م2ح الجنائي العالمي

إذا توفرت طبعا  )2(وإسرائيل ا-مريكيةالو#يات المتحدة ضم إلى اتفاقية روما على غرار أو لم تن

ا!رادة السياسية وا!مكانات لذلك، فمھما كان الدور الذي قد تؤديه المحكمة الجنائية الدولية فإنه 

عاقبة # يمكن التعويل عليھا بصورة كلية لضمان تحقيق العدالة الجنائية من خ2ل محاكمة وم

مرتكبي الجرائم الدولية بسبب وجود بعض الثغرات فيھا، لذلك فالقضاء الجنائي الوطني من 

الممكن أن يوفر من خ2ل ا#ختصاص العالمي فعالية # يمكن تأمينھا وضمانھا لدى القضاء 

  .)3(الدولي الجنائي

ات القانون انتھاكإذا كان ا-صل ھو انعقاد ا#ختصاص الجنائي الوطني في قمع : ثانيا

تصبح  الجنائية الدولية،محكمة لفي حا#ت معينة حددھا النظام ا-ساسي ل فإنهالدولي ا!نساني، 

2ختصاص وفقا لت معروضة أمام القضاء الوطني ھذه ا-خيرة مختصة بنظر الجرائم التي كان

و غير قادرة على وذلك إذا تبين للمحكمة أن السلطات الوطنية غير راغبة أ ،الجنائي العالمي

                                                           

: ، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما)1(من الديباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة :" ج  على/17/1تنص المادة ) 1( 
إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، و� يكون من الجائز للمحكمة إجراء ) ج)... (ب)...(أ(

  ". 20من المادة  3محاكمة طبقا للفقرة 
الشخص الذي يكون قد حوكم :" في فقرتھا الثالثة على" عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتھا مرتين"المعنونة بـ  20المادة  تنص

مكرر � يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق  8أو  8أو  7أو  6أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورًا أيضا بموجب المادة 
  :ا�جراءات في المحكمة ا$خرى بنفس السلوك، إ� إذا كانت

 قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة  -  أ

لم تجر بصورة تتسم با�ستق�ل والنزاھة وفقا $صول المحاكمات المعترف بھا بموجب القانون الدولي، أو جرت في ھذه   -  ب
  "إلى تقديم الشخص المعني للعدالة الظروف، على نحو � يتسق مع النية

القانون الدولي ا�نساني، دليل للتطبيق على : ، في"اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بم�حقة مجرمي الحرب:" ص�ح الدين عامر) 2( 
  .481، ص 2006، 3الصعيد الوطني، دار الكتب المصرية، القاھرة، ط

القانون : ، في)بعض الم�حظات في اتجاه تعميم ا�ختصاص العالمي(ا�نساني والعدالة الجنائية القانون الدولي " توفيق بوعيشة،)  3( 
  .374-372، ص 2006، 3، دار الكتب المصرية، القاھرة، ط)دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، للمؤلف جماعي: الدولي ا�نساني
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أو إذا قررت الدولة صاحبة ا#ختصاص عدم محاكمة  ،ا#ضط2ع بإجراءات التحقيق وا#تھام

الشخص المعني وكان قرارھا ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتھا حقا على المحاكمة 

  ). أ، ب/17/1م(

ل دور القضاء الوطني أخرى لمبدأ التكامل، نستنتج أن ھذا ا-خير يؤدي إلى تفعيو بقراءة 

في محاكمة ا-شخاص المتھمين بارتكاب الجرائم الدولية وفقا #ختصاص القضاء الداخلي، وإن 

غير راغب، تلتزم الدولة  وتوفرت ا-سباب السابقة الذكر وأصبح القضاء الوطني غير قادر أ

ھذه  صاختصا ، حيث يكون)1(تسليم ا-شخاص المتھمين للمحكمة الجنائية الدوليةبالمعنية 

ا-خيرة ھو الطريق ا-خير لتحقيق العدالة الجنائية، وتحقيق الردع المناسب، مما يؤدي إلى 

ھامھا بوإن كان عمل المحكمة واضط2عھا  الحيلولة دون ارتكاب مثل ھذه الجرائم مستقب2،

أو تقديم  يقتضي أن تتعاون الدول المعنية مع المحكمة سواء فيما يتعلق بالقبض على المتھمين،

الوثائق والشھود، وغيرھا من سبل التعاون التي تضمنتھا مواد الفصل التاسع من النظام ا-ساسي 

  .)2(للمحكمة

وا#ختصاص  ا#ختصاص الجنائي العالميرى أن الع2قة بين مبدأي أ يوفي ا-خير، فإنن

ھدفھا معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية سواء عن طريق  ،التكميلي ھي ع2قة تكامل وتوافق

أو عن طريق المحكمة الجنائية الدولية، وفي  - ا#ختصاص الجنائي العالمي –المحاكم الوطنية 

   .دالة الجنائية الدولية وتتحققذا ا!طار تمارس العھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
                                                           

  .138عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص ) 1( 
  .220ي، المرجع السابق، ص سدادل عبد P المع) 2( 
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  القانون الدولي ا�نسانينتھاكات تطبيق ا�ختصاص الجنائي العالمي لقمع ا 

محدودية عمل لكبديل  ا#ختصاص الجنائي العالميوضوع لمصل ا-ول في الف يبعد دراست

من صعوبات تواجھھا ھذه ا-خيرة في عملھا، وكذا ما  إليه تالجنائية الدولية، وما توصلالمحكمة 

كحل لھذه الصعوبات على ا-قل من ناحية عدم وجود أي  ا#ختصاص الجنائي العالمييشكله 

2ختصاص الجنائي لالتطبيقي جانب ھذا الفصل  للسأتطرق في ي فإنن ،لتطبيقهاعتبارات إقليمية 

بھا تطبيق ھذا المبدأ في  أتىالدولي ا!نساني، والنتائج التي القانون  في قمع انتھاكات العالمي

ع التطرق للعراقيل والصعوبات التي يصطدم بھا تطبيق ھذا الواقع وذلك في المبحث ا-ول، م

  .لفعالية ھذه اTلية وذلك في المبحث الثاني وإنقاص إضعافالمبدأ، وما يمكن أن تسببه من 
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  المبحث ا$ول

  ا�ختصاص الجنائي العالميالقضائي لمبدأ  ا�عمال

التشريعي،  ا!عمالتمييزا له عن " القضائي ا!عمال" بــيتعين في البداية توضيح المقصود 

ما في ھمنصرا يشكل ع ا#ختصاص الجنائي العالميفدراسة تطبيق ا-نظمة القانونية للدول لمبدأ 

 إطارية التي تعترف به في فر با#لتزام المكون للقاعدة العرمبدأ وتكوين الشعوھذا الفھم وتفسير 

 إطارإعطاء البعد والمفھوم القانوني -ي مبدأ قانوني مكرس في  أنقمع الجرائم الدولية، ذلك 

من خ2ل الممارسة  إ## يكون  ،من النظام ا-ساسي لمحكمة العدل الدولية 38المادة  أحكام

الجانب  المختصة في الدول، فأما التطبيقية لھذا المبدأ من قبل ا-جھزة التشريعية والقضائية

كتفي با!حالة إليه، أما أا-ول من ھذه الدراسة وبالتالي  في البابالتشريعي فقد تمت دراسته 

حاول بيان مدى تكريس أحل الدراسة في ھذا المبحث، حيث سالجانب القضائي، فھو سيكون م

ذلك من خ2ل  و ،ا#ختصاص الجنائي العالمي لمبدأالداخلي في شقه القضائي النظام القانوني 

ا#ختصاص التي تم النظر فيھا على أساس  القضاياأو  التعرض لبعض التطبيقات القضائية 

درس في المطلب الثاني مدى إمكانية متابعة إسرائيل عن في المطلب ا-ول، - الجنائي العالمي

 إطاروذلك طبعا في  ،انتھاكات القانون الدولي ا!نساني المرتكبة في ا-راضي الفلسطينية

   .ا#ختصاص الجنائي العالمي

  المطلب ا$ول

  التطبيقات القضائية ل�ختصاص الجنائي العالمي في بعض الدول

نظرا لLھمية المتزايدة لھذا ا#ختصاص في  أوروبيةتتم دراستھا ھي دول سالدول التي 

ھذه  من الضروري التأكيد على أن –ة ا!ص2حات القانونية في ھذا المجال صأوروبا، وخا

كما أن عددا  –ا!ص2حات قد جاءت نتيجة للتشجيعات التي كان يقوم بھا ا#تحاد ا-وروبي 

ار حفيظة ث، وھذا ما أإليھايسافرون  أوملجأ لھم  اأوروبجدون يبيرا من مرتكبي الجرائم الدولية ك

والذين يتواجدون أحيانا على ا!قليم  - الضحايا وذويھمالعديد من المنظمات غير الحكومية وكذا 
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عل ھذه الدول ا-وروبية وھي دول القانون من أراضيھا تجويكون من المفارقة بأن  – ا-وروبي

  ).الفرع ا-ول(مرتكبي ھذه ا#نتھاكات لم2ذا أمنا 

من  ا#ختصاص الجنائي العالميالتطبيق القضائي  من المطلب فسأبينفي الفرع الثاني  أما

!سرائيل فرعا خاصا  توقد خصص ،ا!نسانيانون الدولي منتھك -حكام الق أشھرقبل إسرائيل 

، ھا  ھموحاولت عقاب جناة ا-لمانو كانت ضحية  أنبعد ،حيث أنھا و لھالبيان الوضع الخاص 

آلية العقاب  نفستھرب من العقاب من توھا ھي  ،لجاني والعرب ھم الضحاياھي اليوم تصبح ا

  .استعملتھا سابقا التي

  الفرع ا$ول

  بعض الدول ا$وروبيةفي  ل�ختصاص الجنائي العالميت القضائية التطبيقا 

تختلف من دولة إلى أخرى وفقا للظروف  ا#ختصاص الجنائي العالمي إن ممارسة وتطبيق

حاول دراسة بعض التطبيقات القضائية لكل من أوفيما يلي س،  )1(التاريخية ، السياسية والقانونية

إيراد التطبيقات القضائية لبعض الدول  أودراسة ، اسبانيا، وبلجيكا، على أن نحاول ألمانيافرنسا، 

  .خصصه لذلكأجدول  إطارفي  ا-خرى وبيةا-ور

ا#ختصاص الجنائي و قد جاء اختياري للدول السابقة، #عتبارھا ا-كثر اھتماما بإعمال 

، و وضعت له تنظيما قانونيا، و عرفت العديد من المحاو#ت لتطبيق ھذا المبدأ في قمع العالمي

انتھاكات القانون الدولي ا!نساني، و التي كانت ناجحة في بعضھا، و فاشلة في البعض اTخر،و 

  . ھو ما سأتناوله بالدراسة فيما يلي

 

 

 

                                                           

، إقليمھابعض الدول ا$وروبية يمكنھا متابعة المتھم حتى وإن كان غير متواجد على إقليمھا  بينما تشترط دول أخرى تواجده على  (1)
  بخصوص ا$حكام المتعلقة بالحصانة والتقادم فھي ليست نفسھا في جميع الدول ا$وروبية ا$مرونفس  
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  :فرنسا في العالميل�ختصاص الجنائي ت القضائية التطبيقا -أو�

في قانون ا!جراءات الجزائية حيث  ا#ختصاص الجنائي العالميتبنى النظام الفرنسي 

1-689يتضح من المادة 
 :لشرطينلقضائية العالمية في فرنسا تخضع ممارسة الو#ية ا أن ،منه )1(

يقتضي أن تكون فرنسا ملتزمة  ،به به على ا!قليم الفرنسي والثانيتيتطلب وجود المش ،ا-ول

  .)2(بموجب اتفاقية دولية بم2حقة مرتكبي بعض الجرائم المذكورة في ھذه المادة

نجدھا تحدد  ،من قانون ا!جراءات الجزائية 10- 689إلى  2- 689وبالرجوع إلى المواد 

ائم ا!بادة جر استبعادمع  ،سمح بإجراء المتابعات أمام القضاء الوطنيتا#تفاقيات الدولية التي 

 1949 عامل ا-ربعضد ا!نسانية وحتى جرائم الحرب، -ن اتفاقات جنيف  الجماعية والجرائم 

  .ا#تفاقات الواردة في ھذه الموادكن ضمن تعداد تلم  1977ولين الملحقين بھا لعام والبروتوك

يتعلقان  ،نينانومن خ2ل تبني المشرع الفرنسي لققد تم استدراك ذلك بشكل جزئي  و

الصادرين عن مجلس ا-من  955و  827القانون الفرنسي مع أحكام القرارين رقم  كييفبت

  .)3(ندااالمحكمة الجنائية الدولية ليوغس2فيا سابقا و رو إنشاءالدولي حول 

                                                           

(1) l’article 689-1 édicte: 
« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être 
poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui 
s’est rendu coupable hors du territoire de la république de l’une des infractions énumérées par 
ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables a la tentative de ces infraction. 
Chaque fois que celle- ci est punissable » 
Voir: Mission permanente de la France auprès des Nations Unies “ portée et Application du 
principe de compétence universelle “2010,in:  

http://www.un.org/en/ga/sixth/65/ScopeAppUniJuri_StatesComments/France.pdf ,p1.  
Visité le:23/9/2015 

عبد الرحمن محمد علي، الجرائم ا�سرائيلية خ�ل العدوان على قطاع غزة، دراسة قانونية، مركز الزيتونة للدراسات  (2)
  118ص  2011، 1، طلبنانوا�ستشارات، 

(3) loi n° 95- 1 du 2 janvier.1995 portant adaptation de la législation Française aux dispositions de la 

résolution 827 du conseil de sécurité des Nation Unies instituant un tribunal international en vue 

de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international 

humanitaire commises sur le territoire de l’ex- Yougoslavie depuis 1991. 

-loi n 96- 432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la 

résolution 955 du conseil de sécurité les Nations Unies instituant un tribunal international en vue 

de juger les personne présumés responsables d’acte de génocide  ou  d’autre 

Mission permanente de la France auprès des Nation Unies .op. cit. p 3. 
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المتعلق بتكييف القانون  930-10القانون رقم  2010أوت  19بنت فرنسا بتاريخ تكما 

ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تضمن أحكاما جديدة معدلة لقانوني الفرنسي مع النظام 

ية، حيث وسعت ھذه التعدي2ت المجال الموضوعي ل2ختصاص ئالعقوبات وا!جراءات الجزا

شكل تراجعا تالواردة في نظام روما ا-ساسي، غير أنه تضمن أحكاما الجرائم العالمي ليشمل 

من قانون  11ة فقر 689، فقد نصت المادة )1(لجنائي الدوليعما ھو مقرر في القانون ا

،وھي احتكار المتابعة على  ل2ختصاص الجنائي العالمييدة جدا قشروطا م جزائيةا!جراءات ال

النائب العام، تخلي المحكمة الجنائية الدولية على اختصاصھا، تجريم ا-فعال وفقا لتشريع دولة 

سي ف2 يكف وجوده ن، ا!قامة المعتادة للمتھم على ا!قليم الفر)شرط ازدواجية التجريم(وقوعھا 

مع ا#لتزامات الدولية لفرنسا،  اأو حضوره على ا!قليم، كما يتوقع أن يشكل ھذا القانون تعارض

 إضعاف مما يؤدي إلى ،سنة 30حيث نجد انه يعترف بالتقادم في جرائم الحرب خ2ل مدة 

العلم أنه # يعترف بھا بخصوص جرائم ا!بادة والجرائم ضد  مع ،مكافحة ا!ف2ت من العقاب

شارة ھنا إلى أن اعتماد فرنسا للتقادم بالنسبة لجرائم الحرب دون الجرائم ، و أود ا!)2(ا!نسانية

ا-خرى لم يكن وليد الصدفة، و إنما جاء لخلفيات سياسية و تاريخية لھا ع2قة بالتاريخ ا!جرامي 

لفرنسا في عدة دول و منھا الجزائر، التي كانت مقبرة لضحايا جرائم الحرب المرتكبة من المحتل 

  . يالفرنس

متابعات على أساس  عدة بإجراءت السلطات القضائية الفرنسية في إطار ما سبق، قام و

  :منھا ا#ختصاص الجنائي العالمي

  Ely ould dahالي ولد دح : قضية الم�زم البريطاني-1

بإدانة المتھم بجريمة  ،بحكم غيابي 2005جويلية  1القضاء الفرنسي بتاريخ  ضىفقد ق

ضد الموريتانيين من  1991و  1990البربرية المرتكبة في الفترة الواقعة بين  وا-فعالالتعذيب 

سنوات سجنا، وذلك رغم طعن المعني في الحكم أمام المحكمة  10وذلك بعقوبة  إفريقيعرق 

نون العفو الموريتاني، وبالتالي عدم اختصاص القضاء ااستنادا إلى ق ا!نسانا-وروبية لحقوق 
                                                           

  .330، 329 دخ�في سفيان، المرجع السابق، ص (1)
(2) L’encyclopédie libe « wikipédia »,”compétence universelle” in :  

http://fr.wikipedia.or/ wiki/ comp % c 3 % A9tence_universelle      Visité le :14/4/2013 
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2له أصدرت قرارا أكدت من خ 2009مارس  17وبتاريخ  ،محكمة ا-وروبيةالفرنسي غير أن ال

  )1(.مع واجب الدول في التحقيق حول مثل ھذه الجرائم اعدم تطابق العفو عموم

من  #ختصاص الجنائي العالميو بذلك أرى أن ھذه القضية تعتبر مثا# عل تطبيق مبدأ ا

رتكبي أشد تؤكد على عدم سريان قوانين العفو ا-جنبية على م القضاء الفرنسي، فھيطرف 

 ا!قتداء بمثل ھذه القضية لوضع حد لمنتھكي أرى انه على القضاة كما . الجرائم الدولية خطورة

  .و خارجھاأفرنسا  قواعد القانون الدولي ا!نساني سواء في 

 ىالراين السفل تالجناياحكمت محكمة  2008ديسمبر 15في القرار الصادر بتاريخ -2

(bas rhin) بن سعيد لقنصل تونس في ستراسبورغ، خالد  سنوات سجنا على النائب السابق 8 ـب

(khaled ben Saïd) في جندوبة  بربريةال عمالا-وقضايا التعذيب شتراك في بتھمة ا! وذلك

، وقد ذكرت المحكمة فيما يتعلق بوجود بن سعيد على ا-راضي الفرنسية بأن ھذا الشرط بتونس

بعد طعن دفاع المتھم و  ،)2(ا-ولييتحقق بمجرد وجود المشتبه به في فرنسا عند افتتاح التحقيق 

، حكمت عليه ھذه ا-خيرة بالسجن  Nancyبـ  Meurthe-et-Moselleفي الحكم أمام محكمة 

  )3(.2010سنة، و ذلك في سبتمبر  12لمدة 

و من خ2ل ھذه القضية يبدو جليا مدى جدية القضاء الفرنسي في عدم السماح بفرار 

  .المجرمين من العقاب من خ2ل تشديدھم للعقوبة الموقعة على المتھم

ارتكاب جرائم ا!بادة ب Pascal Simbikangivaتم اتھام الرواندي  2014في مارس -3

، حيث تم )4(محكمة الجنايات بباريس أمامارتكاب الجرائم ضد ا!نسانية وذلك في وا#شتراك 

                                                           

  .453دخ�في سفيان، المرجع السابق، ص  (1)
(2) Les Etats européens face à l’impunité,Op.Cit.,P 8. 
(3) Khaled Ben Saïd condamné à douze ans de réclusion criminelle, in : 

http://www.jeuneafrique.com/184333/politique/khaled-ben-saed-condamn-douze-ans-de-r-clusion-
criminelle   Visité le :17/10/2015 

(4) Etise LE GALLE « la compétence universelle en France : prudence ou frilosité »,in : la compétence 
universelle. Une arme contre l’impunité, le dossier de l’acat ,in : 
http://www.acatfrance.fr/ public/ c 328-int-web-dossier-comp.pdf.p 50.51  Visité le : 15/12/2015 
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أمام محكمة بـ  2016ل طعن في أكتوبر ، و القضية ستكون مح)1(سنة 25ـ الحكم عليه بالسجن ل

Bobigny.  

زاء ھذه قد اتخذ موقفا سلبيا من السلطات الفرنسية إ kagamaغير أن الرئيس الرواندي 

  :لسببين القضية، و ذلك

  .أن فرنسا رفضت تسليم المتھم إليھا لمحاكمته :ا$ول

ھل يجب أن :"صرح 7/4/2014بطء العدالة الفرنسية، ففي خطاب ألقاه الرئيس في :الثاني

نظر ھذه السنة؟ و انه قد حكم عليه بالسجن قضية تُ  أولھي  Pascalأكون سعيدا، فقط -ن قضية 

ن فرنسا و بلجيكا قد لعبتا دورا مشؤوما في تاريخ سنة، إ 20سنة؟شخص واحد خ2ل  25لـ 

  )2(.... ".ب2دي

قضية باسكال تعتبر الرابعة في فرنسا بخصوص الجرائم ضد و رغم ما سبق فإن 

، )Klause Barbie,Paule Touvier et Maurice paponالقضايا السابقة تتعلق بـ (ا!نسانية

   )3( .التوتسي بروانداو ا-ولى بخصوص جرائم ا!بادة المرتكبة ضد 

 2014فإلى غاية سنة  ،شكلت ھذه القضية حقبة جديدة للمتابعات أمام المحاكم الفرنسية كما

 با!بادةندا ھي محل دراسة أمام الوحدة الخاصة اشكوى تتعلق بجرائم ا!بادة في رو 27توجد 

 3(قضاة  5قام  2014والجرائم ضد ا!نسانية على مستوى محكمة النقض بباريس، وفي جوان 

لمحاكم لعدة أعوان خاصين تابعين بمساعدة ) قضاة تحقيق وقاضيين من قضاة النيابة العامة

قضية حول عدة جرائم مرتكبة في العديد من الدول، وخاصة  35الجنائية الدولية بدراسة حوالي 

  .)4(كمبوديا، جمھورية الكونغوندا، ارو

                                                           

(1) MAKE WAY FOR JUSTICE , Universal jurisdiction A nnual Review 2015, FIDH ?in :  
http://www.fidh.org/IMG/PDF/trial _ecchr_ fidh_uj_annual_review_ 2014_2. Pdf. P 13. Visité 
le :22/5/2014 

 )2( Pascal Simbikangwa,in : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Simbikangwa  Visité le : 3/10/2015.. 
 )3( Ibid. 

ھو وحدة خاصة  « le pole génocides et crimes contre l’humanité» والجرائم ضد ا�نسانية با�بادةالوحدة الخاصة  (4)
على مستوى محكمة النقض بباريس، تختص بالتحقيق و متابعة مرتكبي جرائم ا�بادة، جرائم الحرب و  2012تم إنشائھا في 

على ذراعھا المسلح الحديث النشأة، حيث أنشأ ستة  الوحدةھذه تعتمد الجرائم ضد ا�نسانية و كذلك التعذيب و الترحيل القسري،و 
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  Tito Barahira وOctaview Ngenziقضية -4

الخاصة بمكافحة الجرائم إجراءات  باشرت الوحدة الفرنسية 2014ماي  13بتاريخ 

  ا!نسانيةو الجرائم ضد  ا!بادة#رتكابھما جرائم  ،الجنايات الم2حقة ضد المتھمين أمام محكمة

محكمة  إلىقاضي التحقيق القضية  أحال 2014ماي  30و بتاريخ ، 1994برواندا في افريل 

جويلية  27المحكمة العليا و بتاريخ  أنالجنايات، فطعن دفاع المتھمين في ھذا القرار ، غير 

، و ھو ما تم  )1( 2016النظر في القضية من جديد في  إعادةتتم  أنرفضت الطعن، على  2015

الحكم على  6/7/2016في أمام محكمة باريس، حيث تمت إعادة النظر في القضية، و تم بتاريخ 

، و التي تصدر Pascalالمتھمين بالسجن لمدى الحياة، لتكون بذلك ھذه القضية الثانية بعد قضية 

  )2(.ندافيھا السلطات القضائية الفرنسية عقوبات ثقيلة ضد مرتكبي جرائم ا�بادة بروا

 1994المرتكبة في رواندا عام  ا!بادةقضية خاصة بجرائم  30ھناك حاليا حوالي  اعمومو 

المدنية من  ا-طرافائت2ف "المنظمة الفرنسية غير الحكومية  تأسستالمحاكم الفرنسية،  أمام

  )3( .ا-قلقضية منھا على  24كطرف مدني في  "CPCRاجل رواندا 

  :Norbert Dabiraقضية الجنرال -5

الجرائم  #رتكابه جرائم التعذيب و 2013لية جوي 23في   Norbertالجنرال  تم توقيف

 تأكيدتم  2014اكتوبر 90، و في 1999بجمھورية الكونغو سنة  Brazzavilleفي  ا!نسانيةضد 

، و بناء عل آخر المعلومات )4(غرفة التحقيق التمھيدي بمحكمة ا#ستئناف بفرنسا أمامالتھم ضده 

                                                                                                                                                                                                 

ويتكون من ،"الرئيسي لمكافحة ا�ف�ت من العقاب ضد الجرائم ضد ا�نسانية، ا�بادة، وجرائم الحرب  المركز" وھو  2013
 .عسكريين ورجال شرطة

MAKE WAY FOR JUSTICE , Op.Cit.,p51,53 
)1(  MAKE WAY FOR JUSTICE , Op.Cit,p53 
)2( Nathalie Amar, « A la Une: prison à perpétuité pour Octavien Ngenzi et Tito Barahira », in : 
http://www.rfi.fr/emission/20160707-une-prison-perpetuite-octavien-ngenzi-tito-barahira   Visité 
le :15/7/2016 

)3(  Ibid., p14 . 
)4(  Idem,p16 
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التي تحصلت عليھا، فإن المحكمة من المفروض أن تكون قد أصدرت حكمھا ضد المتھم بتاريخ 

   )1(.تحت التحقيقموضوعا بعد أن كان  3/6/2016

و قد واجھت السلطات القضائية عدة عقبات من خ2ل نظرھا القضايا السابقة، كمسالة 

 أسرىضد  ا!نسانيةالمتھم بارتكاب جرائم ضد مثBoudarel ( 2(قضية بودرالففي  ،العفو

اعتبر مجلس قضاء  خ2ل حرب الھند الصينية، 1954 إلى 1952فرنسيين خ2ل السنوات من 

تلك الجرائم تدخل ضمن مجال تطبيق قانون  أن 1991ديسمبر  20باريس في قراره الصادر في 

 أيعلى عدم وجود   أكدت، حيث أمامھامحكمة النقض بعد الطعن  أكدتهالعفو الفرنسي، و ھو ما 

من اختصاص  يسمح بخروج فئة معينة من الجرائم ،في القانون الدولي مبدأ أودستوري  مبدأ

  .العفو للمشرع الوطني

نزاعا مسلحا وقع بعد الحرب العالمية  313انه من بين  شريف بسيوني ا-ستاذو قد #حظ  

نظام العفو و بالعفو و ھو ما يؤكد مدى خطورة  126انتھى منھا ، 2008غاية سنة  إلىالثانية 

عفو  حيث تبنت عدة دول قوانين ،اسيادي عم2كونه بسبب من العقاب  ا!ف2تمكافحة  على تأثيره

المتحدة حول وضع  ا-مممنظمة  إطاركما تم التفاوض في ، )2(السابقة ا-نظمة ءأعضاعن 

  .)3(العالم إلى ا-منالسلم و  ادةإعقوانين عفو بھدف 

التطبيقات القضائية  أظھرتحيث  ،كالحصانة أخرىالقضاء الفرنسي بعقبات  اصطدمكما 

كما حصل خ2ل الزيارة التي قام بھا رئيس ، بان الحصانة قد تشكل عائقا في ھذا المجال

فمذكرة ، 2003في عام  ا!فريقيةباريس لحضور القمة الفرنسية  إلىزيمبابوي روبرت موغابي 

لم تسفر عن توقيفه  2003فيفري  17في باريس بتاريخ  التحقيق قضاةاحد  أصدرھاالتوقيف التي 

  .بالحصانة ضد الم2حقة القضائية  بسبب قرار المحكمة بان المتھم بصفته رئيس دولة يتمتع

                                                           

)1(  Disparus du Beach de Brazzaville: décision de justice attendue en France, in : 
http://www.rfi.fr/afrique/20160603-disparus-beach-brazzaville-decision-justice-attendue-france   
Visité le : 20/7/2016  

 
  .457، 456دخ�في سفيان، المرجع السابق، ص .الشيلي، السلفادور، غواتيما�، ھايتي،ا�ورغوايمثل ا$رجنتين، كمبوديا، ) 2(
  مثل جنوب إفريقيا و سيراليون) 3(

Les Etats européens face à l’impunité, Op.Cit.,p9. 
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سبق وزير الدفاع ا-ورا كبيرا في عدم القبض على عمال مبدأ الحصانة د!كما كان  

عن  2007في  حيث تم تقديم شكوى ضدهفي أعمال تعذيب ،  رطهفيلد لتوونالد رامسا-مريكي د

أن النائب العام غير  ،أبو غريب بالعراقغوانتنامو و سجون  أعمال التعذيب المرتكبة في سجون 

  .)1(سبب وظيفتهبالفرنسي قرر حفظ القضية على أساس أن المتھم يتمتع بالحصانة 

  :المانيا في ل�ختصاص الجنائي العالميت القضائية التطبيقا - ثانيا

من خ2ل ا#ختصاص الجنائي العالمي كان التشريع ا-لماني يسمح بتطبيق  2002قبل سنة 

عليھا ا#تفاقيات  صتابعة عن الجرائم الدولية التي تنلمل ،قانون العقوباتمن  9و  1فقرة  6المادة

الدولية التي تكون المانيا طرفا فيھا، وقد تم تدعيم ھذا ا#ختصاص من خ2ل المصادقة بتاريخ 

نين الذي نص صراحة على ق، ھذا الت)2(على تقنيين جرائم القانون الدولي 2002جوان  30

الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أي جرائم الحرب، الجرائم ضد 

 أية إثبات، حيث # يشترط القانون ا-لماني )من التقنين 8، 7، 6م (ا!نسانية وجرائم ا!بادة 

فاعل، أو مكان أو زمان ارتكاب سواء جنسية ال(رابطة قانونية بين المانيا والجريمة المرتكبة

ذكرھا صراحة في ھذا التقنيين، إ# أن القانون  رقم  ، ورغم أن جريمة التعذيب لم يرد)3() الفعل

ين قد نص عليھا واعتبرھا جريمة ضد ا!نسانية يازنالخاص بمعاقبة المجرمين ال 1945لعام  10

  .)4(وبذلك يمكن متابعة مرتكبيھا أمام القضاء ا-لماني

بعدة الفيدرالي من قانون ا!جراءات الجزائية للنائب العام  F153ت المادةفوقد اعتر

فھو ملزم بالتدخل لفتح متابعات جنائية  ا#ختصاص الجنائي العالمي،عمال إص2حيات في مجال 

من دخول  ابتداءضد المتھمين، ووفقا للقانون فإن تواجد المتھم على ا!قليم ا-لماني غير مطلوب 

 أساسنظر قضية ما على  !مكانيةحيز النفاذ، غير أن المشرع ا-لماني يشترط  2002ون قان

وھو ما يسمى بمبدأ  ،ة أخرىمحكم أمام أن # تكون محل نظر ،ا#ختصاص الجنائي العالمي

ا#ختصاص  إعمال وھو ما يشكل عائقا أمام ،) le Principe de subsidiarité( حتياطا!

                                                           

(1 )Etise LE GALLE,O p.Cit.,p51. 
(2)Les Etats européens face à l’impunité,Op.Cit.,p.17. 
(3) Robert ROTH. Yvan JEANNEREt. « droit Allemand ».Op.Cit.,.pp 20.21. 
(4)Les Etats européens face à l’impunité,Op.Cit.,p 17 
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بناء  إقليمھاإضافة إلى عائق الحصانة، فألمانيا تمنح الحصانة لكل من يتواجدون على  العالمي

  .)1(ا-لمانيةعلى دعوة من الحكومة 

عكس ) الغيابي(المطلق  الجنائي العالميا#ختصاص  تبنىوبذلك يكون التشريع ا-لماني قد 

  .المشروط ا#ختصاص الجنائي العالمي اعتمدالمشرع الفرنسي الذي 

  :كما سبق بيانه ما يلي2ختصاص العالمي ن بين المتابعات التي تمت وفقا لوم

الذي  Josef scheungraberالنازي الضابط بالسجن المؤبد على  2009 عامتم الحكم -1

مدنيا  14، #رتكابه أفعال قتل ضد Munichايات ب جنأمام محكمة السنة  90يبلغ من العمر 

  )2(.خ2ب الحرب العالمية الثانية 1949في إيطاليا سنة   Toscanaبـ

 في ، حيث نجحت المانيايوكرانا-ا-مريكي ذو ا-صل : John Denjanjukقضية -2

بعد إصدارھا مذكرة اعتقال ضده، وقد كان  2009في ماي #يات المتحدة ا-مريكية تسلمه من الو

، حيث حكم عليه 1988من قبل موضوع شكوى أمام السلطات القضائية ا!سرائيلية في سنة 

تم نقض ھذا الحكم أمام المحكمة العليا ا!سرائيلية لعدم كفاية  1993 أوت، ولكن في با!عدام

بعد أن تحصل على الجنسية  ا-مريكيةتحدة #يات الما-دلة، وعاد بذلك المتھم إلى الو

من  إليھامه يسلتبعد  Munich، من طرف النيابة العامة ب 2010، لتتم متابعته سنة )3(ا-مريكية

 27900بقتل  ا!بادة ضد اليھود أعمالحيث تم اتھامه بالمشاركة في  ا-مريكية#يات المتحدة الو

وقد رفضت المحكمة المركزية الدستورية في ھذه القضية طلب  1943سنة  Sobiborيھودي بـ

 2011ماي  12تم الحكم عليه في ي، ل)سنة 89(المتھم سن سبب بمحامي المتھم بحفظ القضية 

Baviéreب  2012مارس  17توفي في غير أنه سنوات،  5 ـبالسجن ل
)4(.  

  

                                                           

(1)L’encyclopédie libe « wikipédia »,.Op.Cit. 
(2) Un ancien nazi condamné a perpétuité en Allemagne, in :   

http ://www.lemonde.fr/europe/article/2009/08/11/unancien-nazi-condamne-a-perpetuite-en-
Allemagne 1227477  3214.html #ens id= 1214930  Visité le :23/11/2015 

(3)l’affaire Denjanjuk.in:http:// www.akadem.org/media/ documents.   Visité le :15/12/2015 
(4) Ibid. 
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  ).Nicola Georgic )2007و  Novislave DjajiKقضية -3

 بالنسبة لـ وبالسجن المؤبد Djajikبالنسبة لـ سنوات  5لـ سجن على المتھمين بالتم الحكم 

Georgic 1(.1992سنة  ةنالمرتكبة في البوس المذابحا في ملمشاركتھ(  

، #تھامه أول متھم بجريمة ا!بادة الجماعية يمثل أمام المحاكم ا-لمانية Georgicو يعد 

بين ماي و سبتمبر من سنة   Dobojالتطھير العرقي لمنطقةبارتكاب جرائم ا!بادة المتمثلة في 

أمام المحكمة ا-وربية لحقوق ا!نسان ضد طعنا  23/5/2001، و قد رفع المتھم بتاريخ 1992

 26/9/1997، بعد أن حكمت عليه ھذه ا-خيرة بتاريخ Düsseldorfمحكمة ا!ستئناف ا-لمانية 

)2(.بالسجن المؤبد
 

 ةكممنھا عدم اختصاص المح ،ة من ا-سسطعنه على مجموع Georgicو قد أسس 

، على 12/7/2007رھا الصادر في في قرا رفضت حجتها-وربية ا-لمانية، غير أن المحكمة 

أساس أن المحاكم ا-لمانية أقامت اختصاصھا على أساس نصوص تشريعية واضحة، و ھي 

ا-لمانية بمحاكمة  ة!ختصاص للمحكممن قانون العقوبات اللتان منحت ا 220و  1- 6المادتين 

ا-شخاص المتھمين بارتكاب جرائم ا!بادة الجماعية في الخارج، بغض النظر عن جنسية 

الضحايا أو المتھم، و بالتالي فإن ا#ختصاص العالمي المكرس في القانون الداخلي يسمح للمحاكم 

  .)3(ا-لمانية بإعمال اختصاصھا

من اتفاقية منع و قمع جريمة ا!بادة على أنھا #  6كما أن المحاكم ا-لمانية فسرت المادة  

تشكل عائقا أمام تطبيق ا#ختصاص العالمي، بل يتعين تفسيرھا على أنھا تضع واجبا على الدول 

                                                           

(1) une approche par étapes de l’exercice de la compétence universelle (pénale) dans les pays d’Europe 
de l’Ouest,p.20. 
 Les Etats européens face à l’impunité.Op.Cit,p18. 

(2) Valérie GABARD « CEDH, Jorgic c. Allemagne, 12 juillet 2007, Compétence universelle et crime 
de génocide à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme » 
 http://sentinelle-droit-international.fr/bulletins /a2007/20070916_bull_118/sentinelle_118.htm#cedh 
Visité le :4/8/2016 

(3) CEDH, arrêt de 12/7/2007 , Georgic c. Allemagne, 5 eme section, N° :74613/c1, in  
 http://sentinelle-droit-international.fr/bulletins /a2007/20070916_bull_118/sentinelle_118.htm#cedh, 
§68       visité le :12/8/2016 
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من ا-طراف فيھا بإعمال اختصاصھا، و لكنھا # تمنع محاكم الدول ا-خرى غير ا-طراف 

 .بعة المتھمين بجرائم ا!بادةمتا

لم تلزم الدول ا-طراف فيھا  6من الواضح أن المادة :كما ذھبت المحكمة ا-وربية إلى انه 

 Erga"من نفس ا!تفاقية تضع التزاما نحو الكافة  1بتبني ا#ختصاص العالمي، كما أن المادة 

omnes" في إطار روح ھذه  1لمادة على ضوء ا 6بمعاقبة جرائم ا!بادة،، و بقراءة المادة

قد تم تأكيده في ا!جتھادات  6ا-لمانية للمادة  ةأن التفسير الذي أخذت به المحكما!تفاقية، نجد 

من النظام  9/1القضائية لمحاكم دول أخرى أطراف في المحكمة ا-وربية، و كذلك  المادة 

كما عرفته المحكمة ا-وربية في  ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغس2فيا سابقا،

و ،اجتھادات قضائية أخرى لھا في مجال إعمال ا#ختصاص العالمي للمعاقبة عن جرائم ا!بادة

و بالتالي أيدت المحكمة ا-وربية  1 ،بذلك فإن المحاكم ا-لمانية مختصة بنظر القضية المطروحة

  .حكم المحكمة ا-لمانية

المحكمة ا-وربية لحقوق ا!نسان قد أضفى أھمية كبيرة  و من خ2ل ما سبق، أرى أن قرار

لمسألة إعمال ا#ختصاص الجنائي العالمي في مجال جرائم ا!بادة الجماعية، من خ2ل إقراره 

#ختصاص محكمة ا!ستئناف ا-لمانية، بتأييد تفسير قضائھا للنصوص التشريعية و الدولية، و 

أكبر !عمال ھذا المبدأ في ألمانيا أو غيرھا من الدول ھو ما من شانه أن يشجع و يعطي جدية 

  .ا-خرى

المتھم بارتكاب جرائم التعذيب في العراق، وتعد ھذه  Donald Rumsfeldقضية -4

بمتابعة  ا-مرفي المانيا عندما يتعلق ا#ختصاص الجنائي العالمي القضية دلي2 على ھشاشة 

في القضاء ا-لماني يعرف عدة  العالميا#ختصاص عمال إ، فا-جانببعض المسؤولين 

 Fة الماد(اء قصعدم القدرة على ا#ست" بسبب ما يسمى  ىصعوبات عملية وجدية، كحفظ الشكاو

والذي  ا!حتياطوكذلك بسبب مبدأ  ،)من قانون ا!جراءات الجزائية ا-لماني السابق ذكرھا 151

                                                           

(1) CEDH, arrêt de 12/7/2007 , Georgic c. Allemagne, 5 eme section, N° :74613/c1.,§ 69. 
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قضية  أنعلى أساس  2005من طرف النيابة العامة سنة  D. Rumsfeldبسببه تم حفظ قضية 

  )1(.ا-مريكيةالمتھم محل النظر أمام السلطات 

 Jangكما رفض أيضا النائب العام ا-لماني فتح تحقيق في قضايا الرئيس الصيني  -5

Zemin   ،باكستان زووزير داخلية أوالمتھم بارتكاب جرائم ا!بادة الجماعية في التبت

Zokirjon Almatove لتؤكد ھذه القضية من جديد العوائق التي  ،المتھم بارتكاب جرائم التعذيب

في المانيا بسبب ا#ختصاص الجنائي العالمي يضعھا قانون ا!جراءات الجزائية أمام تطبيق 

  .)2(ا!حتياطمبدأ

 ـحيث حكمت عليه المحكمة العليا الجھوية ب: Onesphore Rwanbukombeقضية  -6

Frankfort am Main  سجنا #شتراكه في جرائم سنة  14 ـب،  2014فيفري  18بتاريخ

1994سي بين افريل و جويلية تالتو ثنية ا!ا!بادة لLقلية 
)3(.  

كان عضوا تنفيذيا  1994في سنة و  ،"الھوتو"  ا#ثنيةإلى الجماعة  Onesphoreينتمي 

و عمدة بلدية  (MRND)محليا  في الحركة الجمھورية الوطنية للديمقراطية والتطوير برواندا 

Muvumba  4(، حيث كان مسؤو# عن ارتكاب العديد من المذابح نذكر منھاارواندشمال(:  

  .1994افريل  13بتاريخ  Kabarondoمذبحة كنيسة  -أ

  .1994افريل  11بتاريخ  kiziguroمذبحة كنيسة  -ب 

  .1994أفريل  15بتاريخ )   Ngomaايالح( kibungoمذبحة كنيسة  - ـ ج

                                                           

(1) Les Etats européens face à l’impunité.Op.Cit.p.18. 
(2) HRW.” Germany: prosecutor Denies Uzbek victims justice “,in: 

http://www.hrw.org/en/news/2006/04/05/germany-prosecutor-denies-uzbek-victims-justive   
 Visité le: 15/10/2015 

(3) Génocide au Rwanda, 20 ans de lutte pour la justice , FIDH ,In : 
http://www.fidh.org/ IMG/pdf/201403dpresserwafr-1.pdf.   Visité le: 20/8/2015 

(4)Onesphore Rwanbukombe, in : 
 http://www.trial-sch.org/fr/ressources/trial-watch/trial-
watch/profil/926/action/show/controller/Profil.html      Visité le: 15/12/2015 
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و قد مارست المحكمة اختصاصھا وفقا لمبدأ ا#ختصاص العالمي، و حكمت على المتھم بـ 

سجنا فقط لكونه مشارك في أعمال ا!بادة و ليس فاع2 أصليا، ففي القانون ا-لماني، تعد  14

، )من قانون العقوبات ا-لماني 1- 49المادة (المشاركة في الجريمة أقل جسامة من الفعل ا-صلي

من نفس القانون توقع عقوبة السجن المؤبد عندما تعتبر المتھم فاع2  6المادة  أنن في حي

  )1(.أصليا

قدرة القضاء ا-لماني على محاكمة المتھمين  -بعد الفشل السابق –وبذلك أكدت ھذه القضية 

إرادة القضاة في  أكدتكما  ،ا#ختصاص الجنائي العالميبارتكاب جرائم ا!بادة على أساس 

الحكم عليھم من خ2ل اتخاذ إجراءات التحقيق بسرعة على ا!قليم الرواندي بھدف جمع ا-دلة 

ل2ختصاص الجنائي  ل ھذه القضية على القيمة العمليةوالشھود، كما تم التأكيد أيضا من خ2

  .ارتكاب الجرائمعندما تكون ضمانات المحاكمة العادلة غير متوفرة على إقليم دولة العالمي 

المسؤول لمحاكمھا،  ستنتج أيضا من خ2ل ھذه القضية وقضية ولد داح بفرنسا الدورأكما 

 Tليةحيث افترض القضاء التطبيق اTلي ا#ختصاص الجنائي العالمي  بإعمالفيما يتعلق 

مبرھنا بذلك القدرة على محاكمة أي شخص وعلى أساس واحد ھو  ،ا#ختصاص العالمي

القاضي  إبعادمتحديا بذلك مختلف العوائق، ويتضح ذلك من خ2ل ا#ختصاص الجنائي العالمي 

إلى  Onesphoreتسليم  2008الفرنسي لقانون العفو، ورفض القاضي ا-لماني في نوفمبر 

، مما يفھم منه ا!رادة )2(محاكمة عادلة إجراءصوص بخندا على أساس وجود شكوك ارو

من ( ا!نسانيالقانون الدولي قواعد المتابعات ضد مرتكبي انتھاك  إجراءللدولتين في  المشتركة

وھو ل2ختصاص الجنائي العالمي تطابق مع الھدف ا-ول يالذي  ا-مر ،)دايتھا إلى نھايتھاب

  .محاربة ا!ف2ت من العقاب على الساحة الدولية

  

  

                                                           

(1)L'Allemagne va rejuger un Rwandais condamné pour le génocide de 1994 ,in : 
http://www.dw.com/fr/lallemagne-va-rejuger-un-rwandais-condamn%C3%A9-pour-le-
g%C3%A9nocide-de-1994/a-18480342  Visité le:22/8/2012 

(2) Onesphore Rwanbukombe.Op.Cit. 
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  Straton Musoni بهونائ Ignace Murwanashyakaقضية -7

مع  وقد تمت متابعته، 2011ندا منذ ارئيس القوى الديمقراطية للحرية برو Ignaceكان 

 2008عن جرائم الحرب والجرائم ضد ا!نسانية المرتكبة في ا!قليم الكونغولي بين جانفي  نائبه

ا أمام م، وبدأت محاكمتھ2009نوفمبر  17، حيث تم توقيفھما في المانيا في 2009ونوفمبر 

و قد تم الحكم عليھما بتاريخ ،2011بتاريخ ماي  Stuttgart بــــالمحكمة الجھوية العليا 

  )1(.سنوات بالنسبة لنائبه 8، و Ignace سنة بالنسبة لـ 13بالسجن لـ  28/9/2015

كنتيجة -ول تطبيق لتقنين  - و -ول مرة في ألمانيا–و قد جاءت ا!دانة السابقة للمتھمين 

على جرائم  أجانببمحاكمة متھمين  Stuttgartجرائم القانون الدولي، الذي سمح لمحكمة  

من ھذا التقنين الذي تم اعتماده في  1، حيث تنص المادة أجانبمرتكبة خارج ألمانيا ضد 

منھا  - على الجرائم المنصوص عليھا،على تطبيق ا#ختصاص الجنائي العالمي  30/6/2002

   )2(.دون أي ضابط - نسانيةا!جرائم الحرب و الجرائم ضد 

  :اسبانيا التطبيقات القضائية ل�ختصاص الجنائي العالمي في- ثالثا

وي ضلقانون الوطني بموجب القانون العفي اا#ختصاص الجنائي العالمي مبدأ  إدماجتم  

محاكم للمنه ا#ختصاص  23/4موجب المادة الذي يمنح ب ،1985جويلية  1الصادر في  06رقم 

عندما يتم النص عليه  ،ا#ختصاص الجنائي العالمي إطارالجرائم الدولية في في   نية للنظرابا#س

، بشرط تنظيم الجرائم الواردة في ھذه )3(في ا#تفاقيات الدولية التي تصادق عليھا اسبانيا

إلى  608د من وبالرجوع إلى ھذا ا-خير نجد الموا ،ا#سبانييات ضمن قانون العقوبات ا#تفاق

صادقت عليھا اسبانيا  التي  ا-ربعجنيف الجرائم الواردة في اتفاقيات تجريم منه تنص على  616

تنص على تجريم جريمة ا!بادة الجماعية الواردة في  607- 510المواد ، و كذلك 1985سنة 

# تنص إ# على منھا  6المادة  أنرغم  ،1948لعام  البشريدة الجنس إباو قمع منع  ةاتفاقي

                                                           

(1) MAKE WAY FOR JUSTICE.Op.Cit.23. 
)2(  Ignace Murwanashyaka, in : https://trialinternational.org/fr/latest-post/ignace-murwanashyaka/   
Visité le :20/7/2016 

(3) Valentine BUSH, « Droit espagnole », in :juridictions nationales et crimes internationaux .ouvrage 
collectif, Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). Ed ition PUF . 2002.p 36. 
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 ،نرىسكما  وشيهينبقضية في  نوارزجاعتبر القاضي  إذالمتابعة ھذه الجريمة،  ا!قليميا#لتزام 

بل من  ،غير نابع من ا#تفاقية متابعة جرائم ا!بادةا#ختصاص الجنائي العالمي ل إلى نادتس#ا ن أ

  .)1(اTمرةرف الدولي والقواعد عال

كما تبنى المشرع ا#سباني المتابعة العالمية في جرائم التعذيب منذ مصادقة اسبانيا على 

ا!نسانية حيث تم  دكما تم النص أيضا على الجرائم ض ،1987اتفاقية مناھضة التعذيب لعام 

2004في قانون العقوبات منذ سنة  يمھاتجر
)2(.  

بعد تعديل  -لم اعد ا-كثر اتساعا في العيسبانيا في اا#ختصاص الجنائي العالمي  أنون2حظ 

على إقليم ا#سبانية مختصة حتى وان لم يتواجد المتھم فالمحاكم  – 2003بلجيكا لقانونھا سنة 

المحاكم  أمامالضحية، كما # تشكل الحصانة عائقا  أوة المتھم يسجناسبانيا، ومھما كانت 

  .)3(ا#سبانية

  :القضايا التي نظر فيھا القضاء ا#سباني ما يلي أھمومن 

  :Augusto  Pinochetقضية -1

اصدر قاضي التحقيق ا#سباني  ،من القانون العضوي ا#سباني 23/4ة استنادا إلى الماد

دوليا بالقبض على  أمرا 1998أكتوبر  16بتاريخ  )Baltasar Garzon(بالتزار جارزون 

فترة حكمه للشيلي  أثناءالجماعية  وا!بادة#رتكابه جرائم ا!رھاب والتعذيب  ،بينوشيه اوغيستو

1990-1973من 
)4(.  

لتقديم طلب  ،عملية جراحية !جراءفرصة تواجد المتھم   Garzonحيث اغتنم القاضي 

القبض عليه بتاريخ  إلقاءم توبالفعل  ،تسليمه #تھامه بارتكاب عدة جرائم منھا ا!بادة الجماعية

وقد استند القاضي في طلبه بالتسليم على مبدأ ا#ختصاص .عند تواجده بالعيادة 1998أكتوبر  16

                                                           

(1)Valentine BUSH,Op.Cit., P. 144.  
(2)Les Etats européens face à l’impunité.op.cit.p 20. 
(3)Ibid.p 20. 
(4)la répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises. étude réalisée par le CAD, 

Mai 2010.in :  CAD_larepression des crimes_ Dec 2010.pdf 710321100.pdf,p20   Visité le : 
13/12/2011 
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تقدمت  1998نوفمبر  3العالمي للقضاء ا#سباني فيما يخص جرائم ا!بادة والتعذيب، وبتاريخ 

  .)1(الحكومة ا#سبانية بطلب رسمي لتسليم المتھم

وافقت العدالة البريطانية على تسليم المتھم #سبانيا، غير أن ھذا  1999نوفمبر  8وبتاريخ 

القرار تم استئنافه من طرف دفاع المتھم، ونظرا لتدھور الحالة الصحية للمتھم، قرر وزير 

عنه والسماح له بمغادرة ا!قليم البريطاني نحو  ا!فراج 2000مارس  2الداخلية البريطاني في 

، حيث تم 2000أوت  3لشيلي، لترفع عنه المحكمة العليا الشيلية الحصانة البرلمانية بتاريخ ا

)Juan gusman ()2( ول مرة من طرف القاضي الشيلي  جوان قوزمانبه -استجوا
.  

غير أنه رغم إجراءات المتابعة والمحاكمة، فإنه لم يتم الحكم على بينوشيه بسبب وفاته في  

بعد بقائه بالمستشفى لمدة أسبوع، كما توفي مؤخرا الكولونيل  Santiago بـــــ 10/12/2006

Manuel Contreras  سنة سجنا #تھامه با#شتراك  20 ـب إدانتهبعد  2015أوت  17بتاريخ

la villa Grimaldiبارتكاب جرائم قتل وتعذيب في مدينة  30/10/2006نوشيه بتاريخ يمع ب
)3(.  

نوشيه من العدالة بموته، فإن لھذه القضية أھمية بالغة في مجال يبرار فغير أنه ورغم 

لكونھا القضية ا-ولى التي تنظر أمام  -في اسبانيا خصوصاا#ختصاص الجنائي العالمي  إعمال

والعالم عموما، وتتجلى أھميتھا من عدة  - ا#ختصاص الجنائي العالمي  استناداالمحاكم ا#سبانية 

  :نواحي، منھا

دولة حتى ولو كان رئيسا سابقا بحيث تعلق رئيس ھي المرة ا-ولى التي يتابع فيھا -أ

وإلى يومنا  –حصانته الوظيفية، وبذلك يبرز لنا بوضوح موقف الھيئات القضائية التي تعتبر 

القانون ا#تفاقي ا-ساس القانوني الوحيد الذي يضمن نجاعة تطبيق القمع الدولي الجنائي  -ھذا

                                                           

  .122ص  المرجع السابق،سلمى جھاد،  (1)
  .61، 60، ص 2003 الجزائر،، دار ھومة،ا�نسانباية، العدالة الجنائية الدولية ودورھا في حماية حقوق  سكاكني (2)

(3) Sylvain Rokotoarison. « Franco et pinochet deux dictateurs de ministre réputation »,in : 

mobile.ogoravox.fr    Visité le : 12/5/2015 
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والمسؤولية الدولية الجنائية لرؤساء الدول على وجه الخصوص، حتى وإن  ،العمومعلى وجه 

  .)1(كان المستھدف في القضية رئيس دولة سابق

مبادرة جريئة وجديدة في مجال مكافحة ا!ف2ت من  Garzonشكل قرار القاضي  -ب

و قمع من اتفاقية منع  6بالرغم من أن المادة  ،العقاب، # سيما بخصوص جريمة ا!بادة الجماعية

 Garzonالقاضي  أنلم تنص على ا#ختصاص العالمي، إ#  1948لعام  جريمة ا!بادة الجماعية

لم يلغ إمكانية  6نص المادة  أنشأن ھذه الجريمة مؤسسا رأيه على بقد مارس ھذا ا#ختصاص 

فقد  أو الدولي، يقليما!ر ا#ختصاص على أسس أخرى غيممارسة دولة ما #ختصاصھا بناءا 

 إلغاء عنت# "  6 المادةأن  1998سبانية الصادر في طنية ا!حكم المحكمة الوأحد مقاطع جاء في 

التي كرس نظامھا  ،جرائم ا!بادة الجماعية لدولة طرف مثل اسبانيا مجالا#ختصاص في 

القانون  من 23/4في المادة ،القانوني مبدأ اختصاص عابر للحدود للنظر في مثل ھذه الجرائم 

جريمة و قمع من اتفاقية منع  6-ن المادة  ،(...)متطابق مع ا#تفاقية  العضوي للسلطة القضائية

نصوص عليھا في ھذه ا!بادة الجماعية فرضت اختصاص ا-جھزة القضائية ا-خرى غير تلك الم

ناع عن ممارسة اختصاصھا في نظر #متاالمادة بصفة احتياطية، ويجب على محاكم دولة ما 

التي تكون في الوقت نفسه موضوع محاكمة أمام محاكم دولة  ،دة جماعيةأفعال تشكل جريمة إبا

  .)2("مكان ارتكاب ھذه ا-فعال أو من طرف محكمة جنائية دولية

من  6 أن قضاة المحكمة اعتبروا أن المادةالسابق من الحكم، أستنتج المقطع  فمن خ2ل

غير أجھزة بلد مكان ارتكاب الجريمة أو  ،أجھزة قضائية مختصة ا#تفاقية # تستبعد وجود

 مخالفالمحكمة الجنائية الدولية يمكنھا النظر في جريمة ا!بادة كجريمة للقانون الدولي، فيكون ا

مقيدة لممارسة  6اعتبار المادة -تھدف إلى تجنب عدم عقاب جريمة جسيمة،التي -لروح ا#تفاقية

وتستبعد أي اختصاص آخر غير الوارد في أحكامھا، فعدم وضع  ،ا#ختصاص القضائي

ل2ختصاص الجنائي  بمتابعة مرتكبي ھذه الجريمة طبقاا-طراف المتعاقدة لنص يسمح لھا 

                                                           

  177- 175ص  المرجع السابق،بلخيري حسينة، (1)
  :نق� عن، 1998نوفمبر  4صادر بتاريخ مقطع من حكم المحكمة الوطنية ا�سبانية في قرارھا ال (2)

Anna.RAYRO LIOPIS « le Sahara occidental face à la compétence universelle en Espagne », RBDI, 
n°1. 2010.p. 65. 
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تمس كيان  ا#ختصاص في نظر جريمة ممارسة ھذا  يمنعھا من# لمحاكمھا الوطنية، العالمي 

  .إلى ذلك ا#تفاقية أشارتالجماعة الدولية و ا!نسانية مباشرة كما 

ھذه القضية أنه إذا قامت الدول بواجباتھا وتحملت مسؤوليتھا القانونية اتجاه  كما أستنتج من

  .المجتمع الدولي فلن نكون بحاجة إلى محكمة جنائية دولية

  Adolfo  Francisco  Scalingo)(سيلينجو سيسكونفرا أدولفوقضية -2

أمام المحكمة  2005أفريل  19السابق سيلينجو بتاريخ  ا-رجنتينيالضابط  إدانةتمت 

في  ا-رجنتين#رتكابه الجرائم ضد ا!نسانية في  ،سنة سجنا 640الوطنية ا#سبانية بالسجن لمدة 

كري، وبذلك تحت الحكم الدكتاتوري العس 1983إلى ديسمبر  1976الفترة الممتدة من مارس 

  .)1(عاما 30حصانة التي كان يتمتع بھا الضابط قرابة للوضعت المحكمة نھاية 

وقد استند القاضي ا#سباني لتأسيس اختصاص المحكمة ا#سبانية بنظر ھذه القضية على 

ھو وجود المتھم على ا!قليم ا#سباني، الثاني وجود مواطنين اسبان أساسين قانونيين، ا-ول 

  .ضمن الضحايا

، 2007جويلية  3وقد تم تعديل الحكم السابق أمام المحكمة العليا في قرارھا الصادر في 

  .)2(سنة سجنا نافذا 1084برفع عقوبة المتھم إلى 

صدر فيھا تلقضاء ا#سباني، قضية بالنسبة ل وتظھر أھمية ھذه القضية في اعتبارھا أول

رفي عخارج تأسس على القانون الدولي ال#رتكابه جرائم ضد ا!نسانية في ال أجنبيحكما على 

  .)3(لوطنيةامحاكم للجنائيا عالميا  اذه الجرائم، ويمنح اختصاصالذي يعاقب على ھ

                                                           

  .317ي سفيان، المرجع السابق، ص فدخ� (1)
(1) Tribunal suprême espagnole, Arrêt 3 juillet 2007, in : http ://competence 

universelle.wordpress.com/2011/07/ tribunal- supremo- 3- juillet-2007- pdf.    Visité le :16/2/2011 
  .318ي سفيان المرجع السابق، ص فدخ� (3)
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ا!نساني في عدة فتح القضاء ا#سباني التحقيق في العديد من انتھاكات القانون الدولي  -3

ندا، إسرائيل، غير أن ھذه التحقيقات لم يكتب لھا ا#ستمرار بسبب الضغوطات ادول كالصين، رو

  :التي كانت تتعرض لھا اسبانيا في كل مرة، وذلك كما يلي

حول الجرائم ضد ا!نسانية، ا!بادة،  2006بعد إجراءات التحقيق المفتوحة منذ  :الصين-أ

 Moreno Ismaelأصدر القاضي ،1990-1980ي إقليم التبت في السنوات والتعذيب المرتكبة ف

 Jiangالرئيس الصيني السابق : نيين يقادة ص 5اعتقال ضد مذكرات  2014فيفري  10بتاريخ 

Zemin الوزير ا-ول السابق ،Peng Li  موظفون سامون 3و) chen Kuiyuan. (Delyung 

Deng .Qiao shi
اسبانيا بقطع ع2قاتھا ا#قتصادية معھا، وبعد ، غير أن الصين ھددت )1(

 ا#ختصاص قانونا يحد من 2014مارس  13أسبوعين من التھديد أصدرت اسبانيا بتاريخ 

، حيث # تكون المحاكم ا#سبانية مختصة بنظر جرائم الحرب، جرائم ا!بادة والجرائم )2(العالمي

في اسبانيا، أن  قيم ي جنسية اسبانية، المتھمإذا كان المتھم ذو : حا#ت 3ضد ا!نسانية إ# في 

لكن متواجدا في ا!قليم ا#سباني وتم رفض تسليمه، ھذه الشروط الث2ثة #  و أجنبيايكون المتھم 

، مما يؤدي إلى تعقيد مسألة إعمال ا#ختصاص )3(تشتمل جريمة ا!رھاب والجرائم المرتبطة بھا

  .العالمي

قامت غرفة الجنايات بالمحكمة الوطنية ا#سبانية بغلق القضية  ،وعلى اثر ھذا القانون

سبتمبر  18المحكمة العليا ا#سبانية بتاريخ  أمامطعن في القرار ال، ليتم 2014جوان  23بتاريخ 

ولكن على أساس ارتكاب جرائم  ختصاص الجنائي العالميا#ولكن ليس على أساس  2014

  .)4(اسبانية ةجنسي وذوان احد الضحايا ،ا!رھاب 

#رتكابھم  اروانديعسكريا   40مذكرات توقيف ضد إصدارتم  2008ي في فيفر :نداارو-ب

ھم رئيس خدمة ا#ستع2مات الرواندية ، من2000إلى  1990ندا من اجرائم ا!بادة في رو

                                                           

( 1 )Christine LAROQUE « les enjeux de la compétence universelle ». »,in : la compétence 
universelle. Une arme contre l’impunité, le dossier de l’acat ,in : 
http://www.acatfrance.fr/ public/c328-int-web-dossier-comp.pdf,p 41.  Visité le :3/10/2015 

(2)Christine LAROQUE, Op.Cit. p 41. 
(3) Make Way For Justice, Op.Cit.p 33. 
(4)Make Way For Justice, Op.Cit., p 35. 
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Emmanuel Karenzi karabe غير أن المحكمة العليا ا#سبانية قررت الوقف المؤقت ،

الذي قلص  إليهللمتابعة ضدھم، وقد جاء ھذا القرار نتيجة تعديل القانون ا#سباني السابق ا!شارة 

تواجد ي أوترط أن يكون المتھم اسبانيا، في اسبانيا بأن اش ا#ختصاص الجنائي العالميمن دور 

  )1(.على ا!قليم ا#سباني

 Fernando ورقرر القاضي ا#سباني فرناندو اند 2009جانفي  29بتاريخ  :إسرائيل- ـ ج

Andreu  وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر : مسؤوليين إسرائيليين ھم 7م2حقة

binyamin ben- Eliezer ،قائد س2ح الجو ا!سرائيلي السابق دان حالوتسDan Halutz  ،

القومي  ا-منالموغ، رئيس مجلس  ا!سرائيلي في قطاع غزة دورونالقائد السابق للجيش 

 ، السكرتير العسكري لوزارة الدفاع مايكل ھيرتسوغ Giora Ilandا!سرائيلي غيورا آي2ند

(Michael Herzog) الجيش ا!سرائيلي موشيه يعلون  أركان، رئيس(Moshe ya ‘alon) 

 Avraham Moche Dichterيختر د) موشيه(في االداخلي  ا-منوالرئيس السابق لجھاز 

 إلى أدت) حي الدرج(على غزة  2002جويلية  22لضلوعھم في غارة جوية إسرائيلية بتاريخ 

مدنيا من  14ملية ، كما استشھد أيضا في ھذه الع)2(اغتيال القيادي في حركة حماس ص2ح شحادة

  .أطفال 9بينھم 

 مبدأ إلىكوى في اسبانيا استنادا بش 2008جوان  24من الناجين قد تقدموا في  ستةوكان 

العالمي، مما أدى إلى انزعاج إسرائيلي شديد، دفع بوزيرة الخارجية إلى الضغط  صا#ختصا

على اسبانيا من اجل تغيير قوانينھا الخاصة بھذا المبدأ، مما أدى إلى تصويت محكمة ا#ستئناف 

تحقيق ملف  إغ2قلصالح قرار  4صوتا مقابل  14بأغلبية  2009جوان  30ا#سبانية في 

#دعاء حجة االمحكمة   أيدتحيث #سبانية في الھجوم السابق على حي الدرج، المحكمة الوطنية ا

ھي المختصة بالتحقيق في الحادث، و بذلك يسقط ھذا القرار إسرائيل الذي ادعى بان ا#سباني 

عن القاضي اندرو من المحكمة الوطنية ا#سبانية،  2009ماي  4سابقا صدر بتاريخ  آخرقرارا 

المحيطة بالھجوم على حي  ا-حداثن قرار المحكمة بمواصلة التحقيق في فيه القاضي ع أعلن

                                                           

(1) Espagne : suspension des poursuites contres des millitaires rwandais ,in : http://www.rfi.fr    
Visité le :22/1/2016 

  .124عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص  (2)
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الذين  إسرائيلالدرج ، و رفضت حينھا المحكمة بشكل واضح حجج ا#دعاء ا#سباني و دولة 

الموقف مع  اكل م2ئم، كما أكد القاضي بأن ھذفي الجريمة بش تا-خيرة قد حققادعيا بأن ھذه 

  )1(.سيادة القانون

تقييد  2009ماي  19وبناء على الضغوط السابقة قرر مجلس الشيوخ ا#سباني بتاريخ 

 أواسبانية  جنسيةمكن تطبيقه إ# على متھمين ذو بحيث # ي ،ا#ختصاص الجنائي العالميقانون 

  )2(.متھمين يتواجدون على ا!قليم ا#سباني

 6الوطنية باسبانيا بتاريخ قررت غرفة الجنايات بالمحكمة : وعيينيسقضية مقتل ال-4

القتل وا!رھاب المرتكبة ضد  ،اختصاصھا بالتحقيق ومتابعة الجرائم ضد ا!نسانية 2014أكتوبر 

ھم من طرف قائد عسكري من السلفادور وآخرون ذو جنسية اسبانية، ييسوعيين ومستخدم 6

والقضية # تزال قيد التحقيق،  1992- 1980لح الداخلي في السلفادور من سالنزاع الم أثناءوذلك 

ديد ملت او الجنسية ا#سبانية -غلب الضحايا أساس ا!رھابجرائم من المحكمة وقد جعلت 

السابق  2014التعديل القانوني لسنة  إطاروذلك في  ،اختصاصھا إلى الجرائم ضد ا!نسانية

  .)3(إليها!شارة 

 ا-مريكية السلطات 2014نوفمبر  4نفس القضية طالبت السلطات ا#سبانية في وفي إطار 

، المقيم في  Inocente Oriando Montano العسكري السابق بقوات السلفادور القائدبتسليمھا 

ديسمبر  16السلفادور في  ة فيتوعيين السيسال، و المتھم بمقتل ا-مريكيةالو#يات المتحدة 

 ا-مريكيةمحاكمته أمام المحاكم  تمت - الطلب  ا-مريكيةالو#يات المتحدة  وقد  رفضت، 1989

شھر بتھم الھجرة غير الشرعية والتصريحات  21 ـــبالسجن ل 2013اوت  27بتاريخ  وإدانته

وبذلك تبقى قضيته  -ا!رھابية والعسكرية في السلفادور ا-عمالالكاذبة بخصوص مشاركته في 

  .)4(محل التحقيق

                                                           

  .125ص ، عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق (1)
(2) Christine LAROQUE,Op.Cit. 
(3 )Make Way For Justice,Op.Cit. p 33. 
(4)Ibid., p 34 
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قررت الغرفة الجنائية على مستوى المحكمة الوطنية  :قواتيما�قضية ا�بادة في -5

 ا!رھاب، التعذيب و ا!بادةاختصاصھا بالنظر في جرائم  2014ماي  21ا#سبانية بتاريخ 

مسؤولين من  8من طرف  1996-1960من المسلح الداخلي  النزاعالمرتكبة في قواتيما# في 

 Santiago Pédrasاسبانية و قواتيمالية ، و قد اعتمد القاضي ت جنسياواتيمالية ذو قالحكومة ال

  .)1(ا!بادةجرائم بھا كعلى اختصاصه بنظر جرائم الحرب لفتح التحقيق في الجرائم المرتبطة 

  :José Manuel Couso Permuyقضية الصحفي ا�سباني -6

 8في ) بغداد(خ2ل حرب العراق  José Manuel Couso Permuyقتل الصحفي  

، الم2زم Philipe Wolfordالكولونيل : مسؤولين أمريكيين ھم ث2ثةمن طرف  2003افريل 

، ليكونوا بذلك قد ارتكبوا جريمة حرب Shawn Gibsonوالرقيب  Philipe Campا-ول 

  )2( .فئة الصحفيينبموجب اتفاقيات جنيف ا-ربع وھي ة في استھداف فئة من الفئات المحميتمثل ت

الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية باسبانيا اختصاصھا بنظر  تقرر 2014جوان  5وفي 

 .)3(وفقا ل2ختصاص الجنائي العالميھذه الجريمة 

أغلق مركز التحقيقات التابع للمحكمة القضية، استنادا إلى قانون  9/6/2015غير انه في 

الغرفة أكدت  2/11/2015الذي قيد ممارسة ا#ختصاص الجنائي العالمي، و في  13/3/2014

قرار المركز، مقررة بأن القضية يجب إعادة فتحھا إذا اتخذت  الجنائية بالمحكمة الوطنية

في مجال إعمال ا#ختصاص الجنائي العالمي، كتواجد المتھمين مث2 على ا!قليم إجراءات جديدة 

)4(.ا!سباني
 

                                                           

(1)Make Way For Justice,Op.Cit., P 36 
(2) La compétence extraterritorial dans l’union Européenne (étude les lois et des pratiques dans les 27 

Etats membres de l’union Européenne),FIDH,december 2010, In : 
http://www.redress.org/ downloads/ publications Extraterritorial_ 
jurisdiction_IN_the_27_Member_ States_ of_ the_ EU_fr. Pdf, P 128.    Visité le :26/4/2015 

(3 )Make Way For Justice,Op.Cit. p 39. 
(4) Philip Wolford,in : https://trialinternational. org/latest-post/philip-wolford-2/     Visité le :26/4/2015 
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 إعمال#حظ العقبات التي واجھھا القضاء ا#سباني في أ ،وفي ا-خير ومن خ2ل ما سبق

على غرار تلك الممارسة على بلجيكا كما -# سيما الضغوطات السياسية  ا#ختصاص العالمي

 ا-مر، ا#ختصاص العالميوالتي أدت إلى تعديل القانون ا#سباني الخاص بتبني  -سيأتي بيانه

عمال ھذا المبدأ، وجعل من تطبيقه مسألة صعبة # سيما إذي أدى إلى وضع عدة عراقيل أمام ال

جرائم ا!رھاب والجرائم المرتبطة بھا، فقط استثنت والتي  ،لتي جاء بھا التعديلنتيجة الشروط ا

الذي دفع القضاة في القضايا السابقة إلى محاولة الربط بين جريمة ا!رھاب وجرائم القانون  ا-مر

  .،و ھذه خطوة تحسب للقضاء ا!سبانيخيرةالدولي ا!نساني !مكانية النظر في ھذه ا-

  :بلجيكافي  العالميالجنائي التطبيقات القضائية ل�ختصاص  - رابعا

 16البرلمان البلجيكي بتاريخ  إطاريھدف قانون ا#ختصاص العالمي الذي تم اعتماده في 

و  1949لعام  ا-ربعضمان ردع ا#نتھاكات الجسيمة #تفاقيات جنيف  إلى ،1993جوان 

  )1(.من طرف القضاء البلجيكي 1977بروتوكوليھا الملحقين لعام 

انه تضمن جرائم الحرب المرتكبة  إ# ،كان ھذا القانون ينحصر في جرائم الحرب فقط إنو 

لم يشترط  إذ،  من النزاعات المسلحة بنوعيھا ، كما كرس الطابع المطلق ل2ختصاص العالميز

، لذلك يرى القاضي فاندرميرش  )2(البلجيكي لممارسته ا!قليموجود المتھم على 

)Vandermeersch( معايير اختصاص  انشأيكون التشريع الوطني قد  ،مثل ھذه الحالة انه في

.من تلك الناتجة عن  ا#لتزامات الدولية التعاقدية أوسععالمي 
)3(  

صوصا ن ، حيث تضمن 1999فيفري  10تعديل بتاريخ  -ول 1993و قد خضع قانون 

توسيع نطاق ا#ختصاص العالمي إلى جرائم ا!بادة : ، المستوى ا-ول)4(مھمة على مستويين

من ھذا التعديل  1/3، وجاءت المادة )1/2م(والجرائم ضد ا!نسانية ) 1/1المادة (الجماعية 

                                                           

  :�ط�ع على ھذا القانون، انظر الموقعل (1)
http://www.diplomatic judiciaire.com /Dj/ Loi belge.htm     Visité le :4/3/2011 

  .290ي سفيان، المرجع السابق، ص فدخ� (2)
(3) Damien VANDERMEERSCH, Op.Cit,p601. 

  :ل�ط�ع على ھذا القانون، انظر الموقع) 4(
http://www.4l6.ac.be/droit/cdi/competence.htm     Visité le :15/2/2011 
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المجيء بأحكام : بخصوص جرائم الحرب، المستوى الثاني 1993من قانون  1/1مطابقة للمادة 

رفع الحصانة القضائية بي قمع ا#نتھاكات الجسيمة، وذلك ائي فجديدة لتفعيل دور القضاء الجن

  )1 (.فتھمصرتكبي تلك ا#نتھاكات مھما كانت عن م

ية نتيجة العدد الھائل من الممارسة على الحكومة البلجيك السياسية غير أن الضغوطات

أوت  5إلى اعتماد بعض التعدي2ت التي أدخلت من خ2ل قانون  تأد ،المطروحة ىالشكاو

2003
د ممارسة حيث قي ،في ھذا البلد ا#ختصاص العالمي، الذي شكل نقطة تحول في تاريخ )2(

با!ضافة إلى تقييد لك بتقييد ممارسة ھذا ا#ختصاص، وذ ھذا ا#ختصاصالقاضي البلجيكي ل

التشريعات السابقة الملغاة تتيح كانت بعد أن  - )3(العامممارسة ا#ختصاص على موافقة النائب 

حتى للضحية أو ممثلھا أي الطرف المدني المباشرة بتحريك الدعوى دون انتظار موافقة النائب 

نجد أنه يستلزم وجود صلة بين المتھم وبلجيكا، ف2 يمكن للقاضي البلجيكي ممارسة حيث  - العام

أو عندما ترتكب  ،من طرف بلجيكي أو من شخص له إقامةاختصاصه إ# إذا ارتكبت الجريمة 

ھذه الجريمة ضد بلجيكي أو شخص كانت له وقت ارتكاب الفعل إقامة فعلية ومعتادة وقانونية 

  .)4(سنوات 3ببلجيكا لمدة # تقل عن 

في الدولة عما ارتكبوه من جرائم  المسئولينكما كرس ھذا التعديل الحصانة القضائية لكبار 

ضيوف قضائي ضد  إجراءيجوز مباشرة أي مھامھم، كما #  تأديةلقانون الدولي ا!نساني أثناء ا

 أنومن ھنا يتضح  ،)5(رقدولية تربطھا ببلجيكا اتفاقية م ضيوف منظمة أوالبلجيكية  ةملكالم

ايجابي  أوشخصي  بلجيكا أجبرت على استبدال ا#ختصاص العالمي المطلق باختصاص

   )6(.موسع

                                                           

  1999فيفري  10من قانون  5/3المادة ) 1(
  :ل�ط�ع على ھذا القانون، انظر الموقع) 2(

http://www.4l6.ac.be/legislation.htm   Visité le : 20/3/2011 
  .2003أوت  5من قانون  12/1المادة  (3)
  .2003أوت  5من القانون  16- 14المواد من (4)
  .302ي سفيان، المرجع السابق، ص فدخ� (5)

(6) Anne LAGERWALL, « Que reste –t-il de la compétence universelle aux regard de certaines 
évolutions législatives récentes ? »,AFDI,vol 55, n°1, 2009,p 735. 
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أثرا كبيرا على ممارسة ا#ختصاص  2003وقد كان للتعدي2ت القانونية التي أجريت عام 

أعداء  أنالعالمي في بلجيكا، ومع ذلك فإن ا-مور لم تصل بعد إلى حالة جمود كلي، فبالتأكيد 

 ممارسة الو#ية القضائية العالمية # يستھان بھم، ولكن مع ذلك فإن ص2حية المحاكم البلجيكية #

 كما يتضح من ا#ستمرار في محاكمة بعض مرتكبي الجرائم الدولية بعد عام ،  تزال قائمة

  .في بلجيكال2ختصاص العالمي ، وفيما يلي عرض لبعض التطبيقات القضائية )1( 2003

  :ندااالقانون الدولي ا�نساني في رو ھاكاتانتمتابعات مرتكبي -1

  :البلجيكي في ھذا الموضوع ما يليمن أھم القضايا التي نظر فيھا القضاء 

  :ين ا$ربعةيقضية الرواند-أ

، )( NTEZIMANA Vincentيمانازنت فيسانتبكل من ا-ستاذ الجامعي  ا-مرويتعلق 

 سو#تا ماكنقنقووكالراھبة ، )(HUGANIRO alphonse ھيقانيرونس الفو ا-عمالرجل 

(MUKANGANGO Cosolata)  جوليان موكابوتيراو الراھبةMUKABUTERA Julienne  

، 1994سي سنة تحريض على القتل في حق قبائل التوالمتھمين بارتكاب جرائم قتل واسعة والت

وبروتوكوليھا  1949لسنة  ا-ربعرائم دولية طبقا #تفاقيات جنيف ج أنھاالتي كيفت على 

 فيسانتم على المتھم كالمتھمين، وح إدانةتمت  2001جوان  8، وبتاريخ 1977الملحقين لعام 

سنة  12 ـب جوليان سنة سجنا و 15 ـب كونسو�تا سنة سجنا، 20 ـب الفونس،سنة سجناء  12 ـب

  )2( .سجنا

معروضة أمام السلطات القضائية  1994م ندا لعاابرو با!بادةقضايا متعلقة  8ھناك حاليا -ب

ندا، اوتتعلق بجرائم ا!بادة والجرائم ضد ا!نسانية المرتكبة في رو -قضية تم غلقھا 34 -البلجيكية

  :بكل من ا-مرويتعلق 

                                                           

  :ل�ط�ع على تفاصيل أكثر حول ا ختصاص العالمي للقانون البلجيكي، انظر (1)
Antoine BAILLEUX, « L’histoire de la loi belge de compétence universelle. Une valse à trois 
temps : ouverture, étroitesse, modestie »,droit et société, 59/2005,pp.107-136 

(2) Cour d’assise de l’arrondissement administratif de Bruxelles. affaire des « Quatre de Butare ». 
arrêt  8 juin 2001,in: competenceuniverselle.wordpress.com / 2001/07 arret-8- juin-2001-pdf   
Visité le :6/5/2014 
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 Emmanuel   وthe Interahawne : Ernest Gakawayaاتيشيعضوين في ميل

Nkunzuwimye ) الكولونيل الرواندي ، )2011تم توقيفھما في مارسJean-Marie 

Vianney Ndahimana ) وعضو في القوات  ا-عمالجل ، ر)2011تم توقيفه في مارس

وتم تسليمه إلى  2011تم توقيفه في فرنسا في جوان ( Fabien Neretseالمسلحة الرواندية 

تم توقيفه في افريل ( Mathias Bushishi ,Butare، النائب العام من )2011بلجيكا في أوت 

 2012تم توقيفه في ( Thadée Kwitonda، نائب ا-مين العام للبنك الوطني الرواندي )2001

  .)1() وتم تسليمه لبلجيكا بأوغندا

  :(Hisséne Habré)ري بقضية حسان ھ-2

ديسمبر  1إلى  1982جوان  7ئيسا لجمھورية التشاد في الفترة بين ر ھبريكان حسان 

، وقد اتھم في فترة رئاسته بارتكاب انتھاكات عديدة وواسعة النطاق ضد ا!نسانية بينھا 1990

وأعمال تعذيب -كثر من ) شخص ألف 40حوالي (ا!عدام خارج نطاق القضاء، عمليات آ#ف 

التحقيق في قضيته إلى عميد قضاة  وكلأ، وقد "ا#ختفاء" شخص با!ضافة إلى حا#ت  ألف 200

إلى اتھام حسان با#شتراك في  2000الذي توصل في فيفري  "يجندكا ديمبا"التحقيق في دكار 

ارتكاب جرائم ضد ا!نسانية خ2ل فترة رئاسته، غير أن المتھم قدم تظلما أمام محكمة ا#ستئناف 

في القرار السابق، طالبا حفظ التحقيق لعدم اختصاص محاكم السنغال بنظر الدعوى، وتم بداكار 

بتاريخ ، غير أنه و2000جويلية  3قرار ا#تھام لعدم اختصاص محاكم السنغال بتاريخ  إلغاءفع2 

 السنغاليةقرار السابق أمام محكمة النقض بالحق المدني في ال ون، طعن المدع2001مارس  20

# يجوز لھا  قضت ھي ا-خرى بتأييد الحكم المطعون فيه على أساس أن المحاكم السنغاليةوالتي 

بتھمة ارتكاب جرائم تعذيب في دولة أخرى، -ن السنغال وان كانت قد  أجنبياأن تحاكم مواطنا 

القاسية أو صادقت على اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

  .)2(فإنھا لم تعتمد النصوص القانونية ال2زمة  لتطبيقھا 1948ة لعام ينأو المھ ال2انسانية

                                                           

(1) Make Way For Justice.Op.Cit.p 9. 
  .71، 70ص  المرجع السابق،طارق سرور،  (2)
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الحكم قد صدر  أنوقد تعرض ھذا القرار #نتقادات #ذعة من جانب الفقه على أساس 

جزءا من القانون  أحكامھا#عتبارات سياسية، فالسنغال بعد تصديقھا على أي اتفاقية، تصبح 

، وبذلك تكون مطالبة باحترام التزاماتھا الدولية طبقا )1(من الدستور 79الداخلي بنص المادة 

1969لمعاھدات الدولية لسنة لمن اتفاقية فيينا  53و  27ادتين للم
)2(.  

اثر الشكاوى المرفوعة ضد حسان أمام  -وقد اصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بروكسل

أمرا دوليا بالقبض على المتھم رغم عدم تواجده  2005سبتمبر  19بتاريخ  -يكيالقضاء البلج

على ا!قليم البلجيكي، كما أصدرت بلجيكا عدة مذكرات تلتمس فيھا من السنغال تسلميھا 

من اتفاقية مناھضة التعذيب  7، كما قامت بتذكير السلطات السنغالية بتفسيرھا للمادة )3(المتھم

إلى  أشارتالمتھم بمحاكمته أو تسلميه، كما  إقليمھالزم الدولة التي يتواجد على التي ت 1984لسنة 

  .)4(السنغال من التزامھا السابق ، # يعفا!فريقيقضية المتھم إلى ا#تحاد  إسنادأن قرار 

بعدة تعدي2ت لقوانينھا بھدف  2007قامت جمھورية السنغال سنة  ،ونتيجة للضغوط السابقة

والتي تتعلق باتخاذ ا!جراءات التشريعية  -من اتفاقية مناھضة التعذيب 5/2تطابقھا مع المادة 

م تعريف تف - الجرائم الواردة في ا#تفاقيةال2زمة من أجل إقامة اختصاص قضائي ينظر في 

من قانون  431/5 - 431/1!نسانية وجرائم الحرب من خ2ل المواد جرائم ا!بادة، الجرائم ضد ا

من قانون ا!جراءات الجزائية على ا#ختصاص العالمي  669العقوبات، كما نصت المادة 

، أو في إقليمھاأو في حالة إقامة الضحية على  إقليمھاللقضاء السنغالي في حالة تواجد المتھم على 

من الدستور بحيث أصبحت جرائم ا!بادة والجرائم  9، كما تم تعديل المادة إليھاحالة تسليم المتھم 

                                                           

(1) Abdouallah CISSE «droit Sénégalais », in :juridictions nationales et crimes internationaux 
.ouvrage collectif, Antonio CASSESE et DELMAS- MARTY Mireille (dir). Edition PUF . 2002.P 
441. 

(2) Ibid. p 443 
في تنفيذ المعاھدة، � تخل  �خفاقه� يجوز لطرف في معاھدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر  ": ىعل 27تنص المادة 

  "46ھذه القاعدة بالمادة 
 .ن القواعد العامة للقانون الدوليتكون المعاھدة باطلة إذا كانت وقت عقدھا تتعارض مع قاعدة آمرة م": على  53تنص المادة 

القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بھا من قبل المجتمع من القاعدة اUمرة بقصد ي$غراض ھذه ا�تفاقية 
بھا والتي � يمكن تعديلھا إ� بقاعدة �حقة من القواعد العامة للقانون الدولي  ا�خ�لالقاعدة التي � يجوز  أنھاالدولي ككل على 
  "لھا ذات الطابع

  .309، المرجع السابق، ص ني سفيافدخ� (3)
  .311المرجع نفسه،  (4)
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بلجيكا  إع2مائي، وقد تم نثناة من مبدأ عدم رجعية النص الجضد ا!نسانية وجرائم الحرب مست

  .)1(ھذه التعدي2تكل ب

رفعت دعوى قضائية ضد دولة السنغال أمام  2009فيفري  19غير أن بلجيكا وبتاريخ 

 نزامھا بمتابعة الرئيس السابق حساعدم احترام السنغال #لت" موضوعھا  ،العدل الدولية محكمة

  .)2(تسليمه إلى بلجيكا من أجل متابعته جزائيا أوري، بھ

ا!جراءات التشريعية  تبنيعدم قيام السنغال ب أنتوصلت إلى  وھو ما أكدته المحكمة، حيث

، تكون بذلك قد 2007سنة  في إ#أساس ا#ختصاص العالمي مباشرة المتابعات على لال2زمة 

تأخرت في إعمال باقي ا#لتزامات الواردة في ا#تفاقية، وعليه فھي تتحمل المسؤولية الدولية عن 

ھذا التأخير الذي يعد عم2 غير مشروع، يتعين عليھا وقفه، وذلك بالقيام دون تأخير بإحالة 

  .)3(تقم بتسليم المتھم باشرة الدعوى الجزائية إذا لمالقضية على سلطاتھا المختصة لم

محاكمة  2015جوان  20ا في بدأت أخير ،وبفضل المنظمات غير الحكومية والضحايا

 إسقاطسنة من  25على مستوى المحاكم السنغالية، وذلك بعد  ا!فريقيةري أمام الغرف بحسان ھ

مة حقوق المستشار  القانوني لمنظ Reed Brody، حيث يقول )4(نظامه وھروبه إلى السنغال

ن ھذه القضية تثبت أنه بإمكان الضحايا من خ2ل أ ،1999ري منذ بوفاعل في قضية ھ ا!نسان

  .)5(الثبات والمثابرة إحالة دكتاتور ما أمام العدالة

  :Abdulay Yerodiya Ndombasiيروديا ندومباسي قضية -3

لخارجية الكونغولي على وزير الشؤون ا تتعلق ھذه القضية بإصدار أمر بإلقاء القبض

 14ندومباسي، الذي أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا فيما يخصھا بتاريخ  رودياي

                                                           

(1) CIJ.Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c Sénégal). Arrêt. 20 
juillet 2012, CIJ., Rec., 2012, § 28 

(2) Ibid.,§1 
(3) Idem.,§119 et § 121 
(4) Hisséne Habré : in : http://www.hrw.org/tag/hissene- Habré   Visité le :20/11/2015 
( 5 )Valérie PAULET,  « Compétence universelle : quelle bilan pour 2014 ? in : la lutte contre 

l’impunité gagne-t-elle du terrain, le dossier de l’cat ,in : 
http://www.acatfrance.fr/public/ c332-dossier-impunite.pdf.p 46.  Visité le :7/12/2015 
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الكونغو، على  من طرف دولة 2000أكتوبر  17، حيث رفعت القضية أمامھا في 2002فيفري

ضي التحقيق من طرف قا 2000افريل  11بتاريخ  يارودياء القبض على قبإل أمر إع2ناثر 

#رتكابه مخالفات خطيرة  Damien VENDERMEERSCHونائب رئيس محكمة بروكسل 

كوليھا الملحقين وكذلك الجرائم ضد ا!نسانية، وكلھا تووبرو 1949لعام  ربعا-#تفاقيات جنيف 

المتعلق بقمع ا#نتھاكات الجسيمة للقانون الدولي ا!نساني،  93/99مجرمة بموجب قانون بلجيكا 

ء اقبإل ا-مر إلغاءدل الدولية بھدف الذي دفع بدولة الكونغو إلى إيداع طلب أمام محكمة الع ا-مر

تتعلق بالحصانة الجنائية المطلقة لوزير الشؤون الخارجية  ،يةفالقبض الذي خرق قاعدة دولية عر

  .)1(في الخدمة

روديا، وأقرت بان يمذكرة ا#عتقال الدولية ضد  لغاءإوقد قررت المحكمة في قرارھا  

اماتھا في مواجھة الكونغو، وذلك عبارة عن خرق من طرف بلجيكا #لتز يهء القبض علقابإل ا-مر

تجاھلھا للحصانة القضائية، والحرمة التي يتمتع بھا وزير الشؤون الخارجية الكونغولي وفقا ب

  .)2(للقانون الدولي

محكمة العدل الدولية لم تناقش مدى قانونية ا#ختصاص العالمي  أنويتعين أن نشير ھنا إلى 

ني إقرار موضوع الحصانة الدبلوماسية، مما يع إثارةواتجھت مباشرة إلى  ،للقضاء البلجيكي

  .)3(مباشرة الدعوىب -قاضي التحقيق -اختصاص القضاء البلجيكي

قد أسھم في توضيح  الدوليةمحكمة العدل و في ا-خير، أرى أن ھذا القرار الذي أصدرته 

، القانون الدولي العرفيى تأثير الحصانات الجنائية التي قد يتمتع بھا بعض ا-فراد في تطبيق مد

السلطة السياسية تمثل درعا واقيا من المسؤولية الجنائية، و ھو يبن مدى التغيير الذي جاء  و أن

  .عدم ا!عتداد بالحصانةلشأن، حينما أقر به النظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ھذا ا

  

                                                           

  179.180بلخيري حسنة، المرجع السابق، ص  (1)
  .180، ص نفسه المرجع (2)

(3) Marc HENZELIN, « la compétence pénale universelle une question non résolue  par l’arrêt 
Yerodia », RGDIP, éd.  A.  pedone, Paris, Octobre- décembre 2002, N°4, p 820 
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  :Amos Yaronو  Ariel Sharonقضية  -4

نيين يشخصا من الفلسط 24تتلخص وقائع ھذه الدعوى في الشكوى المقدمة من طرف 

 شارونوالتي تنطوي على اتھام  ،، أمام محكمة في بروكسل2001جوان  18واللبنانيين بتاريخ 

أحد القادة العسكريين في إسرائيل بارتكاب ا!بادة الجماعية  يارون رئيس الوزراء إسرائيل و

والجرائم ضد ا!نسانية وا#نتھاك الجسيم #تفاقيات جنيف في مخيمي صابرا و شاتي2 مع صباح 

1982سبتمبر  18حتى صباح  1982سبتمبر  16
ايا في رفع شكواھم على ، وقد اعتمد الضح)1(

، 1993جوان  16من قانون  7المنصوص عليه في المادة  العالميا#ختصاص الجنائي مبدأ 

وبروتوكوليھا  1949لعام  ا-ربعبردع ا#نتھاكات الخطيرة المرتكبة ضد اتفاقيات جنيف  المتعلق

المتعلق با#نتھاكات المرتكبة ضد القانون  1999فري يلمعدل بقانون ف، ا1977الملحقين لعام 

 ،كان ارتكاب الجريمة لمحاكم البلجيكية مختصة بغض النظر عن مالدولي ا!نساني، حيث تكون ا

  .جنسية المتھم وجنسية الضحية

من قانون ا!جراءات الجزائية بإحالة  127/1لتحقيق البلجيكي وفقا للمادة اقاضي  أمروقد 

القضية إلى النائب العام، فرفع ھذا ا-خير ا-مر إلى غرفة ا#تھام بمحكمة ا#ستئناف لمعرفة 

قضت غرفة ا#تھام بعدم قبول  2002جوان  26مدى قبول ھذه الدعوى ضد المتھمين، وبتاريخ 

للقضاء الجنائي يتوقف على وجود  ا#ختصاص الجنائي العالميقبول  أنالدعوى على أساس 

المتھمين في ا-راضي البلجيكية، فطعن الشاكون في القرار أمام محكمة النقض البلجيكية، فقضت 

بأن القوانين البلجيكية # تتطلب وجود المتھم في ا-راضي البلجيكية  2003فيفري  12بتاريخ 

ائم القانون الدولي ا!نساني، ومع ذلك فإن الدعوى غير مقبولة في وقت إقامة الدعوى عن جر

 أشخاصوقت تقديم الشكوى ضده من  أجنبيةمواجھة شارون -نه بوصفه رئيسا لوزراء دولة 

  .)2(عاديين وفي وقت صدور الحكم المطعون فيه، يتمتع بالحصانة في مواجھة الدعوى الجنائية

                                                           

  .77- 76سرور، المرجع السابق، ص  طارق (1)
(2) Jean –Pierre STROOBANTS, « La plainte déposée en Belgique contre Ariel Sharon est jugée 

irrecevables », in : 
Schoclar.hb.vt.edu/chroncles_Ingest/InterNewes_bag/data/InterNews/leMonde/issues/2002/monde. 
20020628.Pdf   Visité le :9/4/2016 
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من اتفاقية مناھضة ا!بادة  4السابق، رغم أن المادة وقد اتخذت محكمة النقض موقفھا 

الجماعية محل متابعة شارون تنص على أن الصفة الرسمية للمشبه فيه # تؤثر سلبا على اتخاذ 

كانت ا-فعال المنسوبة للمشبه فيه تتعلق بأفعال ا!بادة الواردة  ىمت ،إجراءات المتابعة الجزائية

تكرس للدول الحق  6ا#تفاقية ذاتھا في نص المادة  أنمن ذات ا#تفاقية، كما  3في نص المادة 

  .)1(في اختيار مبدأ ا#ختصاص العالمي في مواجھة جرائم ا!بادة الجماعية

  :Martina Johnsonقضية -5

تعد ھذه القضية أول قضية يتم فيھا وقف متھم بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد 

، حيث تم القبض على المتھمة 1996-1890بليبيريا من  ا-ھليةا!نسانية المرتكبة خ2ل الحرب 

المتھمة تعد و ،2014سبتمبر  19، وتم توقيفھا للنظر في 2014سبتمبر  17في بلجيكا بتاريخ 

  )Charles Taylor. )2التابعة لـ  (NPFL)ي الحركة الوطنية المناضلة بليبيرياف اقيادي اعضو

بعض التطبيقات القضائية  إبراز هحاول من خ2لأ 1 رقم جدولحاول عرض أيلي س وفيما

بدأت سنة  ماإوھي تطبيقات  ، إفريقيا إلى جانب بعض دول أمريكا و ،لدول أوروبية أخرى

  .السنةأو عرفت تطورا خ2ل ھذه  2014

  ا�فريقية و ا$مريكية ،في بعض الدول ا$وروبية 2014 عامطور ا�ختصاص الجنائي العالمي تل عرض: 1رقم جدول 

  

 

 

 

 

                                                           

(1) Compétence d’un tribunal belge pour enquêter sur le rôle de Sharon dans les massacres perpétrés 
à Sabra et Chatila en 1982, document de l’Amnestie international, mai 2002, in : 
http://wwwamnesty.org/download/documents/120000/ior530012002fr.pdf, p12, 13.  
Visité le :6/6/2015 

(2) Make Way For Justice.Op.Cit.,p8 
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دولة 

  المتابعة

في  إجراءأخر 

  القضية

  القضية  الجريمة  دولة وقوع الجريمة

جرائم 

  الحرب

الجرائم ضد 

  ا�نسانية

 ا�بادة

  الجماعية

  التعذيب

سنة  21لحكم ب ا  النرويج

  )16/1/2015(سجنا

لح سنزاع م: ارواند

  1994داخلي

    X   Sadi Bugingo 

Interahamwe في ميلشياعضو    

الحكم بالسجن مدى   السويد
  الحياة
)19/6/

2014(  

لح سنزاع م :نداارو

  1994داخلي 

    X    Stanislas Mbanenande  

  مھندس مدني ومعلم

لح سنزاع م:ندا ارو  التحقيق  السويد

  1994داخلي 

    X    انمتھم  

X  )1990-1982(تشاد  التحقيق  سويسرا

x  

    x

x 

Khaled Nezzar  

  قائد في القوات المسلحة الجزائرية

-1993(ليبيريا  حبس احتياطي  سويسرا

1995(  

X

X  

      Alieu Kosiah  

تحرير عضو سابق في حركة ال

من أجل الديمقراطية  المتحدة

ULIMO 

  المملكة 

  المتحدة

/20/2المحاكمة

2015  

نزاع مسلح  :نيبال

  005،2006:داخلي

  

        

X  

Kumar lama 

  كولونيل في الجيش النيبالي

المحاكمة   السنغال

20/16/2015  

-1982(الجزائر

1990(  

X

X  

  

X  

  X

X  

Hisséne Habré 

  1990- 1982رئيس التشاد من 

جنوب 

  إفريقيا

  انتخابات :زيمبابوي  التحقيق

  2007مارس

  X    X

X  

قضية التعذيب (رجل شرطة  18

  )يبزيمبابو

جنوب 

  إفريقيا

ا�قامة الجبرية 

  بمدغشقر

  :مدغشقر

ا حتياجات ضد 

  2009الحكومة

  X      Marc 

Ravalomanana 

-1936(اسبانيا  التحقيق  اXرجنتين

1977(  

    

X  

  X

X  

 Francoديكتاتورية 

 حكم: يبرا قوا  التحقيق   اXرجنتين

 Affridoالدكتاتور 

stroessner 

1954-1989 

  X  X    448  التجمع الوطني (متھم

  )للباراغواي

لح سنزاع م :نداارو  سنة25السجن   كندا

  1994داخل 

x  X  X    Desire Munyaneza 

التحق بالقوات  أعمالرجل 

  العسكرية
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  Make Way For Justice.Op.Cit.,p.49-51:المصدر :1الجدول رقم 

  :يمكن التوصل إلى القراءات التاليةأع2ه فمن خ2ل القضايا المعروضة 

قد د أن ا#ختصاص الجنائي العالمي ، نج2014من خ2ل القضايا المرفوعة سنة  :أو�

محاكم المحامين، المنظمات غير الحكومية وعرف تطورا ملحوظا نتيجة لجھود الضحايا، ال

  .الوطنية

ة على أساس خذالقضائية المتھمة في ا!جراءات قد عرفت زيادات م 2014فيتضح أن سنة 

ألمانيا، فرنسا، النرويج، السنغال، وبريطانيا، فقد فتحت في كل من  ا#ختصاص الجنائي العالمي

يفر  أرضا إقليمھاأبواب محاكمھا لھذه اTلية من آليات مكافحة ال2عقاب رافضة بذلك أن يكون 

ا!رادة الجدية إلى استراتيجية  تتحول ھذه المؤشرات الدالة على أنإليھا الجناة، فھل يمكن 

  قضائية دائمة؟

 Make ا!نسانفمن خ2ل المعلومات المتحصل عليھا من تقرير الفدرالية الدولية لحقوق 

way for justice  قد عرفت تطورا في قضية  37والذي تمت ا#ستعانة به في دراستنا، نجد أن

جرائم بتتعلق  8تعلق بالجرائم ضد ا!نسانية و ت 15 ،با!بادةتتعلق  19بينھا من  2014سنة 

  )1(.)طور قضائي معتبرتقضية منھا كانت موضوع  12(الحرب 

 كأول ،كما أن القضايا المعروضة كان محلھا متنوعا، إذ مست عدة بؤر توتر في العالم

ندا لعام اا!بادة في رو ،)Charle Taylor )1989 -1996حرب أھلية في ليبيريا تحت حكم 

  .1990-1982بين   دشاالتفي  Hisséne Habréالجرائم المرتكبة خ2ل نظام  و 1994

قيات ا#تفا أقرتھاالتطبيقات السابقة، بأنه رغم القواعد القانونية التي  يتضح من  :ثانيا

وزراء  أوالحكومات  أوبالحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول د الدولية بخصوص عدم ا#عتدا

 أنحيث تبقى حقيقة تتمثل في  ،الخارجية، فإن القضاء الوطني كان حذرا في ھذا الشأن

ا#ختصاص الجنائي السياسية والروابط بين الدول تلعب دورا كبيرا في تطبيق مبدأ  اتا#عتبار

                                                           

(1)Valérie PAULET, Op.Cit., p44.  
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ثقل الدولة سياسيا لعب دورا في تحديد ا#ختصاص القضائي بم2حقة  إن، بل  العالمي

  .)1(المجرمين

سرد ذو طبيعة سياسية تسمح للدول ب ا#ختصاص الجنائي العالميمبدأ لفأكبر عائق 

تمت المتابعات  أغلبية - ھدفھا، وھذا ما يفسر سياسة الكيل بمكيالين إلىوصول للمجموعة الحجج  

حسب مصالحھا  تعارض بقوة ا#ختصاص العالمي أوفالدول تطالب  -إفريقيينين يضد قادة سياس

في كل حالة، ف2 توجد قاعدة معينة يمكن الوقوف عندھا، فالدولة  مبرراتھاالمباشرة وترسم 

الدولة في م2حقة المجرمين ھي  إرادة أنرھينة وضعھا السياسي وتحكمھا اعتبارات عديدة، كما 

محاكمة  ادتأر، فإذا  ا#ختصاص العالميفي مسألة  إليهالمحرك الرئيسي للموقف الذي تنتھي 

والى قانون  و استندت إلى ا#تفاقيات المتھم عن الجرائم الدولية وجدت الحجج القانونية لذلك

وفقا #عتبارات تقدرھا عدم رأت رف الدولي والى فلسفة العقاب في مثل ھذه الجرائم، وان عال

د يمكن و# يوجد معيار محد ،محاكمة المتھم وجدت لنفسھا مخرجا قانونيا لعدم ا#ختصاص

  .وجود  ازدواج في المعاملةأثبتت ، فالتطبيقات القضائية إليه ا#ستناد

 2014عدة عوائق قبل سنة  ل2ختصاص الجنائي العالميعرفت التطبيقات القضائية  :ثالثا

على غرار بلجيكا  ،#ختصاصلھذا ا ت التي عرفتھا القوانين المنظمةنتيجة للتعدي2 ،أو بعدھا

من خ2ل وضع شروط تقيد وتجعل من تطبيق ، للضغوطات الممارسةاسبانيا نتيجة و

ا!قليم، ا-خذ بمبدأ شرط تواجد المتھم على ك ،مسألة صعبة ا#ختصاص الجنائي العالمي

  .نظام روما ا-ساسيالمنصوص عليھا في لجرائم لق التقادم بالنسبة يطبتا#حتياط، 

مثل ھذه لبعض الدول ا-وروبية  عتمادمدى ابيان ل 2 رقمول جدالعرض أوفيما يلي  

وذلك في دراسة  ،الجدول خاص بدول ا#تحاد ا-وروبي أن، مع العلم الشروط في تشريعاتھا

  .2010في ديسمبر  ا!نسانقامت بھا الفدرالية الدولية لحقوق 

   

                                                           

كما ھو عليه الحال في اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية ضد بينوشيه، و مطالبة بلجيكا محاكمة حسان ھبري، و بالمقابل وقف  (1)
اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد القادة العسكريين ا�سرائيليين أمام القضاء ا�سباني و البلجيكي ضد كولين باول، جورج 

  . رامسفيلد و الوزير ا$ول البريطاني طوني بلير بوش ا$ب و ا�بن، دونالد



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

271 

  ا�تحاد ا$وروبيفي دول  ا�نسانيجرائم القانون الدولي في  العالمي ا�ختصاص إعمالشروط : 2جدول رقم 
  الدولة  تواجد المتهم  )التكامل(مبدأ الاحتياط   الأساسيبالنسبة لجرائم نظام روما  تطبيق التقادم

  ألمانيا  نعم  نعم  لا

  النمسا  نعم  نعم  نعم

  بلجيكا  نعم  نعم  لا

  بلغاريا  نعم  نعم  لا

  قبرص   لا  دون معطيات  لا

  الدنمارك  نعم  نعم  نعم

  اسبانيا   نعم  نعم  لا

  استونيا  نعم  لا  لا

  فنلندا  لا  نعم  لا

  فرنسا  نعم  نعم  لا

  اليونان  لا  نعم  نعم

  المجر  لا  لا  لا

  ايرلندا  لا  لا  لا

  إيطاليا  نعم  نعم  لا

  ياتفلا  لا  لا  لا

  ليتوانيا  لا  لا  لا

  لوكسمبورغ  نعم  لا  نعم

  مالطا  نعم  نعم  لا

  النرويج  نعم  نعم  لا

  هولندا  لا  نعم  لا

  بولندا  نعم  دون معطيات  لا

  البرتغال  نعم  لا  لا

  شيكجمهورية ال  لا  لا  لا

  رومانيا  نعم  لا  لا

  المملكة المتحدة  نعم  نعم  لا

  سلوفاكيا  لا  دون معطيات  معطياتدون 

  سلوفينيا  نعم  نعم  لا

  السويد  نعم  نعم  لا

  سويسرا  نعم  نعم  لا

  نعم 4

  لا 23

  دون معطيات 2

  نعم 17

  لا 9

  دون معطيات 3

  نعم 20

  لا 9

  دون معطيات 0

  المجموع

  La compétence extraterritorial dans l’union Européenne .Op.Cit.p.43 :: المصدر



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

272 

أن تلك الشروط الث2ث تعد عوائقا إجرائية للتطبيقات  يتضحفمن خ2ل ھذا الجدول 

  :وذلك ما يلي ،ا#ختصاص الجنائي العالميالقضائية لمبدأ 

اعتمدته العديد من التشريعات ا-وروبية  :إقليم دولة القاضيعلى اشتراط تواجد المتھم -1

،  ا#ختصاص الجنائي العالميومع مفھوم  1949رغم تعارضه مع نصوص اتفاقيات جنيف لعام 

درج تد ا-وروبي دولة أوروبية على ا-قل من بين دول ا#تحا 20 أننجد  2رقم ا للجدول قففو

حرمان الضحايا من  إلى، وھو ما يؤدي  ا#ختصاص العالميمبدأ  مالإع !مكانيةھذا الشرط 

مرتكبي انتھاكات  إخضاعالحصول على حقوقھم، كما يحد ھذا الشرط بشكل كبير من سبيل 

ھا في قضايا، حيث تم رفض فتح التحقيقالقانون الدولي ا!نساني للعدالة، مثلما حدث بالنسبة لعدة 

وزير داخلية إسرائيل  بخصوص 2008ثل المانيا في يم، مبسبب عدم تواجد المتھم على ا!قل

Ouzbek )1( ، لون اعامي أيضد الوزير ا!سرائيلي  2008ھولندا فيAmi Ayalon  بسبب

المتعلق  2003، وقد اعتمد المحامون على قانون سنة ينتعذيب بحق احد الفلسطيني أعمالارتكابه 

، وكذلك قضية )2(العالمي ختصاصعلى ا#نص على إمكانية ا#عتماد بالجرائم الدولية والذي ي

ام بمحكمة ا#ستئناف ببروكسل قضيته ھسبق بيانه، عندما ردت غرفة ا#ت كما آ] شارون

رط تواجد المتھم على ا-راضي تشت أنھاعلى أساس ، 1993من قانون  12مدة على المادة معت

  )3(.البلجيكية

ة لدولة ورد ھذا المبدأ في بعض الدول كبلجيكا، المانيا، !عطاء ا-ولوي :مبدأ ا�حتياط-2

 أنناوقد أدرجت ھذا الشرط  رغم ،المحاكم الدولية  أوة المتھم يسجن دولة مكان وقوع الجريمة أو

أساس له في القانون الدولي، حيث كان ھدفھا كما يبدو حماية سيادة الدول وعدم  أي# نجد 

اتخاذ القرار  إلىلعامين االتدخل في شؤونھا الداخلية غير أن ھذا الشرط دفع العديد من النواب 

 إذااتخاذ القرار بعدم ا#ختصاص رغم عدم علمھم فيما  إلىعدم المتابعة، ودفع القضاة أيضا ب

                                                           

(1) La compétence extraterritorial dans l’union Européenne .Op .Cit. p25, 26. 
غزة، والذي  برفع دعوى ضد ايالون متعلقة بجرائم تعذيب بحق خالد الشامي من ا�نسانحيث قام المركز الفلسطيني لحقوق  (2)

، التي كان يرأسھا ايالون (Shabak)، و من ضمنھا جھاز ا$من العام ا�سرائيلي الشاباكللتعذيب من قبل أجھزة إسرائيلية تعرض
  ، و لكن بسبب تأخر إصدار أمر ا�عتقال نجح ايالون في مغادرة ا$راضي الھولندية2000و  1997بين سنتي 

 .122عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص 

  .120لمرجع نفسه، ص ا (3)
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النائب  ضرف 2005#، ففي  أمالمتھم لمتابعة  الة ا#ختصاص ا!قليمي تبذل مجھودا فعليكانت دو

#يات المتحدة الو أمام يتابع على أساس انه   الد رامسفلددونالعام ا-لماني دعوى مرفوعة ضد 

لن تكون  مختصة  أنھابالنسبة #سبانيا حيث قررت المحكمة ا#سبانية  ا-مر فسون  ،ا-مريكية

ثبت تقصير في اتخاذ العدالة القضائية  إذايما#، إ# تلقواالسابق الرئيس   Rio Monttفي قضية 

  .)1(ا!قليميفي الدولة صاحبة ا#ختصاص 

نصوصا   تبنتالدول ا-وروبية قد  أغلبية أن ضحيت 2الجدول رقم  من خ2ل: التقادم-3

اضح في ھذه القانون الدولي و أنتستثني جرائم القانون الدولي ا!نساني من التقادم، ورغم 

قد نصت على مدة للتقادم بالنسبة لبعض الجرائم، فمث2 فرنسا في قانونھا  دو# نجد أننا إ#المسألة 

التي تكون سنة بالنسبة لجرائم الحرب، اليونان كل الجرائم  30قد حددت مدة  2010لسنة 

، بالنسبة لبلجيكا فإن كل جرائم نظام روما )سنة 20(عقوبتھا السجن المؤبد تخضع للتقادم 

و بالتالي فإنه يجب ،)2() سنوات 10(ا-ساسي # تتقادم في حين تخضع جريمة التعذيب للتقادم 

  .ال2عقابھدف مكافحة تعديل قوانينھا ب الدولعلى 

  الفرع الثاني

  ا�ختصاص الجنائي العالميمن إعمال رائيل إس موقف

المحكمة ا!سرائيلية بعد الحرب العالمية الثانية العديد من مجرمي ھذه الحرب  أحالت

#رتكابھم جرائم ضد الشعب اليھودي على المحاكمة الجنائية، معتمدة في ذلك على مبدأ 

جون " ، و قضية "مانخأدولف اي" قضية  ،ھذه القضايا م، ومن أھ ا#ختصاص الجنائي العالمي

  ".وكمنيدي

وھو  -يمن وجھة نظر –مھم جدا  سبب!سرائيل في فرع مستقل ل يراستوقد جاءت د

إبادة اليھود و أراد اليھود إبادة  مانا-لغزة ومحرقة اليھود، حيث أراد التشابه التام بين محرقة 

 تعقب كل المجرمين ا#سرائليين، فھذا التشابه التام يعطي للدول العربية الحق في يفلسطينالشعب 

                                                           

(1)La compétence extraterritorial dans l’union Européenne .Op .Cit.p 28. 
(2) Ibid. p 36. 
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ل الوطني وتنفيذ العدالة الواجبة فيھم، ف2 تستطيع دولة ا#حت2 اقضائھإحالتھم أمام في أي مكان و

ليس فقط في  ،تدعي بأنھا وحدھا صاحبة الحق في مواجھة اليھود الذين ارتكبوا ھذه الجرائم أن

   .المذكورتين أع2ه قضيتينيلي دراسة الحاول فيما أوس،منذ قيام دولة ا#حت2ل وإنمازة غ

  : Adolf  Eichmannقضية: أو�

آ#ف المحاكمات في محاكمھم  ،عقد الحلفاء بعد انتصارھم في الحرب العالمية الثانية

، نيةاا!نسم وجرائم الحرب وجرائم ضد سلن والمتھمين بارتكاب جرائم ضد الالوطنية لLلما

من بين تلك Adolfوكانت محاكمة ا#ختصاص الجنائي العالمي، إلىوكانت تستند أساسا 

، حيث كان رئيسا لمكتب الجوستابو في المانيا والمسؤول عن الشؤون اليھودية، تالمحاكما

واعتبر المسؤول ا-ول عن الجرائم ضد ا!نسانية التي ارتكبھا ھتلر في حق اليھود، وقد توصلت 

إسرائيل  إلىدته ، وقا1960سنة طفته فاخت ا-رجنتينخفيا في مكانه مت إلىالمخابرات ا!سرائيلية 

  )1(.الحرب العالمية الثانية إبانجرائم ضد ا!نسانية في أوروبا بارتكاب  هلمحاكمته عن تھم

، ھذا القانون ذو الطابع العالمي 1950حيث تمت محاكمته وفقا للقانون ا!سرائيلي لعام 

  .)2(أجانب عن جرائم ارتكبوھا في الخارج ضد أجانب أفرادسمح !سرائيل بمعاقبة يالذي 

 أن أساسعلى Adolfالمحاكمة تمسك الدفاع بأن إسرائيل غير مختصة بمحاكمة  وأثناء

  أيضاو ا-لمانية المتھم يحمل الجنسية  أن، كما  إسرائيلالجرائم محل المحاكمة ارتكبت خارج 

المجني عليھم # يحملون الجنسية ا!سرائيلية، بل لم تكن إسرائيل قد وجدت أص2 كدولة وقت 

إلى 1961ديسمبر  12ارتكاب الجرائم، ورغم الدفوع السابقة، توصل القضاء ا!سرائيلي بتاريخ 

  )3(.با!عداموتم الحكم عليه   Adolf إدانة

ھناك تبريرا  إن"  :ا!جرائية السابقة كما يليوقد ردت المحكمة ا!سرائيلية عن الدفوع 

مبدأ ا#ختصاص القضائي العالمي على تلك القضية، حيث أن الطبيعة الدولية  عمال!كام2 

وھذا ھو السبب ... للجرائم ضد ا!نسانية وجرائم ا!بادة التي ساھم في ارتكابھا لم تعد محل شك

                                                           

  .159، المرجع السابق، ص سرورطارق  (1)
(2) la répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises.Op.Cit.p 19. 

  .159طارق سرور، المرجع السابق، ص  (3)
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بحق كل دولة لكي تمارس ھذا ا#ختصاص على  الرئيسي الذي من أجله اعترف القانون الدولي

 أن أولمسرح ارتكاب الجريمة ن كون سيادتھا القضائية # تمتد مثل تلك الجرائم بغض النظر ع

  )1(."الجاني يحمل جنسية دولة أخرى

له  في ھذا النوع من الجرائمالعالمي  الجنائيا#ختصاص مبدأ  أنكما اعتبرت المحكمة 

  )2(.يكرس المتابعة العالمية لھذه الجرائم تفاقيغياب قانون احتى في ،أساس عرفي 

يكفي ا#عتراف بتجريم أفعال معينة " المجال، بأنه ھذا في  Eric Davidكما يرى ا-ستاذ 

يتضمن  أنعلى المستوى الدولي حتى يتسنى متابعة مرتكبيھا على مستوى المحاكم الوطنية دون 

  )3(."قانون العقوبات نصا عليھا

على أن انتھاكات القانون الدولي ا!نساني،  كما أؤكد، Ericو أنا أؤيد ما ذھب إليه ا-ستاذ 

ھي جرائم تنظمھا قواعد القانون الدولي اTمرة، لكونھا تتعلق بحماية أھم قيم ا!نسانية، و بالتالي 

بط، و ذلك فھي تفرض التزامات  في مواجھة كافة الدول بمتابعة ھذه الجرائم، بعيدا عن أي ضا

، و الذي سبق و بينت دور العرف الدولي في العالمي الجنائيا#ختصاص في إطار ما يسمى  ب

إعماله، حتى و إن لم تنص التشريعات الوطنية على الجرائم المتابعة، طالما أن ھذه ا-خيرة تمس 

  .مصالح المجتمع الدولي ككل

  :John DEMJANYUK قضية: ثانيا

بجواز تسليم بأھايو  ا-مريكية#يات المتحدة محاكم الو إحدىقضت  1958ام في ع

ضد ا!نسانية و الجرائم والذي اتھم بارتكاب جريمة ا!بادة الجماعية  ،إلى إسرائيل ديميانيوك

 نايفااشتھر باسم  ، و قدسكر اعتقال نازيالحرب العالمية الثانية، وقد كان حارسا في مع أثناء

  )4(.الرھيب

                                                           

  .178سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص  (1)
(2) William SCHABAS, « le génocide », in : droit international pénal, Hervé ASCENSIO, 

Emmanuel DECAUX et Alain PELLET (dirs), éd. A. pédone, Paris, 2000.p 329. 
(3) Iric DAVID, Principes de droit des conflits armés,3eme édition, Bruylant,Bruxelles, 2003,p 815. 

  .160طارق سرور، المرجع السابق، ص  (4)
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، وصدر في حقه حكم ا!عدام، إليهوقد أدانت المحكمة ا!سرائيلية المتھم بالتھم المنسوبة 

المحكمة العليا ا!سرائيلية التي قضت ببراءته لعدم كفاية  أماموھو الحكم الذي طعن فيه المتھم 

 أنھاأعلنت  ا-مريكيةسراحه، ورغم سبق المحاكمة إ# أن وزارة العدل  إط2قا-دلة، وتم 

في  وتم تسليمه إلى المانيا ا-مريكية#يات المتحدة غير أنه عاد إلى الو، )1(. ستحاكمه من جديد

سنة   Sobiborسجين يھودي بـ  27900حيث تم اتھامه با!شتراك في قتل حوالي ، 2009ماي 

سنوات، فطعن المتھم في الحكم، غير انه و  5بالسجن لـ  12/5/2011، و حكم عليه في 1943

)2(. 2012مارس  17 المتھم بتاريخ توفي قبل أن يتم الفصل في الطعن 
 

عندما  العالمي الجنائيا#ختصاص كان موقف إسرائيل كما سبق بيانه بخصوص  وإذا

ا من المساءلة عندما رعاياھ !ف2تبرعاياھا كونھم ضحايا، فإنھا تسعى جاھدة  ا-مريتعلق 

 .ةيكونون جنا

نيون والعرب ھم يالفلسط وأصبحاة، نجاليھود ھم ال أصبحية انقلبت فقد اT أنفن2حظ اليوم  

الدول الذي يعطي القضاء الوطني في بعض العالمية  تھاجم دولة ا#حت2ل مبدأ ذاالضحايا، فلما

 ؟كبت فيه الجريمةا!قليم الذي ارت أوعقيدته  أومھما كانت جنسيته  ،الحق في محاكمة أي شخص

جرائم  تقع ضمن طوائف الجرائم الخطيرة المتمثلة في جرائم الحرب، ا-خيرةھذه ما دامت 

  .والجرائم ضد ا!نسانية ا!بادة الجماعية

تضح من عدة مواقف قامت بھا إسرائيل، كقيام المؤسسة ي العالمية  لمبدأفمھاجمة إسرائيل  

صور كل من شارك في حرب غزة نشر حظر  إلىالعسكرية في سابقة ھي ا-ول من نوعھا 

وخصوصا قادة الكتائب، ويمكننا ا#ستشھاد بان قرار السماح لوزيرة الخارجية ا!سرائيلية بالسفر 

تم في اللحظة ا-خيرة بعد أن أثيرت مخاوف  قد، 2009بروكسل من قبل إسرائيل في جانفي  إلى

من وجود دعوى قضائية ضدھا في بلجيكا بتھمة ارتكاب جرائم الحرب، ونوقش ا-مر على 

المستويات في بلجيكا، وبعد ذلك تقرر السفر لحضور اجتماع مع وزراء خارجية ا#تحاد  أعلى

                                                           

  .طارق سرور، المرجع السابق (1)
(2) John Demjanjuk : les poursuites contre un collaborateur des nazis, in : 

https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=10007956    Visité le :24/5/2014 
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كومة ا!سرائيلية إلى إع2ن توفير المحاكمات، الح ف ا!سرائيلي  من وا-وروبي، كما دفع التخ

بتھم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة  ىيواجھون دعاوحماية قضائية لقادة جنود جيشھا الذين 

2009جانفي  25خ2ل الجلسة ا-سبوعية التي انعقدت في 
المطلب  حاول من خ2ل أ، وس)1(

والتي  ،إسرائيل عن جرائمھا في ا-راضي الفلسطينية مساءلةالتعرض لمدى إمكانية الموالي 

  .)2(ا!نسانيشكل انتھاكات صارخة -حكام القانون الدولي ت

بأن الجرائم المنسوبة للمتھمين قد  تھا محل الدراسة تقراإسرائيل كانت محاكم أن 2حظنكما 

في غياب محكمة جنائية - ن القانون الدولي أرية بأسرھا وصدمت ضمير الشعوب، ومست البش

في حاجة إلى جھاز قضائي وتشريعي في كل دولة يتمكن من م2حقة المتھمين وتقديمھم  –دولية 

  .  إلى المحاكمة

للجرائم الدولية مرتكب إ# أنھا في الوقت الحاضر عصفت بكل ما سبق وأصبحت أكبر 

ي روجيه جارودالفرنسي من ذلك فقد وصف الفقيه  أكثرلھا، بل و ضحية ما  التي كانت يوما

وبأن الرقم الحقيقي # يمكن  م2يين يھودي بأنه مبالغة، 6اليھود الذي يقال انه بلغ  عدد الضحايا 

 50الثانية ت الحرب العالمية ففقد خل ،المقدس قمرتساءل عن سر التمسك بھذا الم به، وزالج

ر سقط حكرا على اليھود وحدھم، وان وعلى ذلك فإن الھيمنة الھتلرية لم تكن ف ،مليونا من الموتى

يكمن في رغبة اليھود في استغ2ل ھذه الجريمة وجعلھا  جاروديالتمسك بھذا الرقم كما يرى 

 أخرىحدثا استثنائيا # مثيل له، و# يمكن مقارنة تقبل الضحايا اTخرين للنازية و# بأي جريمة 

  )3( .ادله استشھاد آخرمن جرائم التاريخ، وبذلك أصبح استشھاد اليھود # يع

                                                           

: ، في "جرائم العدوان وفقا لمعاھدة روما المؤسسة المحكمة الجنائية الدولي": محمد علي، جرائم الحرب ا�سرائيلية عبد الرحمن (1)
عبد الحميد  إشراف تحت معركة الفرقان، مؤلف جماعي، /عملية الرصاص المصبوب: دراسات في العدوان ا�سرائيلي على قطاع غزة

  .286، ص 2009، 1الكبالي، مركز الزيتونة للدراسات وا�ستشارات لبنان، ط
أو الجرف الصامد، حيث قام الكيان ا�سرائيلي في  لبعملية العصف المأكوو كذلك ما يعرف ، 2002كالعدوان على قطاع غزة سنة  (2)

، بينما قدمت 1948على الشعب الفلسطيني منذ حرب  هءاتاعتدابأحد أشرس  2014أوت  26جويلية إلى  7الفترة الممتدة من 
أرقى نماذج الصمود  والبطولة في مواجھة القوات  المقاومة الفلسطينية  في قطاع غزة، الذي تعرض للعدوان، أحد أبرز و

  .ا�سرائيلية
، ملف معلومات 26/8/2014 -7/7/2014عملية الجرف الصامد  -" مأكولالعصف ال"عملية ( �سرائيلي على قطاع غزة العدوان ا

  .41، ص 2015 ،ات وا�ستشارات، بيروتقسم ا$رشيف والمعلومات، مركز الزيتونة للدراس إعداد، 22
 les fondateur de la politique israélienne  كتاب المؤسسية للسياسة ا�سرائيلية، ترجمة عن ا$ساطيرروجيه جارودي،  (3)

  .وما بعدھا 139، ص 1996، 1دار الغد العربي، القاھرة ط
  .178، ص 2003-2002سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي ا�نساني، دار النھضة العربية، القاھرة،  :نق� عن
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 إنسانفقتل : ؤلمة ومفجعةه ليس الغرض مسك دفاتر حسابية مبأن جاروديكما أضاف 

لم يكن ھو جريمة ضد ا!نسانية، وإذا ما كان عدد الضحايا #  وأواحد سواء كان يھوديا  بريء

أھمية له، من ھذه الناحية، فلماذا إذن التمسك منذ ما يزيد على نصف قرن وحتى اTن برقم 

  )1(.ة، ذلك الرقم الذھبي الذي يحظى بالتقديستسالالم2يين 

  المطلب الثاني

  القانون الدولي ا�نسانيانتھاكات ل عن إسرائيمدى إمكانية مساءلة  

  العالمي الجنائيا�ختصاص وفقا لمبدأ  في فلسطين 

تثور المسؤولية الدولية !سرائيل عن جرائم القانون الدولي ا!نساني المرتكبة ضد الشعب 

سواء ضمن السياسة الحكومية الرسمية المعلنة، والتي شنت حربا عدوانية متواصلة  ،الفلسطيني

أو من قبل ممثلي الحكومة من ، 1948منذ احت2لھا غير المشروع لLراضي الفلسطينية سنة 

القوات المسلحة، أو من قبل  فرادوأمن فيھم قادة بلتنفيذية والقضائية أفراد السلطات التشريعية وا

الحرب  حظرات الدولة التي تالمستوطنين بموجب العديد من المواثيق وا#تفاقيات والقرار

  .يةدوانالع

المحاكمة لمجرمي الحرب ا!سرائيليين من مسؤولين وقادة وجنود عن  آلياتكما تتعدد 

ناءا على ب ة،صالدولية الخامجلس ا-من للمحاكم  بإنشاءطيني، سواء جرائمھم بحق الشعب الفلس

محكمة الجنائية الدولية أو بموجب الل السابع من ميثاق ا-مم المتحدة، أو عن طريق صفال

 الجنائيا#ختصاص دراسة  تفرض علي يغير أن طبيعة دراست،العالمي  الجنائيا#ختصاص 

  .كآلية من ھذه اTلياتفقط  العالمي

ثارة ! ا-ساس ا!تفاقي ھذا المطلب دراسةحاول في أس يوبناء على ما سبق فإنن 

الفرع الثاني أدرس في  أنفي الفرع ا-ول، على  ؤولية الجنائية الدولية !سرائيلالمس

  .محاكمة المتھمين ا#سرائليين آليات#ختصاص الجنائي العالمي كأحد ا

                                                           

  .، المرجع السابقروجيه جارودي )1(
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 الفرع ا$ول

ؤولية الجنائية الدولية �سرائيلالمس ثارة� ا$ساس ا�تفاقي   

القوات ا!سرائيلية ضد الفلسطينيين منذ احت2لھا  تعددت الجرائم الدولية التي ارتكبتھالقد 

، وتتمثل ھذه الجرائم في جرائم الحرب جرائم ا!بادة 1967للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 

بالقانون  لعديد من ا#تفاقيات الدولية المتعلقةاا خمنتھكة بذلك انتھاكا صار ،نسانيةوالجرائم ضد ا!

  )1(.وبروتوكوليھا الملحقين1949الدولي ا!نساني خاصة اتفاقيات جنيف ا-ربع لعام 

ادي إسرائيل فيما قامت به وتقوم به، من قتل وتدمير ومجازر وتواطؤ المجتمع معتقد أن تأو

وم2حقتھم تھا اضاة إسرائيل وقياداققد ساھم فيه إلى حد كبير عدم م،الدولي بما فيه ا-مم المتحدة 

فلسطين، ذلك أن النصوص الواضحة  أووه في الماضي من جرائم بحق لبنان قترفدوليا على ما ا

تؤكد  1977بھا لعام  الملحق ا-ولبرتوكول ا!ضافي الو 1949فاقية جنيف الرابعة لعام في ات

اثيق الجرائم المنصوص عليھا في ھذه المو إطاردخل في يما قامت به إسرائيل  أنبشكل حاسم 

  :الدولية ومواثيق أخرى من مواثيق القانون الدولي ا!نساني، وذلك كما يلي

  :1945ميثاق ا$مم المتحدة لعام  -أو�

ما لملزمة،  ، وتعد مواده نصوصا قانونيةا-طرافيعد الميثاق اتفاقية دولية ملزمة للدول 

ميثاق التي تتعلق د الأھم موا مات الدولية ا-خرى، ومنا#لتزاعلى يتمتع به الميثاق من أفضلية 

د التھديد باستعمال القوة في الع2قات الدولية ضد رالتي منعت مج 2/4 المادة بمنع العدوان 

على تعھد الدول بقبول  25كما نصت المادة  ،س2مة ا-راضي وا#ستق2ل السياسي -ية دولة

الجمعية العامة  تم بجميع قراراضت إسرائيل ا#لتزاوتنفيذھا، وبالمقابل رف ا-منقرارات مجلس 

  .حد سواء على ا-منومجلس 

  

  

                                                           

، ص 2009ولي ا�نساني، دار الجامعة الجديدة، ا�سكندرية، نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الد (1)
341.  
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  :1977ا$ول لعام  ا�ضافيوالبروتوكول  1949$ربع لعام اتفاقيات جنيف ا-ثانيا

وبالتالي ارتضت ا#لتزام النھائي بھا، وبذلك  1951على ھذه المواثيق في  إسرائيلت قصاد

ھي تعتبر نافذة في حقھا، و# يجوز لھا التذرع بقوانينھا الداخلية لمخالفتھا، غير أن إسرائيل ترى 

عدم انطباق ھذه المواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني -نھا ترى عدم التطبيق إ# على دولة 

ھذه  ينطبق ھنا -ن إسرائيل احتلت # ا-مرانت لھا سيادة على أراضيھا، وأن ھذا محتلة ك

و  ا-ردن، و سيادة غزةبالنسبة لقطاع ومصر فيما يخص الضفة الغربية ا-ردن من  ا-رض

دولتان مغتصبتان، في حين يرى جانب آخر منھم على  وأنھماغير شرعية على فلسطين مصر 

# مالك لھا، -نھا وصلت إلى بريطانيا الدولة التي كانت مسؤولة على أن ا-راضي الفلسطينية 

ا#نتداب بعد سقوط الدولة العثمانية وبالتالي فإن ا-راضي الفلسطينية ليست أراضي محتلة، وبناء 

يرون عدم إمكانية تطبيق  ليونيا!سرائفإن القادة  ،على المراوغات ا!سرائيلية غير المنطقية

ھي  إنما# يثبت لھا وصف المحتل، و  -نه إسرائيلعلى  ة با#حت2ل الحربيالقواعد الخاص

  )1(.ا-راضيصاحبة الوصاية في تقرير نوعية القواعد وا!جراءات التي ترى تطبيقھا على ھذه 

المشتركة بين اتفاقيات جنيف  2، فالمادة غير مؤسس قانوناأن ھذا الموقف  غير أنني أرى

تنص على انطباق ھذه ا#تفاقيات على جميع حا#ت ا#حت2ل الجزئي والكلي حتى وإن لم  ربعا-

 -راضيافدول النزاع طرفا في ا#تفاقيات،  إحدىلم تكن  أويواجه ا#حت2ل مقاومة مسلحة 

الفلسطينية تخضع #حت2ل كلي في جميع مدن الضفة الغربية مما يؤكد انطباق اتفاقيات جنيف 

لو لم تكن فلسطين طرفا فيھا وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية  و ا-ربع عليھا حتى

  .المدنيين وقت الحرب

قد تأكدت ارض محتلة مسألة انطباق اتفاقيات جنيف ا-ربع على فلسطين باعتبارھا كما أن 

 14الصادر في  237ومنھا القرار رقم  ا-منفي العديد من القرارات الدولية، كقرارات مجلس 

الصادر  1322، القرار رقم 1969سبتمبر  15الصادر بتاريخ  271والقرار رقم 1967جوان 

صادر ال 58 /43القرارات أھمية قرار الجمعية العامة رقم  أكثر، ومن 2000أكتوبر  7في 

                                                           

، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الزرقا "الحماية القانونية الدولية للسكان المدنيين في ا$راضي الفلسطينية المحتلة" ة لدالش� فھادمحمد  (1)
  .344نبيل محمود حسن، المرجع السابق، ص  :في  إليه، مشار 76، ص 2001 أوت 8،9ا$ھلي، 
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1988ديسمبر  6بتاريخ 
 في انتھاك الجمعية العامة تدين إسرائيل وتماديھا" على  ص، والذي ن)1(

صفھا تالتي اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب و خاصة ا#نتھاكات 

ما ترتكبه إسرائيل من  أنوتعلن مرة أخرى  ،رف خطيرة -حكامھاخا#تفاقية بأنھا حا#ت 

  ".Iنسانيةلا#تفاقية ھي جرائم حرب واھانة  حا#ت خرق -حكام تلك

تلك المرتكبة  ،ومن ابسط ا-مثلة على ا#نتھاكات الصارخة -حكام اتفاقية جنيف الرابعة

 27العدوان ا!سرائيلي على قطاع غزة، ففي ظھيرة يوم السبت الموافق ل  أثناءضد المدنيين 

ف القطاع صشنت قوات ا#حت2ل ا!سرائيلي عدوانھا على قطاع غزة، حيث تم ق 2008ديسمبر 

طن من المتفجرات في اليوم ا-ول فقط، ليتسع نطاق العدوان في ا-يام الموالية باستھداف  10 ـب

ة، مستشفيات ودور العلم والمساجد ومؤسسات الدولة ا-منية، نيمباني سكمدنية من ال ا-عيان

ا!دارية والتشريعية با!ضافة إلى انتھاج سياسة ا-رض المحروقة، فحصار غزة وتجويع سكانھا 

ويشكل بذلك انتھاكا -حكام المادة ، )2(وضربھا بصورة عشوائية يشكل عقابا جماعيا بحق سكانھا

خص محمي عن مخالفة لم # يجوز معاقبة أي ش" ف الرابعة التي تقرر أنه من اتفاقية جني 33

السلب .جميع تدابير التھديد أو ا!رھاب ر العقوبات الجماعية، وبالمثلحظيقترفھا  ھو شخصيا، وت

من  75وقد جاءت المادة  ،"صاص من ا-شخاص المحميين وممتلكاتھمقتتحظر تدابير ا#.محظور

  .لتؤكد ھي ا-خرى ھذه المحظورات 1977البروتوكول ا!ضافي ا-ول لعام 

 أنالحرب، فإننا نجد  أسرىحماية باتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة  كما أنه إذا عدنا إلى

شتى أصناف العذاب، المحرمة  ا-سرى، فھي تمارس ضد أحكامھاإسرائيل قد انتھكت جميع 

 ا-سرىفي سجونھا، وقد بدأت قضية  الفلسطينيين لLسرىوتتعمد ا!ساءة النفسية  وليا،د

بعد اسر المقاومة  2006جديدة في عام  أبعاداالفلسطينيين في السجون ا!سرائيلية تأخذ 

اسرائليين لمبادلتھم بأسرى لدى إسرائيل، ويشار في ھذا الصدد  فلسطينية واللبنانية لث2ثة جنودال

                                                           

  .ويتعلق بالحالة في الشرق ا$وسط بما في ذلك قضية فلسطين 2000أكتوبر  7الصادر في  1322القرار رقم  (1)
  ويتعلق بالوضع في الشرق ا$وسط 1967جوان  14الصادر في  237القرار رقم 
  بالوضع في الشرق ا$وسطويتعلق  1964سبتمبر  15الصادر في  271القرار رقم 

  .يتعلق بتدابير بناء الثقة على الصعيدين ا�قليمي ودون ا�قليمي 1988ديسمبر  6الصادر في  43/58قرار الجمعية العامة رقم 
ص  ، 2010، مارس 5فكر، العددملة الج، م"الناجمة عن العدوان على غزة المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم  "أحمد سي علي (2)

255.  
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متفاوتة منذ عام  فلسطيني اعتقلوا في السجون ا!سرائيلية لفترات 800.000حوالي إلى أن 

نيين يالفلسط ا-سرىإن عدد  و، من السكان المقيمين بفلسطين %25 هنسبتأي ما  ،1948

وقد تنوعت سياسة . أسير 11.000إلى  10.600يتراوح بين  2006حتى نھاية سنة  ربوالع

التي كانت  1945سنة قوانين الطوارئ البريطانية ل لىإ، فمرة تستند ا-سري أسباب إسرائيل ف

فيكون ا#عتقال بتوصية من جھاز  ،اب البريطاني بما أدخلت عليھا من تعدي2تدلسلطات ا#نت

ا#ستخبارات أو قرار من القائد العسكري للضفة الغربية على أساس أن ھؤ#ء يشكلون خطرا 

ى با#عتقال ا!داري، ومرة أخرى تعتقل العشرات بدعوى ا!رھاب من العام وھذا ما يسما-على 

  )1(.ومكافحته

التعذيب بكل  أن، رغم شتى أساليب التعذيب مع ا-سرى الفلسطينيين إسرائيل  قد مارستو

لمبادئ حقوق ، ومنافيا  )2(الحرب أسرىحماية بتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة # فاعد مخاليصوره 

جعل دولة إسرائيل في وضع يمما ،1948لسنة  ا!نسانالواردة با!ع2ن العالمي لحقوق  ا!نسان

  .ستدعي المساءلة الدولية عنھاتة #تفاقيات جنيف، وبالتالي ميجسمرتكب المخالفات ال

ة، كاستخدام أسلوب نسى استخدام إسرائيل للعديد من ا-ساليب وا-سلحة المحظورنكما # 

غزة بصورة عشوائية الذي يعد عقابا  ھاوضرب ،كأسلوب من أساليب الحرب نتجويع المدنيي

من البروتوكول ا!ضافي ا-ول على حظر تجويع السكان   54/1،2جماعيا حيث نصت المادة 

من نظام روما ا-ساسي حرمان  85المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما اعتبرت المادة 

بشكل متعمد  ا!غاثةد ما في ذلك إعاقة وصول موابعنھا لبقائھم لمواد التي # غنى المدنيين من ا

  .جريمة حرب

                                                           

  .354نبيل محمود حسن، المرجع السابق، ص  (1)
  : " على  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  13تنص المادة  (2)

غير مشروع يسبب  إھمالتقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو  أنر حظملة إنسانية في جميع ا$وقات ويالحرب معا رىأس يجب معاملة -
 .في عھدتھا أسيرموت 

انتھاكا جسيما لھذه ا�تفاقية، و على ا$خص � يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية  و يعتبر -
 .من اي نوع كان مما � تبرره المعالجة الطبية لVسير المعني أو � يكون في مصلحته

جميع أعمال العنف أو التھديد، و ضد السباب و فضول و بالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع ا$وقات، و على ا$خص ضد  -
 .الجماھير

  "   و تحظر تدابير ا�قتصاص من أسرى الحرب -
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 أبشعائيل خ2ل مسيرتھا العدوانية أما بخصوص ا-سلحة الحربية، فقد استخدمت إسر

، نفذوم المستنيوراليلعنقودية، ا-سلحة التي تستخدم اا كا-سلحةا-سلحة التدميرية المحظورة دوليا 

أن  ا!نسانة بحقوق نيوقد ذكرت المنظمة المع ،،الفوسفور ا-بيض)1(املخالكثيف الس2ح المعدن 

ملم المتفجرة  155ار يا-بيض من ع الفسفوريلي لقذائف القصف المتكرر بواسطة الجيش ا!سرائ

كان بشكل عشوائي ويدل على ارتكاب جرائم الحرب  ،جوا أو بالقرب من مناطق مأھولة بالسكان
أخرى يشكل جريمة حرب تستوجب العقاب  وأسلحةواستعمال إسرائيل لمثل ھذه ا-سلحة  ،)2(

  .)3(عنھا

   1948لسنة  جريمة ا�بادة الجماعيةو قمع ع اتفاقية من -لثاثا

اعتبرت ا-مم المتحدة ا!بادة الجماعية المرتكبة زمن السلم أو الحرب جريمة بمقتضى 

ي2 تعتبرت ا-مم المتحدة مجزرة صبرا و شاة عليھا، وقد اقبوالمعان الدولي، وتتعھد بمنعھا القانو

وبالتالي تعد إسرائيل  ،المقترفة بحق ال2جئين الفلسطينيين في لبنان من قبيل ا!بادة الجماعية

  )4(.مسؤولة عنھا مما يستوجب عقابھا

                                                           

 أوحجم ملعب بلذخائر الصغيرة على مساحة واسعة ا أوعشرات القنيب�ت  إلقاءھاوھي قنابل و قذائف تصبح بعد : ا$سلحة العنقودية (1)
من القنابل  %20إلى  %5قاذفات الصواريخ، وھناك بين  أومن المدفعية  إط�قھا أولطائرات من ا إسقاطھاملعبي كرة قدم، ويمكن 

العنقودية � تنفجر، وذلك يعتمد على نوع الذخائر الصغيرة المستخدمة فيھا، وتترك ھذه النسبة كبقايا متفجرة في الحروب وتشكل 
  .ا$رضية المضادة لVفراد، مما يجعلھا من ا$سلحة المحظورة دوليا املغا$مثله تا للمدنيين شبيھا بالتھديد الذي تھديد

  .481السيد أبو عيطة، المرجع السابق، ص 
فذ ھو معدن ثقيل سام كيميائيا ومشع، يستخدم بشكل خاص في تنالمس ورانيوميال :ذتنفالمس ا$سلحة التي تستخدم البورانيوم

التقليدية، فھي تستطيع اختراق طاقة من ا$سلحة  أكثر التي تستخدم اليورانيوم المستنفذا$سلحة  أنالذخيرة الخارقة للدروع، كما 
وتولد غبار مشعا و� يزال تأثيرھا موضوعا للجدل المتعلق بالس�مة وشأنه  ما�رتطاتغل عند روع القوية بسھولة اكبر، فھي تشدال

  .البقايا إشعاعا على الصحة بغض النظر عن شأن المعادن الثقيلة، فاليورانيوم المستخدم سام ويشكل خطر
  .482المرجع نفسه،  

ن العناصر ، ھو عبارة عن كرات صغيرة تحتوي على واحد واكر مDIMEبـ والمعروف اختصارا : املخس�ح المعدن الكثيف ال
انتشار جسم  إلىترق الجلد وتنفجر داخله، وھي ذات قوة تفجيرية ھائلة تؤدي تخ ،كل، والحديد والكوبالتنيالمعدنية كالكربون، ال

رھا إذا انفجرت على مسافة أمتار، أحمد سي علي، المرجع السابق، بت انفجرت على مسافة مترين، وإلى حرق ا$رجل و إذاالضحية 
  .  269ص 

  .256المرجع نفسه، ص  (2)
  .ة المحظورة المستعملة في الجرائم المرتكبة من طرف إسرائيل، انظرحول ا$سلح أكثر�ط�ع على تفاصيل ل (3)

  .174-172، ص 2010، 1، ط، دار دجلة، عمانا�نسانق سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقو وعبد P علي عب
، 1982ديسمبر  16بتاريخ ) 37/123(مة عن ا$مم المتحدة بخصوص ھذه المجزرة عدة قرارات، منھا قرار الجمعية العا توقد صدر (4)

  .1972سبتمبر  19بتاريخ ) 521( ا$منوقرار مجلس  1983نوفمبر  22بتاريخ ) 38/17(القرار 
، 2009، 1سامح خليل الوادية، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب ا�سرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات وا�ستشارات، بيروت، ط

  .162ص 
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  1968اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد ا�نسانية لسنة  -رابعا

ھذه ا#تفاقية على عدم سريان التقادم على جرائم الحرب، والجرائم ضد ا!نسانية،  أكدت  

الذي يؤكد مسؤولية  ا-مرونصت على تعھد الدول بم2حقة ومعاقبة مرتكبي ھذه الجرائم، 

الذي  ا-مرمضي الزمن، بي، وعدم سقوط أي من تلك الجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطين

  .والعقاب عليھا ا!سرائيليةيتطلب ضرورة التحرك لوقف ا#نتھاكات 

  ) 1998جويلية  17(النظام ا$ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -خامسا

من ھذه الوثيقة  5ذكرھا في المادة  جرائما من الجرائم الواردائيلية تمثل ا#عتداءات ا!سر 

وھي على سبيل الحصر، جريمة ا!بادة الجماعية، الجرائم ضد ا!نسانية، جرائم الحرب وجريمة 

  .العدوان

 ،سيم روما ا-ساانظتصادق على  لم - مع أمريكا -إسرائيل  أنوينبغي التأكيد ھنا على 

يف النھائي للجرائم التي يمكن اتھامھا بالقيام بھا خاصة وصوأصرت على عدم ا#عتراف بالت

 سنواتن ا-ماكن التي عاشوا فيھا الب2د م أھل وإبعاد ،جرائم مثل ا#ستيطان في أراضي الغير

متى تم سريا قالسكان أو نقلھم  إبعادعد ي ،من نظام روما ا-ساسي 8للمادة  فوفقا،مع ذويھم  ةطويل

بطريقة متكررة ومتتابعة ومنظمة أو على نحو واسع النطاق جريمة ضد ا-شخاص المدنيين 

 ،، وأكبرھا قيام الكيان ا#ستعماري ا#ستيطاني على حساب شعب آخر)1(الذين تحميھم ھذه الوثيقة

من مدنھم  فلسطيني 70.000ما يزيد على  1948ت العصابات الصھيونية خ2ل حرب د فقد طر

الشتات داخل بلدانھم، و ھي زالوا يعيشون ك2جئين في أراض وقراھم إلى خارج فلسطين، وما

، و#زال مسلسل ا!بعادجريمة  تجمع ما بين جريمة العقاب الجماعي و ا!نسانيةجريمة ضد 

  .)2(الجرائم ضد ا!نسانية متواص2 كل يوم

فقد أصبحت وما ا-ساسي،انضمامھا إلى نظام رأما بالنسبة لفلسطين وبخصوص مسألة 

سعت  1/1/2015، ففي 1/4/2015فلسطين رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية في 

                                                           

  .486، ص 2015القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، ا�سكندرية، السيد أبو عيطة،  (1)
  .478ص  المرجع السابق،السيد أبو عيطة،(2)
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فلسطين لتفعيل آليتين من آليات ا!قرار باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث أودعت إع2نا 

، ليتزامن 13/6/2014رجعي يعود إلى تاريخ بأثر  نظام روما ا-ساسيمن  12/3بموجب المادة 

نظام ، و أودعت أيضا وثائق ا!نضمام إلى 2014مع لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة عام 

لدى ا-مين العام لLمم المتحدة، و أحال كاتب المحكمة ا!ع2ن إلى مكتب المدعي  روما ا-ساسي

 123عضو ، لتصبح بذلك فلسطين ال1/4/2015، و أصبح ساريا في 7/1/2015العام بتاريخ 

  ، و ھو ما نأمل أن يمثل خطوة نحو إنھاء حقبة عدم المساءلة و ا!ف2ت من العقاب)1(بالمحكمة

سجل قوات ا#حت2ل ا!سرائيلية حافل  أنا، فإننا نؤكد على نوبالعودة إلى موضوع

بانتھاكات القانون الدولي ا!نساني في فلسطين ولبنان، والجرائم في قطاع غزة ھي امتداد لسلسلة 

 254 التي استشھد 1948في افريل ياسين  مجزرة ديربنيين بدءا يمن الجرائم ضد الفلسط

، غير أن ھذه ا-خيرة فلسطيني 1300من  أكثرفلسطينيا، وحتى مجزرة غزة التي استشھد فيھا 

  )2(.حذابعتھا كل المبشافاقت في 

ت جنيف الرد على السؤال المطروح بشأن ما مدى التزام إسرائيل باتفاقيا أنجد أوبذلك 

إسرائيل لم تلتزم بھذه  أنھو  ،والمعاھدات ا-خرى ذات الصلة يھاوبروتوكول 1949ا-ربع 

وھو ما مدى  يالذي يستوجب علينا ا!جابة عن التساؤل الموال ا-مرالمعاھدات بصورة صارخة، 

؟ وھو ما  ا#ختصاص الجنائي العالمي إطارإمكانية مساءلة إسرائيل عن الجرائم السابقة في 

 .ه في الفرع المواليسدرسأ

  
                                                           

  : ، فيفلسطين تنضم رسميا للمحكمة الجنائية الدولية )2(
https://arabic.rt.com/news/778786-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/            12/3/2016: تاريخ ا�ط�ع   
  

  :، انظر ائية الدوليةو لRط�ع على تفاصيل انضمام فلسطين للمحكمة الجن
، "الخسارة والسبل ا$فضل للتعامل معھا الربح وموازين ( الجنائية الدولية  انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة" شفيق المصري، 

، مركز 2014أكتوبر  23، "انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ونتائجه المحتملة" ورقة عمل قدمت في مؤتمر 
 .ونة للدراسات وا�ستشارات، بيروتالزيت

  :في،2013 أوتورقة موقف حول نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في فلسطين، 
http://www.alhaq.org/arabic/images/stories/PDF-AR/AL-Haq_and_PCHR_position_Paper_Arabic-
Translation.pdf          8/4/2016: تاريخ ا�ط�ع   

  .257أحمد سي علي، المرجع السابق، ص  (2)
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  الفرع الثاني

  ا�سرائيليينمحاكمة المتھمين كآلية لختصاص الجنائي العالمي ا�

  

تكمن في  في فلسطين ل السياسة السابقةيتضح لنا أن نية إسرائيل من خ2 من خ2ل ما سبق

الواقع بالقوة،  ا-مر ضنھا للدول العربية المجاورة، وفرا-رض من سكانھا وتھجيرھم م غتفري

والقانون الدولي  ا!نسانقواعد حقوق  -بسطوھذه السياسات تمثل دون شك خرقا واضحا 

مما أحبط العامة وجعلھم # يؤمنون بفاعلية قواعد القانون الدولي ا!نساني وآليات  ،ا!نساني

  .تطبيقه

كبھا تھذه الجرائم التي تر سبببھم اTخرون باتوا يدركون المھتمين بھذا الموضوع  أنكما 

والغريب في  ،وأبحاثھمعدم جدوى دراستھم  المنتشرة في العالمإسرائيل والصراعات الدموية 

اتخاذ ا!جراءات الدولي بمدى ا#نتھاكات المرتكبة إ# أنه # يستطيع  مجتمعه رغم علم الاناTمر 

 ا!نتھاكاتلى وقف ھذه التي تعرقل الوصول إ- نظريفي –ولعل أھم ا-سباب  ال2زمة لوقفھا،

  :ما يلي

  .من يستطيعون وقفھا لوقف ھذه ا!نتھاكات لدىعدم توافر الرغبة وا!رادة الحقيقية -1

  .الممارسة على الدول التي تحاول وقف ھذه ا!نتھاكات كما سبق بيانهالضغوط الدولية -2

من ا#ختصاص العالمي  إطارتابعة مجرمي إسرائيل في فيما يلي مدى إمكانية م قشأناوس

  .الدول ا-جنبيةالقضاء الفلسطيني و قضاء جانب 

  : مدى إمكانية متابعة مجرمي اسرائيل أمام القضاء الفلسطيني -أو�

وذلك  ا#ختصاص العالميالمحاكم الفلسطينية على أساس  أمام# يمكن مثول أي إسرائيلي 

  :لسببين

، وذلك ينا!سرائيليسلطة قضائية على  أيةملك تالسلطة الوطنية الفلسطينية #  نإ-1

، و عليه # 1995عام  إسرائيلو موجب بنود ا#تفاقية المرحلية الموقعة بين السلطة الفلسطينية ب
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أي انه # يمكن ،الجيش لقضاء السلطة الفلسطينية  وأفراد#سرائليين ن االمواطني إخضاعيمكن 

احية القانونية المحاكم الفلسطينية، وبالتالي يخرج ھذا التقييد الملزم من الن أماممثول أي إسرائيلي 

ا#حت2ل  ةالنظام القضائي الوطني الفلسطيني من نطاق الخيارات القانونية المتاحة لمعاقبة قاد

  )1(.ا!سرائيلي

، وقانون ا!جراءات 1936ي لسنة من خ2ل استقراء نصوص قانون العقوبات الفلسطين -2

لمبدأ  ةصراح التعرضل غف، يتضح أن المشرع قد ا2001لعام  3الجزائية الفلسطيني رقم 

القانون  إطار-خذ بھذا المبدأ في اومع ذلك يرى جانب من الفقه إمكانية  ،ا#ختصاص العالمي

على أساس الضرورات التي أوجدت المبدأ منذ ظھوره والمتمثلة في تحقيق التعاون  ،الفلسطيني

  .)2(ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية  ا!جراميةالدولي في مكافحة الظاھرة 

بعض  ومن جانب آخر نجد أن المشرع الفلسطيني قد مد نطاق ا#ختصاص الجنائي إلى

دون التقيد بمكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبيھا أو  ،مصالح الدول ا-ساسيةبالجرائم الماسة 

وھي الجرائم التي تدخل في مجال مبدأ عينية  ،كونھا  معاقبا عليھا في الدولة التي وقعت فيھا

القانون الجنائي والمحددة على سبيل الحصر، والتي تعد صورة من صور ا#ختصاص الجنائي 

العالمي خارج نطاق ا#لتزام الدولي وھي جرائم غير دولية تمس مباشرة المصالح الوطنية العامة 

لحة في صورتھا المجردة، وھو الوجه المقابل ا-ساسية لھا، ولذلك يعد مبدأ العينية مبدأ المص

  .الذي يعتمد على فكرة التضامن بين الدول من أجل المصلحة ا!نسانيةا#ختصاص العالمي لمبدأ 

منه  40، نجد المادة 1960الرجوع إلى قانون العقوبات في الضفة الغربية لسنة ب هغير أن

المقيم في الضفة، سواء كان فاع2 أو  -جنبياقانون العقوبات على  حكامأتنص على سريان 

جنحة خارج الضفة بشرط أن يكون معاقبا عليھا في قانون أو  يةارتكب جنا ،محرضا أوشريكا 

  .)3(العقوبات ولم يكن استرداده قد طلب أو قبل

                                                           

  .612، ص المرجع السابقنزار حمدي قشطة،  (1)
  .612ص  المرجع نفسه، (2)
  .المرجع نفسه (3)
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بصورة ا#ختصاص العالمي ن مبدأ يتضح أن المشرع الفلسطيني لم يتبوبناءا على ما سبق 

محاكمة وعقاب  ،متابعة بمكانية قيام المحاكم الفلسطينية مما يعني عدم إصريحة وواضحة، 

مرتكبي الجرائم الدولية، وبالتالي عدم احترام تعھداتھا الدولية فيما يتعلق بمعاقبة الجاني الذي 

تعذرت  نإلدولة التي ارتكبت فيھا الجريمة نيابة عن ا ،يقبض عليه داخل ا!قليم الفلسطيني

  .ا#ختصاص العالميقضاء تلك الدولة، مما يؤدي إلى تعطيل مبدأ  محاكمته أمام

لين أمام المحاكم الفلسطينية # يمنع من إمكانية يغير أن عدم إمكانية متابعة القادة ا#سرائ

  .متابعتھم أمام المحاكم ا-جنبية

  :الدول ا$جنبيةمدى إمكانية متابعة مجرمي اسرائيل أمام قضاء : نياثا

لحقوقية السعي يستطيع المحامون والمثقفون من أصحاب المصلحة وكذا المنظمات ا 

الذي يسمح للدولة بعد النص على ذلك في تشريعھا  ،القضائي العالمي ختصاصوا#ستناد إلى ا#

تلك بواجد المتھم تا!نساني إذا الوطني بمحاكمة ا-شخاص الذين ارتكبوا جرائم القانون الدولي 

فقد استغلت المنظمات الحقوقية الفلسطينية ھذه الوسيلة  ،على أراضيھا، وھو بالفعل ما تمالجرائم 

المحاكم الوطنية  أمامات العسكرية ا!سرائيلية قيادعدد من الفي السنوات القليلة الماضية لم2حقة 

دا جديدا قد أضافت بع القانون الدولي ا!نساني وتوظيف قواعدوتعتبر ھذه المتابعات ،ا-وروبية 

الصحافة ا!سرائيلية إلى أن مجمل عدد القادة  أشارتللصراع الفلسطيني ا!سرائيلي، فقد 

استصدار قانون إسرائيلي  إلىمجرما، كما أدت تلك الخطوات  78والرؤساء المتابعين دوليا بلغ 

 10ة في جرائم السجن لمد ليينيا!سرائيقضي بمعاقبة كل من يدلي بمعلومات تساعد في توريط 

يمكن من يشتبه في احتمال تعرضه لمتابعات في قضايا جرائم الحرب  أمرسنوات، واستصدار 

لتقديم ا#ستشارات  ام2يين دو#ر 8من استبدال جواز سفره بآخر مزور، بل رصدت إسرائيل 

  )1(.القانونية للمتورط أثناء وجوده خارج الكيان الصھيوني

بمعلومات  ا!د#ءلتفادي  ا!ع2مكما منعت كبار القادة العسكريين من التحدث أمام وسائل 

إقناع عدد من الدول ا-وروبية ب ا!سرائيليةا نشطت الدبلوماسية يمكن أن تورطھم مباشرة، كم

                                                           

  .613نزار حمدي قشطة، المرجع السابق، ص  (1)
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بتعديل تشريعاتھا لتقييد اللجوء إلى ا#ختصاص العالمي، كما سبق بيانه في المطلب ا-ول من 

  .)1(ھذا المبحث

بالتعاون مع المنظمات  ا!نسانوفي إطار الجھود التي تقوم بھا المنظمات الفلسطينية لحقوق 

القائد السابق  الموغ دورونمحكمة بريطانية بإصدار أمر بالقبض على الجنرال  قامتالدولية 

دعوى  !نساناعد أن رفع المركز الفلسطيني لحقوق بالجنوبية في الجيش ا!سرائيلي،  للمنطقة

 15تاريخ بفي حي الدرج بمدينة غزة  نالفلسطينييضد قضائية ضده #رتكابه جرائم حرب 

#تھامه بقيادة  ديختر آفييورك في دعوى ضد نيوبكما نظرت محكمة أمريكية  ،2002جويلية 

القنبلة، غير أنه تم  اءإلقجراء  نيين سيصابونادة، رغم علمه بوجود مدعملية قصف بيت شح

و منصب رسمي ومنحته حصانة،  إطارعلى أساس انه كان يعمل في  2007الحكم ببراءته سنة 

ة العسكرية ى القائد السابق لفرقة غزاعتقاله، كما ألغ أمرتحسبا لصدور يمنع عليه زيارة بريطانيا 

مه باقتراف جرائم حرب عتقاله نتيجة اتھابرنامجا دراسيا في بريطانيا تحسبا # أفيف كوخافي

مطلب ا-ول من ھذا المبحث والتي إضافة إلى المتابعات التي تمت دراستھا في ال ،)2(بالقطاع

  .إليھا با!حالةكتفي أ

جرائمھم قد عن لقادة ا#سرائليين افإن العديد من المحاو#ت لمتابعة  التوضيح،وكما سبق 

بالقبض   أمر إصدار 2004انية قد رفضت عام المحاكم البريط إحدىباءت بالفشل، فمث2 نجد أن 

نجد أن المحاكم  ،وتطبيقا لمبدأ الحصانة ،"شاؤول موفاز" ضد وزير الدفاع ا!سرائيلي السابق 

توليھم  أثناءالمرفوعة ضد غير ا-مريكيين الذين قاموا بأفعال  ى# تنظر في الدعاو ا-مريكية

  )3( .ذكرھاو ما حدث في القضية السابق وھ ،مناصب رسمية

، ضد 2003وفي بلجيكا، رفضت محكمة النقض في دعوى جنائية خ2ل شھر سبتمبر  

استنادا إلى مبدأ الحصانة الدبلوماسية، حيث كان  ييل شارونآرالوزراء ا!سرائيلي ا-سبق رئيس 

  )4(.شارون في الحكم وقت رفع الدعوى

                                                           

  .276احمد سي علي، المرجع السابق، ص  (1)
  .277، ص  المرجع نفسه  (2)
  .272عبد P علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص  (3)

  .نفسه المرجع) 4(



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

290 

عام شخصا من الناجين من مجاور  23رفعت شكوى من طرف  2001جوان  18ففي  

أموس  وزير الدفاع السابق ويل شارون اريموضوعھا أن  ،يمات صبرا وشاتي2في مخ 1982

ن عن جرائم ليشيات المسيحية اللبنانية مسؤو#القائد العام للقوات ا!سرائيلية وكذلك المييارون 

باتريك  2001الجماعية في المجازر، ليفتح في عام  وا!بادةالحرب وجرائم ضد ا!نسانية 

وبعد سلسلة من التحقيقات حاولت إسرائيل وضع ،ي التحقيق إجراءات التحقيق ضقا كولفنون

في  دته محكمة العدل الدوليةيتمسك المتھم بالحصانة، وھو ما أ سأساعراقيل أمام المحاكمة على 

ولية أن وزراء الخارجية ورؤساء الوزراء دمواثيق اللل، التي اعتبرت خ2فا 2002فيفري  14

بسبب  أجنبيةمحاكم  قبض عليھم من قبل  إلقاءيتمتعون بحصانة ضد أي  ،ء الدولورؤسا

  )1(.انتھاكات القانون الدولي ا!نساني عندما يكونون # يزالون يمارسون وظائفھم

مسفيلد وزير الدفاع ا-مريكي بزيارة عندما قام را ةا-مريكيكما تدخلت الو#يات المتحدة  

بلجيكا، وھددھا بأنھا إذا لم تقم بتعديل قانونھا من أجل عدم م2حقة شارون، فإن أمريكا سوف 

تعمل على سحب مقر حلف الناتو من بروكسل إلى وارسو في بولندا، بما يعني ذلك من آثار 

إلى دول ا#تحاد ا-وروبي لعلھا تساعدھا  ا-خيرةھذه سياسية على بلجيكا، فلجأت و ادية اقتص

بلجيكا  ه و أمام صمت دول ا!تحاد ا-وربي، استجابت ر أنغي ،-مريكياالتھديد على مواجھة 

  .)2(أمريكا أرادتهقانونھا على النحو الذي  دلتعو وجمعت سلطتھا التشريعية 

من خ2ل  إليھاما يمكن قوله، ھو انه مھما كانت النتائج المتواضعة المتوصل غير أنه 

قد  فإنھاالمحاكم، أماممثولھم  إلى،حيث لم تؤد في العديد منھا المتابعات السابقة للقادة ا#سرائليين

و منعت عددا من القيادات  ا!سرائيليةالحكومة  أرھبتمھمة،فقد  حقوقيةحققت مكاسب سياسية و 

من زيارة بعض الدول ا-وروبية خوفا من متابعتھم، كما لفتت انتباه الرأي العالمي   سرائيليةا!

  .المحتلة الفلسطينيةدالة والمحاسبة في ا-راضي وأطلقت جد# واسعا حول قضايا الع

وإذا كان ا-مر كذلك بالنسبة للدول ا-وروبية، فھل يمكن متابعة القادة ا!سرائيلية أمام 

  العربية؟ حاكممال

                                                           
)

  .272عبو سلطان، المرجع السابق، ص  عبد P علي )1
، 2006نوفمبر  2، 29، السنة 333، المستقبل العربي، العدد "إمكانية م�حقة جرائم الحرب ا�سرائيلية في لبنان" محمد الحموري، (2)

  .91ص 
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  : العربية الدولمدى إمكانية متابعة مجرمي اسرائيل أمام قضاء  - ثالثا

في الواقع # تأخذ التشريعات في الدول العربية با#ختصاص العالمي في جرائم القانون 

مراجعة تشريعاتھا لب بأن تجري جميع الدول العربية ، وقد تصاعدت المطا)1(ا!نسانيالدولي 

استجابة لما تنص وتدعو إليه  ،بالنسبة للقضاء الجنائي أو القضاء العسكريالجنائية سواء 

، مع ا!قرار با#ختصاص العالمي لمحاكمھا الوطنية على نحو يمكنھا 1949اتفاقيات جنيف لعام 

 أيةالذين ارتكبوا جرائم بقيت دون  ،على ا-قل من م2حقة ومحاكمة مجرمي الحرب ا#سرائليين

ا#ختصاص  فإسنادأخرى،  في فلسطين أو في دول عربية أومصر أو لبنان مساءلة سواء في 

ھكي تشكل ا-ساس القانوني من الناحية ا!جرائية لمحاكمة منيلمحاكم الجنائية الوطنية لالعالمي 

أحكام القانون الدولي ا!نساني، مھما كانت جنسية مرتكب الجريمة، ومھما كان المكان الذي 

  .الجريمةارتكبت فيه 

يادات السياسية قت الحقوقية العربية من مقاضاة الوبذلك يتمكن المحامون والمنظما

 - إلى جانب م2حقتھم أمام الدول الغربية-  الذي قد يزيد ا-مروالعسكرية أمام المحاكم العربية، 

نبية الم2حقة في ا-راضي ا-ج أنھذا ھو  يوالعزلة لھذه القادات، وسبب قولمن حالة الحصار 

تم التشكيك في نزاھة الم2حقة إذا جاءت من يقد تكون ذات جدوى أكبر، على اعتبار أنه قد 

  .غير محايدة في الصراع أنھاعلى  إليھاعربية، كون ھذه ا-خيرة قد ينظر  أطراف

رى أنه من المستبعد أن تستجيب الحكومات العربية لLصوات المطالبة بتعديل أ كما

قوانينھا، نظرا لما تشكله ھذه التعدي2ت من حساسية خاصة للدول التي تقوم بينھا وبين إسرائيل 

ع2قات دبلوماسية، فض2 على انه # توجد سوابق للقضاء العربي في التصدي لجرائم القانون 

                                                           

ا الجنائية م، نجد فقط دولتين عربيتين ھما ا$ردن واليمن قامتا بتبني جرائم القانون الدولي ا�نساني في تشريعاتھ2011فإلى غاية  (1)
  .�عتراف با�ختصاص الجنائي العالمي بصورة صريحة وتامةدون ا

أنواع الممارسات التي تعد كمخالفات جسيمة $حكام فالنسبة للقانون اليمني نجد أن التشريع الجنائي العسكري لم يأتي على كافة 
، كما انه 1977ھا الملحقين لعام يوتوكولوبر 1949جنيف ا$ربع لعام القانون الدولي ا�نساني أو كجرائم دولية كما وضعتھا اتفاقيات 

م إذا كانوا يقيمون في أراضي ھأو القوات الحليفة أو الملحقين بنية اص المنتمين للقوات المسلحة اليم� ينطبق إ� على  ا$شخ
ين أو القوات نييممي الحرب من غير الرھذه الصورة � يتيح محاكمة مجالجمھورية، وبذلك فإن التشريع الجنائي العسكري اليمني ب

  .الحليفة لليمن
رة في عتبالمو على كافة الحا�ت تقريبا  أتىردني في تناوله لجرائم الحرب أما بالنسبة لVردن، فإن قانون العقوبات العسكري ا$

سابق الذكر، إ�  القانون الدولي ا�نساني كمخالفات جسيمة أي جرائم الحرب، وقد جاءت القائمة بأكثر مما جاء به التشريعي اليمني
ائم المعتبرة جرائم مھما كان مكان ارتكابھم للجر يننيا$ردعلى انطباقه على ا$شخاص غير  -على غرار التشريع اليمني -أنه لم ينص

  .نه يتضمن ما يقيد أخذه با�ختصاص العالمي الذي تدعو إليه معاھدات القانون الدولي ا�نسانياحرب، وبذلك ف
، ص 2006، دار الفكر والقانون، المنصورة، )دراسة مقارنة(الم�حقة في نطاق القانون الجنائي الدولي ا�نساني محمد لطفي، آليات 

202-204.  
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ني،وسط حالة غياب العدالة التي تعانيھا  كثير من الشعوب العربية كنتاج لھشاشة الدولي ا!نسا

 أمامتمثل رموزھا  أنوخوف ا-نظمة العربية ھي ا-خرى من ،وعدم استق2لية ا-نظمة القضائية 

المحاكم الوطنية ذات ا#ختصاص العالمي على جرائم خطيرة ارتكبتھا في حق  القضاء الدولي أو

  .شعوبھا

الخيارات المطروحة حاليا للم2حقة الجنائية للمجرمين  أنومن خ2ل ما سبق بيانه، يبدو 

ا!سرائيليين محدودة جدا، بل يكاد يكون الحل ا-كثر واقعية على المدى القصير ھو دعم القضايا 

ن التي ترفع أمام المحاكم الوطنية ذات ا#ختصاص العالمي مع العلم بما تواجھه ھذه النوعية م

 ولكن -ستتم دراستھا في المبحث الموالي من ھذا الفصل - تحديات قانونية و سياسيةالقضايا من 

ملف  في الوقت نفسه ، # بد من جعل الھدف ا#ستراتيجي على المدى الطويل ھو تحريك 

فيا الجرائم الدولية في ا-راضي الفلسطينية، مثلما حدث في مناطق أخرى من العالم مثل يوغس2

  .فور بالسودانإقليم دار و السابقة، رواندا

الملفات ال2زمة في  عدادوإكان توثيق الجرائم ا!سرائيلية ن من ا-ھمية بماوفي ضوء ذلك ف

 اTمرين ھذا الشأن، بحيث يتم تحديد الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وتحديد مرتكبيھا، و

كانوا طبقا لقواعد  نمايأبھا، وجمع ا-دلة التي تثبت ارتكاب ھؤ#ء لجرائمھم بحيث يمكن تعقبھم 

 .ا!نسانيالقانون الدولي 
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  المبحث الثاني

  ا�ختصاص الجنائي العالمي تطبيقمعوقات 

في متابعة  ا#ختصاص الجنائي العالميعتراف الدولي الواسع بمبدأ على الرغم من ا#

 العديد مناني، ورغم تكريس المبدأ في القانون الدولي ا!نس اتومحاكمة مرتكبي انتھاك

التشريعات الداخلية، إ# أن القبول المطلق والتكريس العملي ال2زم يبقى رھن صعوبات متعددة 

تحول في غالب ا-حيان دون ممارسة القاضي الجنائي الداخلي لص2حياته، حيث يتضح من 

ومنھا ما ) لمطلب ا-ولا(قانوني  ، منھا ما ھومعوقاتخ2ل تطبيق ھذا المبدأ أنه قد واجه عدة 

  .) المطلب الثاني(عملي  ھو

  المطلب ا$ول

  المعوقات القانونية

لقبض، محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية على أساس مبدأ ، اإن قيام الدول بمتابعة

نظام قانوني جنائي موحد يتضمن نصوصا تشريعية ا#ختصاص العالمي يفترض وجود 

وتطبيقات قضائية موحدة على جميع المستويات، بدءًا بإجراءات البحث إلى غاية تنفيذ العقوبات 

الجزائية في جميع ا-نظمة القانونية الداخلية، غير أن إجراء فحص بسيط لبعض ھذه ا-نظمة 

من  ا#ختصاص الجنائي العالمينفيذ مبدأ عميقة حول إدماج وت اتاخت2ف يكشف عن شروخ و

بالقول أن مبدأ  G.DE LA PRADELLEادال جيرود ر�ب دول، وھو ما عبر عنه ا-ستاذقبل ال

يم القانون الوطني بتحديد التجر يتضمن عيبا جوھريا يتمثل في كون أن قيام ا#ختصاص العالمي

طوي على اخت2ف وينعكس من ناحية العقوبات ينة، وما تعلق بنظام بعوا!جراءات الجزائية المت

  .)1(نظام القمع من طرف القضاء الوطني عمالإ

نساني في إطار اتفاقيات القانون الدولي ا! ا#ختصاص العالميتطبيق  ا-مر الذي يجعل من

ا#ختصاص  عات الداخلية في تبني مبدأاخت2ف التشريا،ذكر منھأ عدة معوقات قانونية،يواجه 

                                                           

(1  ) Géraud DE LA PRADELLE, Op.Cit., p 917.   
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و ) الثانيالفرع ( اختصاص المحاكم الجنائية الوطنية مبعدالدفع  ،)ا-ولفرع ال( الجنائي العالمي

  ).الفرع الثالث( تنازع ا#ختصاص القضائي

  الفرع ا$ول

  ا�ختصاص الجنائي العالمييعات الداخلية في تبني مبدأ اخت�ف التشر 

الوارد في اتفاقيات جنيف  العالميا#ختصاص الجنائي إن اعتراف المشرع الوطني بمبدأ 

تشابه الحلول التشريعية، بل تختلف القوانين  يسه في القوانين الداخلية # يعنوتكر 1949لعام 

الحرية في تبني شرع الوطني م، ولما كان لل ا#ختصاص العالميمسألة لا الوطنية في معالجتھ

،  هت2ف التشريعات في تحديد مجال، فإنه من الطبيعي أن نجد اخھذا ا#ختصاصالجرائم محل 

ادة مركبي جرائم القانون فرة ساھمت بطريقة أو بأخرى في استوھو ما شكل عامل إضعاف وثغ

من ال2عقاب من خ2ل استغ2ل الفجوات في ھذه التشريعات، وفيما يلي نوضح  ا!نسانيالدولي 

  :بعض مظاھر ھذه ا#خت2فات

القانون الدولي جرائم  إدماجالدولي في عدم  لمتطلبات القانونتظھر عدم مطابقة الدول  -1

ا#تفاقيات الدولية، وذلك لكون التشريعات الجزائية قد تعرف  بالشكل الذي جاءت به ا!نساني

ه ، وھو ما يترتب علي)1(الجرائم الدولية بشكل أوسع أو أضيق مما ھو وارد في القانون الدولي

والدولة القائمة )  Locus de licite(دولة مكان ارتكاب الجريمة ن اخت2ف في تكييف ا-فعال بي

ديد ا-فعال التي تعد حت، حيث تختلف الدول فيما بينھا في )L’Etat du for ()2(بالمتابعة 

ھا ا!ضافيين والتي تستوجب إخضاعھا يت جنيف ا-ربع وبروتوكولانتھاكات خطيرة ضد اتفاقيا

من مفھوم الجرائم ضد ا!نسانية والذي  وسعجد مث2 أن القضاء الفرنسي قد فن. للمتابعة العالمية

ب، مثل ا-فعال الفظيعة المرتكبة رل التي تدخل مبدئيا في جرائم الحأصبح يشمل بعض ا-فعا

 .  )3(ضد أعضاء المقاومة الفرنسية

                                                           

(1  ) Michael Benillouche, Op.Cit., P 173  
(2  ) Bert Swart, Op.Cit., p580. 
(3  ) Géraud DELA PRADELLE, op.cit, p971, 918.  
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  ھاقانونكما أن تصرف كل دولة على حدى في تنظيم موضوع تجريم الجرائم الدولية ضمن 

، فإذا كانت بلجيكا في )1(الوطني، أدى إلى ا#خت2ف في تحديد عناصر الجريمة الدولية الواحدة

ا-ساسي، فإن كندا  روماا!نسانية الواردة في نظام  أعات تعريف الجرائم ضد 1999قانون 

أما في جرائم  ،)2(وإسرائيل أعادت التعريف الوارد في القانون ا-ساسي للمحاكم العسكرية الدولية

إبادة الجنس البشري، وبالرغم من وجود اتفاقية دولية تنظم تجريمھا، إ# أن بعض التشريعات 

الجزائية لم تدمج التعريف الكامل الوارد فيھا، وغيرت منه بحذف بعض العناصر المكونة 

 قنينينما ت، ب)3(للجريمة كما ھو الحال في القانون ا-مريكي، الذي حذف عنصر الدولية للجريمة

  .)4(منه أضاف عنصرًا آخر ھو التخطيط 211/1العقوبات الفرنسي في المادة 

ا#ختصاص إن خروج الدول عن الشروط التي تحددھا ا#تفاقيات الدولية في تطبيق -2

قد يؤدي إلى استحالة المتابعة الجنائية، فكثير من الدول # تأخذ با#ختصاص  الجنائي العالمي

العالمي الواسع الذي تنص عليه اتفاقيات جنيف ا-ربع، -نھا تشترط وجود المشبه فيه على إقليم 

به فيه أو جنسية الضحية تأن يكون المش تشترط أوجراءات المتابعة الجنائية، !الدولة المباشرة 

ا#ختصاص الجنائي  1949ية الدولة القائمة بالمتابعة، بينما تنظم اتفاقيات جنيف لعام من جنس

   .العالمي المطلق

  الفرع الثاني

  ختصاص المحاكم الجنائية الداخليةع بعدم ادفال

يجوز لمن له مصلحة أن يحول دون مواصلة إجراءات محاكمة مجرمي القانون الدولي 

وذلك بإثارة مسألة عدم اختصاص المحكمة على أساس مجموعة  ،الوطنيةا!نساني أمام المحاكمة 

  :من الدفوع منھا
                                                           

(1  ) Irit KOHN, « prévenir les abus de la compétence universelle en matière de crimes de guerre », in : 
http://www.upjf.org/article.pdf,p5    Visité le : 16/5/2014 

(2  )  Elisabeth ZOLLER, « la définition des crimes contre l’humanité », Journal du droit international,  
N° 3, 1993,p551 

(3  ) Anna PAYRO  LIOPIS, la compétence universelle en matière de crime contre l’humanité,Op.Cit., 
p 78 

(4  ) Yann JUROVUS, « l’appréhension de la notion de Génocide », in : la répression internationale du 
génocide rwandais, Laurence BURGORGUE LARSEN (dir), éd Bruylant, Bruxelles, 2003, p260.  

  



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

296 

  :الحصانة القضائية الجنائية: أو�

اء الدول وھم رؤس –إن الحصانة نظام دولي تقليدي يتم من خ2له تحصين أشخاص معينين 

من المقاضاة أمام  - الموجودين في الدولة المضيفة الدبلوماسي لكسوالحكومات والوزراء وال

المحاكم ا-جنبية، وإذا كانت الحصانة يمكن ا#حتجاج بھا في نطاق الجرائم الداخلية، فإن ا-مر 

يختلف إذا ما تعلق بجريمة دولية خاضعة -حكام القانون الدولي الجنائي، فھذا ا-خير # يعتد 

ات القانون الدولي ا!نساني انتھاك وبھا كوسيلة لIف2ت من العقاب، فمرتكب بالحصانة و# يقر

، قواعد دولية بموجبحتى أولئك الذين يتمتعون بحصانة ، ممھما كانت صفتھ وايجب أن يعاقب

، فھذه ا-خيرة )1(حتى # يكون ھناك تھرب من المساءلة عن ھذه ا#نتھاكات تحت ستار الحصانة

الدولية الخطيرة، فالتمسك بھا يعني تعد عقبة حقيقية أمام المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم 

ير ذلك # عدم إمكانية تطبيق ھذه المسؤولية، ولذلك #بد من رفع ھذه الحصانة وعدم قبولھا، وبغ

لمسؤولية الجنائية الفردية، وخاصة للرؤساء والقادة السياسيين، فمن ليمكن تصور وجود حقيقي 

ب يتم ارتكابھا لجريمة دولية، ففي الغاالنادر أن ينسب إلى شخص عادي في دولة ما ارتكابه 

  .)2(بصورة غير مباشرة من الرؤساء والقادة السياسيين

وقد كان لما شھده العقد ا-خير من القرن العشرين من انتھاكات جسيمة للقانون الدولي 

في كل من يوغس2فيا ورواندا أثر كبير في تطور مبدأ عدم ا#عتداد بالحصانة كجزء  ،ا!نساني

من التطور الشامل للقانون الدولي الجنائي، حتى # يفلت من قبضة العدالة أولئك ا-شخاص 

 مذلك أثناء النزاع المسلح أ كانية اتجاه حقوق ا!نسان سواء جماع جرائمالمسؤولون عن ارتكاب 

م، لذلك تم تأكيد مبدأ عدم ا#عتداد بالحصانة في الجرائم الخطيرة في النظام ا-ساسي وقت السل

1994ندا عام اورو 1993لكل من محكمة يوغس2فيا عام 
)3( .  

                                                           

)1(  P 180عبو سلطان، المرجع السابق، ص علي  عبد.  
  .182، 181المرجع نفسه، ص )  2(
لمتھم سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو ل� يعفي المنصب الرسمي :" من النظام ا$ساسي لمحكمة يوغس�فيا على 7/1نصت المادة ) 3(

  "ھذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة. مسؤو� حكوميا
وظيفته، سواء كان رئيس دولة أو رئيس حكومة أو  أن صفة المتھم بحكم:" من النظام ا$ساسي لمحكمة رواندا على 6/2نصت المادة 

  "لجنائية و� من التخفيف للعقوبةمسؤو� ساميا � تعفيه من المسؤولية ا
  134،ص 2007ندا، دار ھومة، الجزائر، االجنائية الدولية لرو،المحكمة ة فضيل سكو

  :أنظر أجھزتھما ول�ط�ع على تفاصيل حول إنشاء ھاتين المحكمتين و
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ترسخ في القانون الدولي الجنائي ھذا المبدأ حيث  )1(قيام المحكمة الجنائية الدولية الدائمةب و

  :من النظام ا-ساسي للمحكمة على 27نصت المادة 

يطبق ھذا النظام ا-ساسي على جميع ا-شخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب -1"

الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء أكان رئيس للدولة أو الحكومة 

وا في حكومة أو برلمان أو ممث2 منتخبا أو موظفا حكوميا، # تعفيه بأي حال من أو عض

المسؤولية الجنائية بموجب ھذا النظام ا-ساسي، كما أنھا # تشكل في حد ذاتھا سببا لتخفيف 

  .العقوبة

# تحول الحصانات أو القواعد ا!جرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص -2

كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا  سواء

  "الشخص

 إثارةوعلى الرغم من تأكيد المبدأ في المواثيق السابقة إلى جانب مواثيق أخرى، إ# أن 

المسؤولية الجنائية لذوي الصفة الرسمية في الدولة أمام المحاكم الجنائية ا-جنبية بموجب مبدأ 

# تزال عائقا رغم الطبيعة الخطيرة لجرائم القانون الدولي  ،ا#ختصاص الجنائي العالمي

بالحصانة القضائية ترتبط  دتكابھا، فنجاح مسألة عدم ا#عتداا!نساني التي قد يشتبه في ار

بالحصانة عند  دى عدم ا#عتدامثا# عل بينوشيهبمواقف الدول من ھذه المسألة، فإذا كانت قضية 

، فإننا نجد عكس ذلك ريبحسان ھية الرئيس التشادي السابق رتكاب الجرائم الدولية، وكذا قضا

 تهالبلجيكية باستبعاد متابع نقضابق دراستھا، حيث قضت محكمة الالس  يل شارونيآرفي قضية 

لكون القانون الدولي يمنع على الدول متابعة رؤساء الدول أمام المحاكم ا-جنبية أثناء أداء 

مھامھم، وباعتبار أن الدعوى العمومية حركت ضده أثناء أداء مھامه كرئيس مجلس الوزراء 

زير خارجية ونجد أيضا قضية و ،ا!سرائيلي، فھو يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية المطلقة

ي ألغت محكمة العدل الدولية ب2ھا أيضا، حيث دراستھاالسابق روديا يكونغو الديمقراطية ال
                                                                                                                                                                                                 

Roswitha PETRY, « les tribunaux internationaux, in : droit pénal humanitaire, Laurent MOREILLON, 

André KUHNE, Aude BICHOVSKY, Virginie MAIRE et Babtiste VIREDAZ (dir), hebing et lichtenhahn 

(Munich), Bruylant (Bruxelles), Série2, Volume4, 2006, p p 39-55.   
   :، وكذا المقال التاليالفصل ا$ول من ھذا البابة أنظر ل�ط�ع على تفاصيل ھذه المحكم )1(

Leslie GODELAINE, Op.Cit., pp 57-74 
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معتبرة أنھا  ،رودياي الدولية التي أصدرتھا بلجيكا ضدمذكرة ا#عتقال  2002فيفري  14بتاريخ 

يتمتع بھا أي  التيبدأ الحصانة الجنائية المطلقة تشكل انتھاكا للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بم

وزير يمارس مھامه، مما أدى إلى المساس بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومن ثمة 

، ا-مر الذي أدى إلى إضعاف روديايقضاء البلجيكي غير مختص بم2حقة اعتبرت المحكمة ال

  .)1(موقف بلجيكا

منھا أن وزير  ،على مجموعة من المبادئ ةيالقضت المحكمة بصدد فصلھا في ھذه وقد أكد

الخارجية # يتمتع بالحصانة التي يمنحھا له القانون الدولي في مواجھة ا#ختصاص الذي تمارسه 

وذلك بالنسبة لLفعال التي ارتكبھا قبل وبعد تمتعه  ،المحاكم ا-جنبية إذا ترك منصبه الوزاري

  .)2(اء مھامه لمنصبهوكذلك بالنسبة لLفعال التي أرتكبھا بصفته الشخصية خ2ل أد ،بمنصبه

مرتكبي أخطر الجرائم الدولية دون عقاب، مع العلم أن أفظع  يا سبق يمكن أن يبقموم

وما الجرائم  ،الجرائم المرتكبة في حق ا!نسانية كانت من طرف كبار المسؤولين في الدولة

  .إ# دليل على ذلك... العراقو المرتكبة يوميا في فلسطين 

  :الدوليةتقادم الجرائم : ثانيا

تقادم الجرائم الدولية من بين أھم الدفوع القانونية لرفض قيام الدعوى العمومية أمام المحاكم 

الجزائية الوطنية، فللمتھم حق الدفع بتقادم المتابعة والتمسك به أمام القضاء الوطني متى لم 

وعدم  ،1968عام لئم الحرب والجرائم ضد ا!نسانية تصادق الدولة على معاھدة عدم تقادم جرا

ج قاعدة عدم تقادم الجرائم الدولية ا-كثر خطورة التي أجمع عليھا اتشريع قوانين وطنية !در

 .)3(الفقه الدولي الحديث

أمام خلو ا#تفاقيات والمواثيق وا!ع2نات الرسمية المتعلقة بم2حقة جرائم الحرب ف

التقادم كاتفاقيات جنيف ا-ربع لعام  والجرائم ضد ا!نسانية وجرائم ا!بادة من ا!شارة إلى

التي أقرتھا الجمعية العامة سنة (مبرغرمبادئ نوو ، 1948، اتفاقية قمع ا!بادة لعام 1949

                                                           

  .726، 725ص  ،بدر الدين محمد شبل، الحماية الدولية الجنائية لحقوق ا�نسان وحرياته ا$ساسية) 1(
  .74- 72طارق سرور، المرجع السابق، ص ) 2(
  .مبادئ برنستون، المرجع السابق) 3(



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

299 

كان #بد من التأكيد على ھذه المسألة، حيث تبنت الجمعية العامة ا#تفاقية الدولية بشأن  ،)1950

، 1970دة عام فوالنا 1968نسانية عام ا! عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق

النظر عن  صرفأي تقادم على الجرائم التالية ب# يسري :" حيث نصت المادة ا-ولى منھا على

  :وقت ارتكابھا

  ...جرائم الحرب الوارد تعريفھا-أ

الجرائم ضد ا!نسانية سواء في زمن الحرب أو زمن السلم الوارد تعريفھا، وجريمة ا!بادة - ب

  ..." 1948فھا في اتفاقية عام يالجماعية الوارد تعر

جاءت في معالجتھا لمبدأ عدم التقادم في الجرائم  أنھايأخذ على ھذه ا#تفاقية ما غير أنه 

أن  صاوخصو) الجريمة ضد الس2م(لعدوان الخطيرة بصورة ناقصة، فھي لم تشر إلى جريمة ا

ھذه الجريمة ھي أم الجرائم الدولية، كونھا تفتح الطريق #رتكاب الجرائم الدولية ا-خرى في 

 قأنه على أساس لما كان تحقي ،أغلب ا-حيان، وإن كان البعض يحاول تبرير ھذا النقص بالقول

صوص ا-من والسلم الدوليين من بين ا-غراض المستھدفة من عدم تقادم الجرائم الدولية المن

عليھا في ھذه ا#تفاقية، فإن ارتكاب جريمة ضد الس2م يعتبر انتھاكا لھذه ا#تفاقية مما يعني أنھا 

عتقد أن ھذا التبرير غير أ يغير أنن.)1(مدرجة بكافة صورھا ضمن الجرائم غير القابلة للتقادم

 -رة ھذه الجريمةرى أن خطوأكاف للقول أن جريمة العدوان مشمولة بأحكام ا#تفاقية السابقة، و

الصادر عن الجمعية العامة في  3314التي تم تأكيدھا في مختلف الوثائق الدولية كالقرار رقم 

الذي يتضمن تعريف جريمة العدوان، مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم ا!نسانية وأمنھا  1974

دراج ھذه الجريمة في تتطلب إ - ، والنظام ا-ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة1996لعام 

غير ذلك سيكون عدم تقادم ھذه الجريمة عرضة للتأويل حسب ب#تفاقية الخاصة بعدم التقادم، وا

  .المصالح السياسية للدول، كما يعني السماح با!ف2ت من العقاب بحجة تقادم ھذه الجريمة 

                                                           

 .143، ص المرجع السابقحسنين عبيد إبراھيم صالح، ) 1(
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، ھناك على الصعيد ا!قليمي ا#تفاقية ا-وروبية 1968وإلى جانب ا#تفاقية الدولية لعام 

 25التي اعتمدھا المجلس ا-وربي بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد ا!نسانية بتاريخ 

  : ، حيث جاء في ديباجتھا1974جانفي 

يأخذون بنظر ا#عتبار ضرورة  إذ: مجلس ا-وروبي الموقعون أدناهن الدول ا-عضاء في الإ"

حماية شرف وكرامة ا!نسان في أوقات الحرب والسلم، وإذ يأخذون بنظر ا#عتبار كذلك أن 

الجرائم المرتكبة ضد ا!نسانية وا#نتھاكات ا-كثر خطورة لقوانين وأعراف الحرب تشكل جرائم 

ج المترتبة على ضمان عدم إتباع وانتھاكات خطيرة ضد كرامة وشرف ا!نسان، وإذ تُعنى بالنتائ

العقوبات المترتبة على ھذه الجرائم من خ2ل مدة التقادم التشريعي سواء فيما يتعلق بالمقاضاة أو 

  : لذا اتفقت الدول ا-عضاء على ما يأتي ...العقوبة نفيذق بتفيما يتعل

عدم تطبيق التقادم إجراءات ضرورية لضمان  أيبتبنى القيام تتتعھد كل دولة متعاقدة أن  -

التشريعي فيما يتعلق بمساءلة ومقاضاة الجرائم الدولية، أو فيما يتعلق بتنفيذ ا-حكام المفروضة 

  :على مثل ھذه الجرائم، بالقدر الذي تستحق فيه العقاب في ظل قانونھا الداخلي

الجماعية التي تم جريمة ا!بادة ع ومعاقبة نانية المنصوص عليھا في اتفاقية مالجرائم ضد ا!نس-1

  ديسمبر من قبل الجمعية العامة ا-مم المتحدة  9في  قرارھاإ

 51والمادة  1948من اتفاقية جنيف ا-ولى لعام  50ا#نتھاكات المنصوص عليھا في المادة  -أ-2

  ...من اتفاقية جنيف الرابعة 147والمادة ... من ا#تفاقية الثالثة 130والمادة ... من ا#تفاقية الثانية

تفاقية، أو أية انتھاكات مماثلة لقانون الحرب ترتب آثارھا وقت نفاذ أو سريان ھذه ا#- ب

-عراف الحرب القائمة في ذلك الوقت التي لم يجر النص عليھا من خ2ل ا#نتھاكات الموجھة 

نصوص اتفاقيات جنيف المشار إليھا أع2ه، وعندما تكون إحدى ا#نتھاكات الخاصة محل 

دة أو نطاق نتائجھا تعمبسبب عناصرھا الواقعية أو الم ا#عتبار، قد انطوت على سمة خطيرة إما

  المتوقعة أو المنظورة
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أي انتھاك لقاعدة أو عرف من أعراف القانون الدولي يتم تدوينھا ويمكن للدولة المتعاقدة  - ـ ج

لھا نفس  انعلى اعتبار 6مادة المعنية أن تأخذھا بنظر ا#عتبار طبقا !ع2ن معين أو بموجب ال

  ". من ھذه المادة 2، 1طبيعة تلك ا#نتھاكات المنصوص عليھا في الفقرتين 

التشابه بينھما أن  أوجه، فإن من 1968وإذا ما أجرينا مقارنة بين ھذه ا#تفاقية واتفاقية 

ية أنھا أجازت ا لم يشر إلى عدم تقادم جريمة العدوان، إ# أن ما يميز ا#تفاقية ا-وربھمك2

ما كانت ھذه ا-خيرة  تىات أخرى لقواعد القانون الدولي متوسيع مبدأ عدم التقادم ليشمل انتھاك

لھا نفس طبيعة ا#نتھاكات المنصوص عليھا في الفقرتين أ، ب وذلك من خ2ل إع2ن من جانب 

ضمن الجرائم ، وھذا يعني إمكانية إدراج جريمة العدوان 6الدول المتعاقدة بموجب المادة 

  . )1(المنصوص عليھا في ا#تفاقية

مة ا!بادة الجماعية، -نھا يؤخذ عليھا الخلط بين الجرائم ضد ا!نسانية وجري غير انه

قمع منع وم الواردة في اتفاقية ا!نسانية ھي الجرائضد في الفقرة ا-ولى إلى أن الجرائم  تأشار

1948لعام  ا!بادةجريمة 
سابقا فإن الجرائم ضد ا!نسانية تختلف عن  توكما أوضح ن، لك)2(

في كونھا # تشترط #رتكابھا أن تستھدف جماعات معينة كما ھو الحال في ا!بادة  ،جرائم ا!بادة

الجماعية، فض2 على أنه لم يكن للجرائم ضد ا!نسانية مفھوم محدد بموجب معاھدة دولية إلى 

  .لجنائية الدولية حين إدراجھا في النظام ا-ساسي للمحكمة ا

ارة إلى مبدأ عدم تقادم ا#نتھاكات الواردة شمن ا! 1949اتفاقيات جنيف لعام  وقد أدى خلو

فأغلبھا # تتيح سقوط الم2حقة القضائية ،إلى اخت2ف النظم القانونية بشأن ھذه المسألة  ،بھا

بالتقادم، غير أنه ما ينبغي التأكيد عليه ھنا، ھو أن القانون الدولي الجنائي كان صريحا في منع 

 1974فض2 عن ا#تفاقية ا-وروبية لعام  1968التقادم في الجرائم الدولية بموجب اتفاقية عام 

يس رھنا بإرادة الدول بل التزاما دوليا يتمثل في ضرورة ا-مر الذي أصبح معه مبدأ عدم التقادم ل

قيام الدول ا-عضاء باتخاذ ا!جراءات الضرورية لضمان عدم تطبيق قوانين التقادم في 

ضمان تشريعاتھا الداخلية على الجرائم الدولية، خاصة أن الغرض من تطبيق ھذا المبدأ ھو 
                                                           

يمكن $ي دولة متعاقدة، وفي أي وقت من خ�ل إع�ن موجه إلى ا$مين العام للمجلس ا$وربي أن توسع  -1:" على 6تنص المادة ) 1(
  ".من ھذه ا�تفاقية 1المادة  3ص عليھا في الفقرة من نطاق ھذه ا�تفاقية لتشمل أي انتھاكات منصو

  .143عبد P علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص )2(
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الفئات المحمية بموجب القانون الدولي ا-ساسي مرتكبي تلك الجرائم التي تنتھك حقوق  معاقبة

، فض2 على أن عدم تطبيق قوانين )1(كان تاريخ ارتكابھا اوالقانون الدولي لحقوق ا!نسان أي

التقادم على الجرائم الدولية يُعد صورة من صور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، حيث 

  .)2(التعاونھذا بالدول ا-عضاء في ا-مم المتحدة التزمت 

وھذا يعني أن الدولة # يمكن أن تطبق قوانين التقادم على الجرائم الدولية الخطيرة التي 

تشكل انتھاكا لحقوق ا!نسان متى ما ألتزمت بھذه ا#تفاقيات، ومھما كانت طبيعة النظام القانوني 

أن تتخذ دية، وعليھا فيھا سواء أكانت تأخذ بنظام التقادم أو # تأخذ به في نطاق الجرائم العا

1968من اتفاقية ا-مم المتحدة لعام  4فالمادة ، ا!جراءات الضرورية لذلك
تضع على الدول  )3(

أن تضمن عدم سريان التقادم على الجرائم الدولية،  ا$ولى: ا-عضاء التزاما يتم تنفيذه بخطوتين

إلغاء القوانين التي تنص على سريان التقادم على ھذه الجرائم، إذا كانت ھذه القوانين  الثانيةو

تأخذ بالتقادم في الجرائم الدولية، أي تطبيق ا-ثر الرجعي بإلغاء القوانين التي سنتھا الدولة قبل 

السابق بموجب  توقيعھا على ا#تفاقية، وھكذا فإن ا#تفاقية تلغي التقادم الذي كان قد تم إرساؤه في

على الدولة أن تطبق عدم التقادم بنوعيه، عدم تقادم الم2حقة  كما أنه، )4(قوانين أو قواعد أخرى

  .القضائية، وعدم تقادم العقوبة المفروضة على المتھم

 ضد ا!نسانية،  بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم 1974أما ا#تفاقية ا-وروبية لعام 

فقد نصت المادة ا-ولى منھا على التزام الدول ا-عضاء فيھا باتخاذ خطوات ضرورية لمنع 

، كما أنھا وعلى غرار ا#تفاقية )5(تطبيق قوانين التقادم على الجرائم المشار إليھا في ا#تفاقية

  .وبةالسابقة قد ألزمت الدول بعدم تطبيق التقادم بنوعيه أي الم2حقة القضائية وتنفيذ العق

                                                           

، تحت إشراف )مؤلف جماعي(، في القانون الدولي ا�نساني "الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي ا�نساني"أحمد أبو الوفا، ) 1(
  .180، ص 2003، 1لقاھرة، طأحمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، ا

، كلية الحقوق والشريعة، 5، السنة 1مجلة الحقوق والشريعة، العدد " التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، " عبد الوھاب حومد، ) 2(
  .138، 137، ص 1981جامعة الكويت، 

ورية  لكل منھا باتخاذ أية تدابير تشريعية تكون تتعھد الدول ا$طراف في ھذه ا�تفاقية وفقا لRجراءات الدست:" على 4تنص المادة ) 3(
ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي قيد آخر على الجرائم المشار إليھا في المادتين ا$ولى والثانية في ھذه ا�تفاقية سواء من 

  "لكفالة إلغائه إن وجدحيث الم�حقة أو من حيث المعاقبة و
  .  313ص ، المرجع السابق، "دولي ا�نساني على ا$صعدة الوطنيةق القانون اليتطب"م، عتلشريف )4(
ضرورية لضمان عدم تطبيق التقادم التشريعي فيما يتعلق  جراءاتي إبأتتعھد الدول بأن تتبنى القيام :" تنص المادة ا$ولى على) 5(

  ".المفروضة على مثل ھذه الجرائم بمسألة مقاضاة الجرائم الدولية، وفيما يتعلق بتنفيذ ا$حكام
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غير أن تطبيق ا#تفاقيات السابقة يبقى رھن تصديق الدول عليھا، وھو ما يعد غائبا على 

، ا-مر الذي يدفعنا إلى التساؤل، فيما إذا كانت مسألة عدم تقادم جرائم الحرب )1(نطاق واسع

  والجرائم ضد ا!نسانية وا!بادة الجماعية تعد قاعدة عرفية في القانون الدولي أم #؟

لقد كانت ھذه المسألة مح2 للنقاش خ2ل فترة ا-عمال التحضيرية #تفاقية ا-مم المتحدة 

اعتبر وفود بعض الدول بموجبه أن عدم تقادم ھذه  ا�تجاه ا$ول، وظھر اتجاھان، 1968لسنة 

كون كاشفة مستندين في ذلك إلى عدة حجج تأن  الجرائم تعد قاعدة عرفية، وأن ا#تفاقية لن تعدو

منھا أن القانون الدولي الذي ينص على قمع ھذه الجرائم  # يشير إلى أي سقوط بالتقادم ويتعين 

يوجد سوى في القانون العادي، و# يمكن من ثم وضع التقادم موضع # إذًا اعتبار التقادم استثناء 

ذكورة ھو قاعدة ض أصحابه ا!قرار بأن عدم تقادم الجرائم المففقد ر ا�تجاه الثانيالتنفيذ، أما 

 .)2(عرفية

اتفاقية (رى أنه ومھما كانت حدة النقاش، فإنه يمكن القول أن بعد ھذه ا#تفاقية ني أغير أن

رى عليھا مبدأ سأصبحت ھذه الجرائم متعلقة بالقواعد اTمرة للقانون الدولي، وبالتالي # ي) 1968

   .النظر عن زمان ومكان ارتكابھا غضالتقادم فيجوز للدولة ممارسة ا#ختصاص العالمي عليھا ب

 ،بخصوص ھذه المسألة ا!نسانيالقانون الدولي  أساتذةبعض ؤيد ما ذھب إليه أنا بذلك أ و

 Jusيسمى   توجد قواعد آمرة تشكل ما ، القانون الدولي ا!نساني العرفيةفمن بين قواعد 

cogens 
فيما إذا كانت جريمة يحددان وني أن ھناك عام2ن بسي، حيث يرى ا-ستاذ شريف )3(

المساس بسلم وأمن البشرية وكذا إثارة ضمير : ما متعلقة بالقواعد اTمرة للقانون الدولي وھما

Jus Cogensا!نسانية، فإذا توفر العام2ن كنا أمام جريمة 
، كما يذھب ا-ستاذ بسيوني إلى أن )4(

ة، جرائم ا!بادة الجماعية، جرائم الحرب مجموع الكتابات القانونية تعتبر الجرائم ضد ا!نساني

                                                           

  .145 عبد P علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص) 2(
  .313المرجع السابق، ص  ،"تطبق القانون الدولي ا�نساني على ا$صعدة الوطنية"،عتلمشريف ) 2(

(3   )  Patriza BISAZZA,Op.Cit., p 163. 
(4  )  Mahmoud Cherif BASSIOUNI, Op.Cit., p 77.  
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، وأنه من ا#لتزامات الناشئة عن الجرائم بالقواعد اTمرة وجرائم العدوان من الجرائم المتعلقة

  . )1( ا#ختصاص الجنائي العالميعلى أساس  تابعتھاالقواعد اTمرة مالمتعلقة ب

المبدأ، فنجد مث2 فرنسا وقد تعددت مواقف الدول إزاء ا-خذ أو عدم ا-خذ بھذا 

جرائم ا!بادة الجماعية، في حين ولوكسمبورغ # نأخذ بھذا المبدأ بالنسبة للجرائم ضد ا!نسانية و

بالنسبة للجرائم الخاضعة لعقوبة السجن به  فتأخذالنمسا  أماسبة لجرائم الحرب،أخذ به بالنت

السابق  2جرائم وھذا وفقا للجدول رقم الكل المؤبد، بينما تأخذ به كل من الدنمارك، اليونان في 

، أما بالنسبة -غلبية الدول ف2 تعمله في قوانينھا الجنائية، كبلجيكا، إذ يعتبر القانون عرضه

اني نابع من القانون تقادم متابعة الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي ا!نسعدم البلجيكي أن مبدأ 

، مما يجعل الدفع بتقادم الجرائم الدولية أمام )2(جميع الدولي، وبالتالي موجه وملزم لرفالدولي الع

القضاء الوطني غير مؤسس إذا ما أجمعت الدول على ممارسة أحادية لتطبيق إجراءات المتابعة 

وھو ذات الموقف الذي نجده في عدة دول أخرى كألمانيا، ، ا#ختصاص العالميوفق مبدأ 

  ...، إسبانيا، السويدابلغاري

  الثالثالفرع 

  تنازع ا�ختصاص القضائي 

ورغم أھميته من حيث تمكين ا-نظمة الوطنية  ا#ختصاص الجنائي العالمي يبدو أن مبدأ

خصوصا في ظل مفھوم مبدأ ،من م2حقة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم إف2تھم من العقاب 

تمثل خصوصا في تالتكامل الوارد في نظام روما ا-ساسي، إ# أنه قد يؤدي إلى خلق مشك2ت 

تنازع ا#ختصاص سواء بين القضاء الوطني لدول مختلفة أو بين القضاء الوطني والقضاء 

ي في زع إيجابتناا#ختصاص القضائي تؤدي إلى نشوء الدولي الجنائي، فكثرة معايير 

مبدأ (ن ارتكاب الفعل قاضي مكا: ا#ختصاص، فكل الجھات التالية يمكن أن تكون مختصة

الشخصية  مبدأ(،قاضي جنسية الضحية)ا#يجابية خصيةمبدأ الش(قاضي جنسية الفاعل  ،)ا!قليمية

                                                           

(1  ) Patriza BISAZZA,Op.Cit., p164. 
(2) Antoine BAILLEUX, la compétence universelle en carrefour de la pyramide et du réseau :de 

l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale internationale, Bruylant, Bruxelles,2005, p 120. 
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، قاضي الدولة التي شكلت الجريمة اعتداء على )1(ا#ختصاص الجنائي العالمي  ،قاضي)السلبية

مصالحھا العامة ا-ساسية ولو وقعت خارج إقليمھا، حيث تكون العبرة بطبيعة الجريمة # بمكان 

وقوعھا، وذلك استنادًا إلى ما للدولة من حق في الدفاع الذاتي ضد كافة صور ا#عتداء على 

وأخيرا المحاكم ). مبدأ ا#ختصاص العيني(يمھا مصالحھا العامة ا-ساسية، ولو وقعت خارج إقل

فيما يلي بيان أشكال ھذا و، )2() المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية(الدولية 

  .التنازع

  :تنازع ا�ختصاص بين القضاء الوطني لعدة دول: أو�

في  ا#ختصاص الجنائي العالمي تأخذ بمبدأالتي من الممكن تصور أن دولة من الدول 

ھم بارتكاب جريمة دولية في تكون بمناسبة التحقيق أو مقاضاة مت ،جرائم القانون الدولي ا!نساني

الجريمة الدولية والشخص المتھم بارتكابھا خاضعين #ختصاص جھة قضائية نفس وقت تكون 

وطنية أخرى، وھكذا يمكن أن يدعي أكثر من قضاء تابع لعدد من الدول بأنه ھو المختص دون 

غيره في محاكمة متھم معين بارتكاب جريمة دولية معينة، فكلما زاد عدد الدول التي تمد 

ازدادت نسبة كلما في حكم الجرائم الدولية الواقعة خارج إقليمھا،  اختصاصھا القانوني  والقضائي

رض فإن تنازع ا#ختصاص القضائي فازع فيما بينھا، وإذا حصل ھذا الاحتمال حدوث ھذا التن

  .)3(بين القضاء الوطني التابع لعدة دول مدت اختصاصھا إلى خارج إقليمھا يكون حاص2 بالفعل

توجد لZن قواعد ثابتة ملزمة لحله بطريقة علمية متفق  حل ھذا التنازع، # بخصوصو

عليھا، بل توجد حلول بسيطة وھي مجرد سوابق # ترقى إلى مستوى العرف، أو توجد بعض 

وبھذا الخصوص  )4(ا#تفاقيات محددة النطاق ولكنھا # تضع حلو# مناسبة عامة لحل ھذا التنازع

                                                           

(1  ) Panteha ROUZBEH,  « la saisine des Tribunaux pénaux internationaux », in : droit pénal 
humanitaire, Laurent MOREILLON, André KUHNE, Aude B ICHOVSKY, Virginie MAIRE et 
Babtiste VIREDAZ (dir), hebing et lichtenhahn (Munich), Bruylant (Bruxelles), Série2, 
Volume4, 2006,  p208 
Henry D.BOSLY et Damien VANDEMEERSCH, génocide, crimes contre l’humanité et crimes 
de guerre face à la justice(les juridictions internationales et les tribunaux nationaux), Bruylant 
(Bruxelles)L.G.D.J(Paris), 2010,p 193 

، 2002، 1التشريعات الوطنية واختصاص المحاكم الجنائية الدولية، دار محيسن، القاھرة، طحمدي رجب عطية، الجرائم الدولية و )2(
  .107ص 

  .154، ص محمود ، المرجع السابقخليل  اريض)3(
مختصة إذا أطلق حول تعيين المحكمة ال 1932لقد ثار الجدل أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للقانون المقارن والذي أنعقد في �ھاي سنة   )4(

وھو داخل الحدود البلجيكية، فأصاب المجني عليه وھو داخل الحدود الفرنسية وقد غلب بعض أعضاء المؤتمر  مقذوفا نارياالجاني 
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منح بن خ2ل المقترحات التالية، وذلك ا التنازع ميرى بعض أساتذة القانون، أنه يمكن حل ھذ

)1(:ل2ختصاصات كما يلي ا-ولوية
 

ية في تقديمه على باقي وھذا ا-خير ا-ول ىحيث يلق: أولوية ا�ختصاص ا�قليمي-1

ا#ختصاصات ا-خرى، وذلك على أساس فكرة السيادة، فالدولة التي تقع الجريمة على إقليمھا 

قانونھا على ھذه الجرائم وھو ا-مر الذي يجد سنده في أغلب التشريعات ھي ا-ولى بتطبيق 

  .الوطنية

إذا كان مبدأ ا!قليمية ھو ا-ولى في ا#ختصاص، فيجب أ# تكون  :ية ا�ختصاص العينيوأول-2

ھذه ا-ولوية مطلقة، إذ يتعين أن تتراجع إذا كانت الجريمة التي وقعت تتعلق بكيان دولة أخرى 

أو حماية مصالحھا ا-ساسية، وھو ما يحميه مبدأ العينية، إذ يجب أن تكون أولوية  وبقائھا

ا#ختصاص في ھذه الحالة لتلك الدولة التي وقع ا#عتداء على كيانھا، وھذا # يمثل اعتداء على 

سيادة الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمھا، إذ يجب عدم التمسك بشكليات مبدأ السيادة 

  .ع في ا#ختصاص في جريمة # تمسھا في شيء سوى أنھا وقعت على إقليمھاوالتناز

إذا كانت ا-ولوية ل2ختصاص ا!قليمي على أساس وقوع  :�ختصاص العالميا ولويةأ-3

الجريمة على إقليم الدولة وتحقيقا لسيادتھا، وإذا كانت ا-ولوية ل2ختصاص العيني إذا شكلت 

مبدأ العالمية أي انعقاد ا#ختصاص للدولة لإن ا-ولوية تكون الجريمة مساسًا بكيان دولة وبقائھا، ف

يمھا طالما أن الجريمة # تمس كيان وبقاء دولة معينة، وكانت الجريمة التي يوجد المتھم على إقل

من الجرائم التي # يقتصر ضررھا على دولة معينة، وإنما يمتد أثرھا إلى العديد من الدول 

إذ تصبح ھذه ...) ، المخدرات، أعمال القرصنةالرق!بادة الجماعية كالجرائم ضد ا!نسانية، ا

ا#ختصاص للجرائم الدولية، وتمارس و#يتھا على أنھا محكمة جنائية دولية، المحكمة صاحبة 

  .ويتم ا#ستغناء عن الخوض في إشكاليات تسليم المجرمين

                                                                                                                                                                                                 

اختصاص القضاء الفرنسي، إ� أن البعض اUخر غلب اختصاص القضاء البلجيكي، $ن فعل إط�ق النار ھو الركن المادي في السلوك 
  .بة المجني عليه، وذھب فريق ثالث إلى اختصاص قضاء البلدين $ن الواقعة واحدة � تتجزأخ�ف إصاب
نتھى إلى عقد معاھدة دولية يوضع فيھا نظام $ولوية ا�ختصاص، وإعطاء ا$ولية للدولة ا 1952ما أنعقد مؤتمر بروكسل سنة ك

  .ا$حق بالمحاكمة حسبما يقضي به حسن سير العدالة
. 321، ص 1965دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاھرة  أطروحةون العقوبات من حيث المكان، كمال أنور علي، تطبيق قان :أنظر

  .109حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص : نق� عن
   111، 110، ص نفسهالمرجع ) 1(
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ض اTخر يرى أن وإذا كان حل التنازع في رأي بعض أساتذة القانون كما سبق، فإن البع

ضاء الوطني، فلو تمت مراعاته القنتيجة لعدم مراعاة مبدأ إقليمية القانون وھذا التنازع جاء 

غير  بأنهأو ربما الصراع، الذي يمكن وصفه  ، ھذا التنازع مكن تجنب مثل ھذا التنازع الغريب-

منطقي والذي سوف # يؤدي فقط إلى تنازع ا#ختصاص القضائي لدول مختلفة، بقدر ما يؤدي 

  . )1(منفردة للدول إلى فوضى صراع ا#ختصاص القضائي الممتد عالميا با!رادة ال

و تمتنع عن مد اختصاصھا القضائي  أنيتعين على الدول  ،تجنبه با-حرى أولحله و

فاء باTليات الدولية ذات كتا! م الدولية، وحكم الجرائلخارج حدودھا ا!قليمية القانوني 

ا-ساسي موجب نظام روما بمحكمة الجنائية الدولية المشكلة وھي ال ،ا#ختصاص في النظر فيھا

بموجب الفصل السابع من  اوالمحاكم الجنائية الدولية التي يقرر مجلس ا-من تشكيلھا متصرف

  .)2(ميثاق ا-مم المتحدة

كما أن العرف الدولي يقضي بعدم جواز ممارسة ا#ختصاص العالمي بدي2 عن 

د المتھم ا#ختصاص الوطني ا!قليمي، أو الشخصي أو العيني، حيث اشترطت أغلب الدول وجو

في إقليم الدولة التي تمارس محاكمھا ا#ختصاص العالمي، وعليه إذا كانت الدولة صاحبة 

ا#ختصاص ا-صيل لھا القدرة والرغبة في محاكمة المتھم، فإن الدولة صاحبة ا#ختصاص 

العالمي # تستطيع ممارسة اختصاصھا على المتھم، وبالتالي يتضح أن ھناك أفضلية مبدأ 

ية على مبدأ العالمية، بحجة أن إقليم الدولة مكان وقوع الجريمة أكثر م2ئمة لحماية حقوق ا!قليم

المتھم وتحقيق العدالة، وتسھي2 للمتھم للعلم الفعلي بأحكام القانون الجنائي وبكافة حقوقه أثناء 

  .)3(المحاكمة

، وإنما ا#ختصاص العالمين في إلغاء مبدأ كم# ي ا-نجعرى أن الحل أ يفإنن يأما من جانب

لكون المبدأ لتجنب الصعوبات الناجمة عن التنازع ، يكون ھناك اتفاق بين الدول من ا-جدر أن 

حاجة إلى اعتراف عام وبلورة واضحة لمفھومه وحيثياته وطرق إنفاذه، وذلك رغم #زال ب

، تقرير منظمة ائية العالميةعلقة بالو#ية القضون المتتالجھود الدولية في ھذا المجال كمبادئ برنس

                                                           

  .154اري خليل محمود ، المرجع السابق، ص ض) 1( 
  .155، ص المرجع نفسه)2( 
  .598حمدي قشطة، المرجع السابق، ص نزار ) 3( 
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، كما يتعين تحديد معايير حاسمة  )1(ا#ختصاص العالميمال عمبدأ ! 14عفو الدولية الذي حدد ال

  .يتم الرجوع إليھا لحل التنازع في حال حدوثه

كما يتعين ا#تفاق على ا#ختيار بين ا#ختصاصات السابقة على معايير معينة كطبيعة 

المتابعة الجنائية #سيما فيما يخص إقامة الدليل وشخصية الجاني بھدف تحديد الجريمة، ضرورة 

العقوبة وتنفيذھا، مسألة الحصانة، غياب ا!رادة أو قدرة المحكمة على إقامة محاكمة عادلة، وھو 

نص على انه لفض التنازع تمن مبادئ بروكسل  15المبدأ رقم  ما أكدته عدة وثائق، فمث2 نجد

، مكان ةلمجرما فعالا-ظروف المحيطة، خاصة مدى جسامة بعين ا#عتبار كل اليجب ا-خذ 

  .ارتكاب ا-فعال !قامة محاكمة عادلة

ون المتعلق بحل مسألة تنازع #ختصاصات الوطنية تمن مبادئ برنس 8كما نجد المبدأ رقم 

:" ينص المبدأ علىقد حدد مجموعة من المعايير يتم تبني القرار على المحصلة الكلية لھا، حيث 

عندما يكون لدولة واحدة أو أكثر و#ية قضائية على شخص ما أو تسعى تلك الدولة إلى تثبيت 

و#يتھا على ذلك الشخص، وإذا لم يكن لدى الدولة التي تحتجز الشخص أي أساس تستند إليه 

في  تة، لدى البلة أو أجھزتھا القضائيلتثبيت الو#ية عليه سوى مبدأ العالمية، فعلى تلك الدو

  :لة الكلية للمعايير التاليةيمسألة الم2حقة أو التسليم، أن تبني قرارھا على الحص

  ا#لتزامات الناشئة عن المعاھدات المتعددة ا-طراف والثنائية/ أ

  مكان ارتكاب الجريمة/ ب

                                                           

  :مبدأ تعد مقبولة كمبادئ توجيھية بشأن ا�ختصاص العالمي، وتتمثل ھذه المبادئ في 14، ويتضمن 1999صدر ھذا التقرير سنة  )1( 
ا�نسان والتعسف  ينبغي أن تكون المحاكم الوطنية قادرة على ممارسة ا�ختصاص القضائي اتجاه ا�نتھاكات الجسيمة لحقوق) 1(

� حصانة عن جرائم ) 3(� حصانة $شخاص لصفتھم الرسمية،) 2(وسوء استخدام السلطة وانتھاكات القانون الدولي ا�نساني ،
ا$وامر العليا من الرؤساء، ) 5(� سقوط للدعوى بسبب قانون التقادم وانقضاء المدة القانونية للعقوبة،) 4(ارتكبت في الماضي،

القوانين والقرارات الوطنية التي أعدت خصيصا لحماية أشخاص من ) 6.(حالة الضرورة � تعتبر مبررات مقبولة للدفاعا�كراه، 
يجب التحقيق في جرائم القانون الدولي الخطيرة ) 8.(عدم تدخل السلطات السياسية) 7(المقاضاة ليست ملزمة للمحاكم في دول أخرى،

محاكمات ) 10(الضمانات المعترف بھا دوليا �جراء محاكمات عادلة،) 9(،غيرھمى الضحايا أو دون انتظار شكاو ومقاضاة مرتكبيھا
عدم إصدار حكم با�عدام ) 12(،.يجب ا$خذ بعين ا�عتبار مصلحة الضحايا، الشھود وعائ�تھم) 11(عامة في حضور مراقبين دوليين،

تكوين عملي ) 14(المقاضاة ، التعاون الدولي في التحقيق و) 13.(نسانيمن القدر ا� حاطةت أخرى قاسية وكذا إنسانية أو أو عقوبا
  .فعال للقضاة والمحققين ومحامي الدفاع

  :ل�ط�ع على ھذا التقرير أنظر
Amnesty international, la compétence universelle : 14 principes pour l’exercice effectif de la 

compétence universelle, Juin 1999, Index Al : IOR 53/01/99 in :  
http://www.ammesty.org/download/docements/148000/ior530011999fra.pdf    Visité le :5/3/2013 



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

309 

  .صلة المتھم بارتكاب الفعل بالدولة مقدمة الطلب من ناحية الجنسية/ ج

  .ني عليه بالدولة مقدمة الطلب من ناحية الجنسيةصلة المج/ د

أي صلة أخرى تربط بين الدولة مقدمة الطلب والمتھم بارتكاب الفعل أو الجريمة أو المجني / ھـ
  عليه

احتمال الم2حقة القضائية فعليا في الدولة مقدمة الطلب وتوفر حسن النية لديھا وفعالية ھيئة / و
  .ا!دعاء

  .لنزاھة في ا!جراءات القانونية المتبعة في الدولة مقدمة الطلبتوفر ا!نصاف وا/ ز

  م2ئمة المكان لLطراف والشھود وتوافر ا-دلة في الدولة مقدمة الطلب / ح

 "مصالح العدالة / ط

  :تنازع ا�ختصاص بين القضاء الوطني والقضاء الدولي الجنائي –ثانيا 

سلطان قانونھا الجنائي إلى خارج نطاق من الممكن تصور أن دولة من الدول التي مدت 

حكم جرائم دولية حددھا قانونھا، تكون بمناسبة التحقيق أو مقاضاة متھم بارتكاب جريمة لقليمھا إ

حرب مث2، في وقت تكون ھذه القضية خاضعة ل2ختصاص القضائي لمحكمة جنائية دولية 

من ميثاق ا-مم المتحدة، وتكون شكلھا مجلس ا-من بموجب قرار صادر استنادا للفصل السابع 

في الوقت نفسه خاضعة ل2ختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية المشكلة بموجب نظام 

  .روما ا-ساسي

رض المتقدم إذا حصل، فإن تنازعا في ا#ختصاص القضائي يقع بين فو# شك أن ال

  .)1(المحكمتين الدوليتين المذكورتين والمحكمة الوطنية

ولفض ھذا التنازع يذھب البعض إلى أنه # سبيل لفضه إ# من خ2ل تراجع القضاء 

الوطني لصالح القضاء الدولي الجنائي، ولو كانت المحكمة الجنائية الدولية، -ن ا#ختصاص 

                                                           

  .153ضاري خليل محمود، المرجع السابق، ص ) 1( 
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القضائي الوطني عالميا # يعد قضاءً ورغم كونه أصي2 ضمن مبادئ ا#ختصاص القضائي 

  .)1(نائي بالنسبة لمبدأ ا!قليميةالوطني، إ# أنه استث

وتبريرنا لتراجع القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية يعود إلى نصوص النظام 

ا-ساسي المنشئ لھذه الھيئة القضائية، فبالنظر إلى ديباجة ھذه الوثيقة وكذا المادة ا-ولى منھا 

انية نشوب تنازع بين المحكمة التي تنص على ا#ختصاص التكميلي للمحكمة نجد عدم إمك

والقضاء الوطني للدول ا-طراف في النظام ا-ساسي للمحكمة، غير أنه مما تجدر ا!شارة إليه 

من ھذا النظام فإننا في واقع الحال نجد أن ھذه ا-حكام تبدد  17أنه إذا عدنا إلى أحكام المادة 

 ،المحاكم الوطنية للدول ا-طرافا-مل في عدم نشوب التنازع في ا#ختصاص بين المحكمة و

على استثناءين ينعقد بناء عليھما اختصاص  1من الفقرة ) ب(، )أ(وذلك -نھا نصت في البندين 

المحكمة الجنائية الدولية في نظر دعاوى الجرائم المنصوص عليھا في نظامھا ا-ساسي، على 

  :ھما ستثنائينوھذين ا!، ا-طرافا للمحاكم الوطنية للدول الرغم من انعقاد اختصاص النظر فيھ

إذا كانت محاكم الدولة غير راغبة في ا#ضط2ع بالتحقيق أو المقاضاة لمرتكبي ھذه  -1

  .الجرائم

 .إذا كانت محاكم الدولة غير قادرة على التحقيق أو المقاضاة لمرتكبي ھذه الجرائم  -2

الوطني أو عدم قدرته على من ھذه المادة معنى عدم رغبة القضاء  3و 2وقد بينت الفقرتين 

 ":يلي إجراء التحقيق أو المقاضاة كما

حد أو أكثر من ا-مور اينة تنظر المحكمة في مدى توافر ولتحديد عدم الرغبة في دعوى مع -2

 :التالية، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بھا القانون الدولي

ى اتخاذ القرار الوطني لغرض جرى ا#ضط2ع با!جراءات أو يجري ا#ضط2ع بھا أو جر  - أ

حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على 

 .النحو المشار إليه في المادة

                                                           

  .559، ص لحماية الدولية الجنائية لحقوق ا�نسان وحرياته ا$ساسيةبدر الدين محمد شبل، ) 1( 



  قواعد القانون الدولي ا�نساني كي�ختصاص الجنائي العالمي كخيار لم�حقة منتھا              اب الثانيـــالب

 

311 

حدث تأخير # مبرر له في ا!جراءات بما يتعارض في ھذه الظروف مع نية تقديم الشخص   -  ب

 .المعني للعدالة

ي مباشرتھا بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري لم تباشر ا!جراءات أو # تجر  - ج

 . مباشرتھا على نحو # يتفق في ھذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة

لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة بسبب  -3

عدم توافره، على إحضار المتھم انھيار كلي أو جوھري لنظامھا القضائي الوطني أو بسبب 

أو الحصول على ا-دلة والشھادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على ا#ضط2ع 

 "بإجراءاتھا

قد  ،قيد القاعدة العامة التي أرساھا مبدأ التكاملتأن ھذه ا-حكام التي تعطل أو  و# يخف

تؤدي على احتمال التنازع في ا#ختصاص بين المحكمة والدول ا-طراف فيھا، متى اعتقدت 

محاكم الدولة الطرف بأنھا راغبة وقادرة على إجراء محاكمة عادلة، تحقيقا ومحاكمة، وكانت 

المحكمة ترى عكس ذلك، مما يتطلب تدخلھا ھي في المحاكمة، علما بأن القول بوجود حلول 

ذا التنازع كالمفاوضات بين المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الوطنية، أو إحالة عملية لھ

الموضوع على جمعية الدول ا-طراف، # يمنع من حقيقة احتمال وجود أو حدوث ھذا التنازع 

  .)1(في ا#ختصاص

  المطلب الثاني

  ةالعملي المعوقات 

الجرائم ضد ا!نسانية وجرائم الحرب ،اوى من طرف ضحايا جرائم ا!بادة إن رفع الشك

أو أمام ) في حالة رفع شكوى عادية(وتسجيلھا لدى المصالح المختصة، سواء أمام النيابة العامة 

 عمالإمن الناحية الواقعية  # يعن ،)يفي حالة رفع شكوى مصحوبة بإدعاء مدن(قاضي التحقيق 

صعوبات قد تصطدم بھا  ة#ن ھناك عدحاكمة المشتكى منھم، ا#ختصاص العالمي أو با-حرى م

  :ـالدعوى تتعلق ب

                                                           

  .148، 147اري خليل محمود، المرجع السابق، ص ض) 1( 
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مما قد يؤدي إلى رفض  ،ه من جمع ا-دلة ومساعدة قضائيةوما تتطلب مسألة ا�ثبات)1( 

متابعة المتھم رغم وجوده على إقليم الدولة، أو تبرئته من التھم المنسوبة إليه بعد إحالتھم 

  .الفرع ا-ول ا، و ھو ما سأدرسه فيعدم وجود ا-دلة أو لعدم كفايتھللمحاكمة ل

على  ،حيث يتوقف تحقيق العدالة الجنائية إلى جانب توفر ا-دلة: المالية معوقاتال) 2(

المتابعات الجنائية في جرائم  إقامةتطلبھا تف القضائية التي يقدرة الدول على تحمل المصار

مرتكبة على إقليم أجنبي عن الدولة القائمة بالمتابعة الجنائية، إذ يشكل العجز المالي عائقا في 

اتخاذ إجراءات المتابعة والمحاكمة، مما قد يؤدي ببعض الدول إلى صرف النظر عن المتابعات 

لفرع افي  سأوضحه، و ھو ما عالميل2ختصاص الجنائي الالجنائية في الجرائم الدولية وفقا 

  .الثاني

فا!رادة السياسية للدولة التي يحمل المتھم جنسيتھا أو الدولة  :السياسية المعوقات) 3(

تشكل  ،ا#ختصاص العالميتكاب جريمة دولية خاضعة لمبدأ المطلوب منھا تسليم المتھم بار

عل تطبيق أو مما يج ،المتابعات الجنائيةعام2 أساسيا وحاسما في بعض الحا#ت في مباشرة 

فالدول نادرًا ما تقوم بطرد أو تسليم  ،رھن قرارات السلطة السياسية وحبيسة  المبدأھذا ممارسة 

وأكثر من ھذا غالبا ما ترفض ھذه الدول قاعدة التسليم أو ،المتھمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة 

ھذا النوع  لفرع الثالث، و سأدرس في ا# تقبل التسليمالمحاكمة -ن الدول غيورة على سيادتھا و

  .من المعوقات

  الفرع ا$ول

  إشكالية ا�ثبات

من الصعوبات البارزة في إقامة الدعوى بشأن الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة القائمة 

بالمتابعة الجنائية إشكالية جمع ا-دلة، إذ لن يكون الضحايا ومعظم ا-دلة في دولة ا#دعاء بل في 

ھود الضحايا والشنقل الدولة التي ارتكبت فيھا الجريمة، ومن ثم فإن ا!ثبات يتطلب تكفل 

الدعوى، فسوف  أقامتة التي ارتكبت فيھا الجريمة والوثائق إلى دولة ا#دعاء، وإذا كانت الدول

والشھود تزداد العراقيل شدة، #سيما وأنه يجب أن تكون الدولة قادرة على حماية المجني عليھم 
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 ،إقليم الدولةتمكن من جمع ا-دلة المناسبة، وھو ما # يتحقق إذا وقعت الجريمة خارج تحتى 

وھنا تبدو أھمية محاكمة المتھم وفقا لمبدأ ا!قليمية الذي له ا-ولوية في التطبيق عن المبادئ 

ا-خرى التي تحدد سريان النص الجنائي، فكلما كانت محاكمة المتھم في إقليم ارتكاب الجريمة، 

  .)1(كلما سھل على السلطات الوطنية جمع أدلة ا!ثبات والحفاظ عليھا

أن يكون المدعى عليه موجودا على  ة ل2ختصاص العالميلك اشترطت الدول المطبقذل

، كما يتمتع النائب العام في العديد من الدول المطبقة )2(أراضي الدولة لمباشرة الدعوى ضده

ل2ختصاص العالمي كالتشريعين البلجيكي والبريطاني بالسلطة التقديرية لقبول الدعوى، بينما 

فرنسا وإسبانيا رفع الدعاوى مباشرة أمام القضاء دون اشتراط موافقة النيابة العامة، يمكن في 

إ# أن  .ئل للطعن في قرارات المدعي العامعلى الرغم من أن ھناك في كثير من ھذه القوانين وسا

ھذه السلطة التقديرية قد تحول دون توظيف ا#ختصاص العالمي للمحاسبة على انتھاكات القانون 

   ).3(.دولي ا!نسانيال

طبيق الفعلي لقانون العقوبات طبقا لمبدأ العالمية خارج حدود إقليم الدولة يقتضي كما أن الت

جھودًا أخرى تنفيذية تتجاوز مجرد النص التشريعي، تتمثل خاصة في منح السلطات الوطنية 

إجراءات التعاون  المختصة اختصاصات القبض، الحبس، ا#تھام والمحاكمة وما يتطلبه من اتخاذ

القضائي الذي من شأنه أن يكلف ميزانية الدولة نفقات قد تتجاوز بطبيعة الحال إمكانياتھا المالية 

  .خاصة إذا كانت الدولة من العالم الثالث

  

  

  

 

                                                           

  .596نزار حمدي قشطة، المرجع السابق، ص ) 1(
فالقانون الفرنسي مث� يتطلب شرط وجود المدعى عليه داخل ا�قليم الفرنسي لبدء التحقيق ولكن يمكن مباشرة الدعوى غيابيا إذا كان   2)

  .المدعى عليه قد غادر ا$راضي الفرنسية
Les Etats européens face à l’impunité, op.cit, p7 

  .597نزار حمدي قشطة، المرجع السابق، ص   (3)
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  الفرع الثاني

  المالية معوقاتال 

انتقال تتطلب طبيعة التحقيق القضائي في الجرائم الدولية المرتكبة على إقليم أجنبي 

السلطات القضائية إلى مكان ارتكاب الجريمة من أجل إجراء المعاينات ال2زمة، وجمع 

المعلومات، ا-دلة والوثائق وسماع الشھود وكذا التحقيق مع الضحايا، كما تتطلب المحاكمة أيضا 

لغ نقل كل ھذه العناصر إلى الدولة محل المحاكمة القضائية، حيث يحتاج ا-مر إلى توفير مبا

   .مالية معتبرة #تخاذ كل ا!جراءات ال2زمة في متابعة الجرائم الدولية

فنجد مث2 جمھورية السنغال في نزاعھا مع بلجيكا حول ا#لتزام بالمتابعة أو التسليم الذي 

الرئيس التشادي السابق  عرض على محكمة العدل الدولية للنظر فيه، قد أشارت إلى أن محاكمة

القضاء السنغالي تتطلب موارد مالية ضخمة، والتي # يمكن توفيرھا دون أمام  ھبريحسان 

ري في بأن العائق الوحيد لفتح محاكمة ھ ، كما أكدت السنغال على)1(مساعدة الجماعة الدولية

 20، غير أن محكمة العدل الدولية في قرارھا الصادر بتاريخ )2(السنغال ھي الموارد المالية

الصعوبات المالية التي أشارت إليھا السنغال غير مبررة لعدم م2حقة ، رأت أن 2012جويلية 

 .)3(المتھم

ود التأكيد على مسألة مھمة، ھي عدم جعل مسألة قلة ا!مكانيات المالية حائ2 أ يغير أنن

يتضمن في حد ذاته ا#لتزام بالتسليم في ا#ختصاص العالمي دون متابعة المتھمين، ذلك أن مبدأ 

لدولة التي يوجد على إقليمھا، لحالة ما إذا استعصت محاكمة المشتبه فيه أمام المحاكم الجزائية 

بد# من تأجيل محاكماته، خاصة وأن التأجيل في ھذا النوع من القضايا ليس لصالح التحقيق 

حوكم  جون ديمانيوك يانه في ھذه الدراسة، أن ق بالقضائي والضحايا، إذا ما علمنا وفقا لما سب

، حيث ظھرت بذلك صعوبة إحالة 80سنة أمام المحاكم ا-لمانية، وبينوشيه في سن  88على سن 

                                                           

( 1 )  CIJ, Aff. Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, (Belgique c. 
Sénégal),arrêt 20 juillet 2012, in :http://www.icj-cij.org/dpcket/files/144/17064.pdf, § 29   Visité 
le :31/10/2014 

(2)  Ibid., § 33 
( 3 )  CIJ, Aff. Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, (Belgique c. 
Sénégal),Op.Cit,§112 
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وھو ما يسبب في كثير من  ،المشتبه فيھم على المحاكمة الجنائية بسبب سوء وضعھم الصحي

  .وقف إجراءات المتابعة أو وقف تنفيذ العقوبة  حيانا-

  الفرع الثالث 

  السياسية معوقاتال

تتبنى من السياسية التي تتعرض لھا الدولة نتيجة إصدارھا لقوانين  معوقاتمن أبرز ال 

أو عندما تقوم بإجراء متابعات قضائية ضد متھمين على أساس  ،ا#ختصاص العالميمبدأ خ2لھا 

ا# كما ثا المجال موا!سبانية في ھذھذا المبدأ، الضغوطات السياسية، وتعد التجربة البلجيكية 

أت وحاولت م2حقة رلة من الضغوط السياسية إذا ما تجما يمكن أن تتعرض له الدوعسبق بيانه 

  .مرتكبي الجرائم الدولية من كبار المسؤولين

نجدھا قد خضعت بعد عدة متابعات جزائية ضد ذوي الصفة فلو عدنا إلى بلجيكا مث2،  

ا#ختصاص الرسمية في الدولة إلى ضغوطات سياسية من أجل تعديل القانون الخاص بمبدأ 

  .العالمي

اضطرت بلجيكا إلى تبني تعديل جديد لقانون ا#ختصاص  2003أفريل  23اريخ بتف 

نتيجة للضغوط التي أصبحت تتعرض لھا الدبلوماسية البلجيكية بسبب  ،1993العالمي لعام 

#سيما  ،دولية خطيرةالشكاوى المرفوعة أمام محاكمھا الجنائية ضد المتھمين بارتكاب جرائم 

  .)1(و إسرائيل ا-مريكيةو#يات المتحدة ن في بعض الدول الكبرى كالون السامومنھم المسؤول

ا#ختصاص يق من حا#ت المتابعات الجنائية بموجب يالتض حيث تم بموجب ھذا التعديل

تكون مختصة بالمتابعة المحاكم البلجيكية #  أن، وذلك بوضع شروط صارمة أھمھا العالمي 

 .نسية بلجيكية أو يقيم في بلجيكاإذا كان المشتبه فيه من ج إ#الجنائية 

  

                                                           

  .490خ�في سفيان، المرجع السابق، ص د  (1)
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فإن بلجيكا لم تسلم من الضغوطات السياسية ا-مريكية، فنتيجة  التعديل السابقورغم 

، صرحت الجھات الرسمية )1(للشكاوى التي رفعت ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين أمريكيين

شكل مشكلة جدية قد تكون ي نيأمريكيا-مريكية بأن سماح بلجيكا برفع الشكاوى ضد مسؤولين 

ت الناتو، #ن المملكة البلجيكية لم تعد بلدًا آمنا، ومن ا-نسب نقل مقر اعالھا آثار على مكان اجتم

الشكاوى السابقة  )Rumsfeld(رامسفيلد حلف شمال ا-طلسي منھا، كما أعتبر وزير الدفاع 

 ،بال2معقولة وغير المقبولة، ووضع بلجيكا أمام مسؤولياتھا باعتبارھا دولة مضيفة لمقر الناتو

مريكية في بناء المقر الجديد للناتو بضمان بلجيكا أن تكون من جديد مكانًا مساھمة ا-الوربط 

مضيافًا لقيادة عمليات حلف شمال ا-طلسي، وھو ما دفع وزير الخارجية البلجيكي إلى ا!ع2ن 

عن نية ب2ده من جديد في تعديل قانون ا#ختصاص الجنائي العالمي، بعد تشكيل الحكومة 

تعديل القانون بما يرضي الدول الكبرى ويحمي المصالح  2003أوت  5اريخ الجديدة، أين تم بت

.الخاصة لبلجيكا
)2(  

قيد ھذا القانون من اختصاص القاضي البلجيكي في متابعة الجرائم ا-كثر خطورة  و

المرتكبة ضد القانون الدولي ا!نساني، بحيث # يكون مختصا إ# إذا ارتكبت الجريمة على ا!قليم 

البلجيكي، ومن بلجيكي الجنسية أو من طرف أجنبي يقيم على ا!قليم البلجيكي بصفة مستمرة 

وضد أجانب يقيمون بصفة مستقرة ورسمية على اوأن ترتكب الجريمة ضد بلجيكي  ومستقرة،

 بعة رؤساء الدول، رؤساء الحكوماتسنوات على ا-قل، كما تم استبعاد متا 3ا!قليم البلجيكي منذ 

وزراء الشؤون الخارجية ا-جانب أثناء أداء مھامھم وكل الشخصيات المعترف لھا بالحصانة  و 

                                                           

وبعض أفراد ) Tommy Franks(طومي فرانكس  برفع شكوى ضد الجنرال ا$مريكي 2003ماي  14قيام بعض الضحايا بتاريخ ك  (1)
اوى أخرى ضد الرئيس الجيش ا$مريكي بسبب استخدام القنابل العنقودية في العراق في مناطق آھلة بالسكان المدنيين، كما تم رفع شك

راقي أثناء مدني ع 400عن قتل حوالي  يتهلمسؤول )George Welker Buch(جورج بوش  �يات المتحدة ا$مريكيةالسابق للو
   1991قصف بغداد سنة 

Jan FERMON, « Le cas de la Belgique : le droit du plus fort, quant les Etats – Unis font la loi 
en  Belgique », in : la justice internationale aujourd’hui, vrai justice ou justice à sens unique ? Nils  
ANDERSSON et Daniel LAGOT, L’harmattan » paris 2009 p 53 57. 

 . 491خ�في سفيان، المرجع السابق، ص د: نق� عن 

  .492، ص  المرجع نفسه  (2)
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المحكمة الجنائية الدولية أو لصالح  لصالح ما تضمن إمكانية تنازل بلجيكاجنائية، كالقضائية ال

  . )1(دولة أخرى عن متابعة المتھمين حتى ولو كانوا من جنسية بلجيكية

وإسرائيل  الصين غوط الدبلوماسية التي مارستھا أما بالرجوع إلى اسبانيا، فقد أدت الض

، وذلك بإضافة 2009أكتوبر  3عليھا إلى تعديل القانون العضوي للسلطة القضائية بتاريخ 

شروط جديدة لممارسة ا#ختصاص العالمي وھي وجود المتھم على ا!قليم ا!سباني، وجود 

تكون ھناك محاكمات قد بدأت أمام محاكم  #وأع2قة ارتباط وثيقة باسبانيا،  ضحايا اسبان أو

دولة أخرى، وكنتيجة لھذا التعديل تم حفظ العديد من الشكاوى التي رفعت أمام المحاكم الوطنية 

  .ا!سبانية ضد المسؤولين ا!سرائيليين ا-مريكيين، والصينيين

مساندة با!سباني من طرف ضحايا عراقيين  فبخصوص الشكوى المرفوعة أمام القضاء

 طوني بليروضد  ا-مريكية#يات المتحدة للو ةالرؤساء ا$ربعضد  ،حكوميةمنظمات غير 

الوزير ا-ول السابق في الحكومة البريطانية بتھمة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ا!نسانية 

سنة، رفض وكيل الفدرالية ا!سباني التحقيق في  19وجرائم ا!بادة ضد الشعب العراقي لفترة 

ا#ختصاص بشأن تحديد حا#ت تطبيق مبدأ  2009الشكوى بعد التعدي2ت التي صدرت في 

و# شك أن مثل ھذه الضغوط تصب كلھا في ھدف واحد ھو ضمان ا!ف2ت من ، )2(مي العال

والمساس الخطير بالقيم  ،المتابعة والعقاب لكبار المسؤولين المتھمين بارتكاب جرائم دولية

  .ا!نسانية للمجموعة الدولية بأسرھا

كما تشكل المواقف السلبية للحكومات الرافضة تطبيق ا-حكام الدولية المتعلقة بمبدأ 

أبرز الصعوبات ذات الطابع السياسي التي تقف  ،على المستوى الداخليا#ختصاص العالمي 

حاجزًا أمام تطبيق ھذا المبدأ، وذلك بامتناعھا عن اتخاذ ا!جراءات الضرورية لذلك، وھو ما 

، -ن ھناك العديد من الدول # تقوم باتخاذ ا!جراءات "ا!ف2ت المقنن من العقاب" يؤدي إلى 

القانونية التي تسمح بتطبيق ا#تفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم الدولية على المستوى الوطني، 

أضف إلى ذلك  ، إلى يومنا ھذا 1949ات جنيف لسنة مثل دولة غانا التي لم تصادق على اتفاقي
                                                           

(1) Antoine BAILLEUX, la compétence universelle en carrefour de la pyramide et du réseau :de 
l’expérience belge à l’exigence d’une justice pénale internationale ,Op.Cit., p 129, 130. 

  . 20ص ، المرجع السابق،خلد ارخيص، الطراونةمعبد ا�له محمد النوايسة، : أيضاأنظر 
(2  )  Communiqué de Bruxelles Tribunal, in :http:// www.brusselstribunal.org  Visité le :14/2/2013  
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ك بعض الحكومات تعيق تطبيق ا#تفاقيات الدولية على المستوى الداخلي، وذلك بعدم القيام ھنا

أساسيا لسريان ا#تفاقيات  ابإجراء النشر في الجريدة الرسمية للدولة، والذي يشكل إجراء دستوري

تي تصبح الدولية في النظام القانوني الداخلي في بعض الدول التي تقوم بالتوقيع على ا#تفاقية ال

ملزمة لھا على المستوى الدولي، إ# أن ھذه ا#تفاقية تبقى دون أثر على المستوى الداخلي بسبب 

كما تقوم بعض الحكومات بوضع  ،عدم نشرھا، ومن ثمة فالمحاكم الداخلية ترفض تطبيقھا

  ) 1( .2ختصاص العالميلعراقيل إجرائية تحول دون ممارسة محاكمھا 

ا#ختصاص وعلى ضوء ما سبق يتضح أنه توجد عقبات عديدة يجب تجاوزھا لتطبيق مبدأ 

للحد من إف2ت المجرمين من العقاب، وھذا  على وجه يخدم العدالة الجنائية الدولية، والعالمي 

يتطلب تضافر الجھود الدولية لتجاوز ھذه الصعوبات، ومن أھمھا تجاوز إشكالية السيادة الوطنية 

  .وضرورة وجود إرادة سياسية لعقاب مرتكبي الجرائم الدولية ا-شد خطورة

، فإنه يبقى مقبو#ً على ا#ختصاص العالمي الم2زمة لمبدأ  المعوقاتوعلى الرغم من 

المتقدمة بسبب الطبيعة الخاصة للجرائم الدولية، و# تستطيع أي  اسع من جانب الدولنطاق و

ة عد ھذا ا#ھتمام الدولي من أھم نقاط القويالجرائم دون العقاب عليھا، وھذه دولة أن تنص على 

ختصاص العالمي من #نسى التأكيد على أن ا#عتراف الدولي باأالرئيسية لھذا المبدأ، دون أن 

يدخل ضمن المسار الطبيعي لتطور  ،جھة وصعوبة تطبيقه في بعض الحا#ت من جھة أخرى

لت محكومة إلى حد بعيد بإرادات الدول ومصالحھا السياسية القاعدة الدولية التي مازا

  . وا#قتصادية

على مدى إمكانية إلى حد ما أكون قد وقفت و في ختام الباب الثاني من ھذه ا-طروحة، 

  .كأحد خيارات م2حقة منتھكي قواعد القانون الدولي ا!نساني ا#ختصاص العالمياعتبار 

فمن جھة نجد أن لھذا ا#ختصاص دورا كبيرا في تغطية الثغرات التي شابت نظام روما 

ا-ساسي، #سيما ما تعلق منھا با!ختصاص الزماني للمحكمة، حيث # يمكن لھذه ا-خيرة 
                                                           

بعض فمث� نجد أن ألمانيا قد وجھت بعض المنشورات من أجل التشجيع على عدم م�حقة مرتكبي الجرائم الدولية، إذا توافرت  )1(
لجريمة قد تمت متابعتھا أمام محكمة دولية أو اة المانية في الجريمة كضحية أو متھم، وإذا كانت عيالشروط على غرار عدم تورط ر

  :إذا لم يكن المتھم موجودًا على ا�قليم ا$لماني، أنظرأجنبية لھا ا$ولوية، أو 
Isidoro BLANCO CORDERO, « Compétence universelle, Rapport général », colloque préparatoire 
(chine), 12-15 octobre 2007, RIDP , vol 79, 2008, p 24. 
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ممارسة اختصاصھا بخصوص الجرائم المرتكبة قبل سريان نظامھا ا-ساسي، كما يعتبر كأداة 

مرتكبي الجرائم الدولية من رعايا الدول التي لم تصادق أو لم تنضم إلى نظام قضائية في م2حقة 

  .روما ا-ساسي

العديد من الحا#ت العملية التي تم اللجوء فيھا إلى إعمال  نجد أن ھناكو من جھة أخرى 

ھذا ا#ختصاص، و التي نجح بعضھا في توقيع العقاب على المجرمين، و فشل بعضھا اTخر، 

سلم ھذه اTلية كغيرھا من اTليات ا-خرى من الضغوط السياسية التي كانت سبب فشلھا حيث لم ت

استبعاد ھذه اTلية من مجال مكافحة الجريمة، فھي  من المناسبات، غير أن ذلك # يعنفي العديد 

 تشكل مع المحكمة الجنائية الدولية و بقية آليات القضاء الجنائي الدولي ا-خرى وحدة لھا أكثر

  .  فعالية لمعاقبة منتھكي قواعد القانون الدولي ا!نساني
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 اتم طرحھ عن ا�شكالية التيبعد العرض السابق لمضمون ھذه ا�طروحة، و ذلك با�جابة 

مدى فعالية مبدأ ا�ختصاص الجنائي العالمي في الحد  ما" في ةفي مقدمة ا�طروحة، و المتمثل

، تم التوصل إلى جملة "؟ من العقابمن إف)ت مرتكبي انتھاكات قواعد القانون الدولي ا�نساني 

  .  من ا�قتراحات، سيتم عرضھا فيما يلي من النتائج، جاءت على ضوئھا مجموعة

   :النتائج -أو�

قواعد القانون الدولي ا�نساني في إطار ا5ختصاص من خ2ل ھذه الدراسة لقمع انتھاكات 

  :النتائج التاليةى فعالية ھذا ا�خير، تم التوصل إلى الجنائي العالمي، و مد

 مرتكبي انتھاكات إف2توسائل محاربة  أھما5ختصاص الجنائي العالمي احد  مبدأيعد  -1

 أصبحھذا القانون ، بل  �نفاذالدولية  ا�دوات أھم، و احد  من العقاب ا�نسانيالقانون الدولي 

   .الوفاء به بمثابة الواجب و ا5لتزام  الذي على الدول

 أمفي القانون الدولي سواء العرفي  أساسها5ختصاص الجنائي العالمي  مبدأجد ي -2

بشكل مباشر  اوحت اغلبھا ھذا ا5لتزام ، ومت في نظ الصلةفالمعاھدات الدولية ذات  التعاقدي ،

به يتطلب توفير  ا�خذ5ن  ا�طرافتضمينه في التشريعات الداخلية للدول  إلىغير مباشر  أو

لتي تجيز تطبيقه ، وان التشريعات ال2زمة ا وجود أھمھاوسائل النفاذ على المستوى الوطني التي 

ا5ختصاص الجنائي العالمي   بمبدأاللجوء و العمل  إمكانيةلنا نظرة جديدة تتمثل في  كانت تبدو

التزام  أوبواجب  ا�خذ أوالتشريعات الوطنية التي تتطلبه ،  إلىام دولي دون الحاجة زكالت

امات التي يفرضھا و زالمواءمة الذي يعد  ا5لتزام با5ختصاص الجنائي العالمي احد ا5لت

   .يتطلبھا

تميز عنھا انه  إ5لعامة ل2ختصاص الجنائي المبادئ ا إلىلقد انظم ا5ختصاص العالمي  -3

تداخل بين القانونين، ال إلى أدىباعتماده على كل من القانون الوطني و القانون الدولي ، و ھو ما 

في التشريع الوطني  أساسهجد ي أصيلاختصاص  بأنهالعالمي يمتاز ا5ختصاص الجنائي  أنكما 

و  ا�نسانيالدولية بمتابعة منتھكي قواعد القانون الدولي  م بمقتضى المعاھداتزالذي يلت

القضاء الوطني في  إليهاحتياطيا يلجا  مبدأنظرا لكونه  أيضا، و ھو اختصاص تكميلي محاكمتھم
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على  ا�ولويةحالة عدم اختصاصه وفقا للمبادئ العامة ل2ختصاص كما يعد اختصاصا له 

  .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

الواقعة زمن النزاعات المسلحة غير انتھاكات القانون الدولي ا�نساني  إخضاعإن  -4

ل2ختصاص الجنائي العالمي، يعد نقلة مھمة في ھذا المجال، و الدليل على ذلك العديد من الدولية 

  .المتابعات التي تمت عن مثل ھذه الجرائم أمام القضاء الوطني

الجنائية لكل المسؤولين في الدول قضاء جنائيا انتقائيا و تعكس الحصانة القضائية  -5

لصفة شخص المتھم   إعمالهخضع بذور ال2مساواة بين المجرمين و ييا ، يحمل في طياته زتميي

الضحية ، فالدول ترفض في وقتنا  وأوزن كل من دولة القاضي و دولة جنسية المتھم و و لقوة 

حتى بعد  ا�خرىالمعاصر ممارسة ا5ختصاص العالمي في مواجھة كبار المسؤولين في الدول 

الجرائم  أبشعارتكبوا  إنالوظيفة حتى و  تأدية أثناءنھاية مھامھم الوظيفية ، فما بالك بالمسؤولين 

 ، ظا على المصالح ا5قتصادية و السياسيةبلوماسية ، و حفاولية ، وكل ذلك تجنبا للضغوط الدالد

ل الدراسة ترتكب و يتم التخطيط لھا مباشرة مح ا�نسانيالقانون الدولي  انتھاكات أنباعتبار  و

الموافقة عليھا من كبار المسؤولين في الدول المتمتعين بحصانة قضائية جنائية مطلقة ، فان ب أو

بيقه على صغار الموظفين و المنفذين فقط ، بل المجال الشخصي ل2ختصاص العالمي ينحصر تط

وينحصر في صغار الموظفين و المنفذين ورعايا الدول الضعيفة دون الدول القوية ، ومن ھنا 

فعلية ل2عدالة  أداة إلىحقيقية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية  أداةيتحول ا5ختصاص العالمي من 

  .دولية انتقائية لعدالة جنائية  أوالجنائية الدولية ، 

خصوص اعتماد ا5ختصاص الجنائي العالمي ب نعتبر الواقع التشريعي العربي، أنيمكن  -6

، فالنصوص  من قبيل ذر الرماد على العيون لقمع انتھاكات القانون الدولي ا�نساني كآلية

الدولة 5لتزاماتھا بھذا الخصوص  بأداءلم نقل نادرة ، و 5 تفي  إنالوطنية في ھذا الصدد ضئيلة 

  .تدارك النقص في ھذا الصدد  إلىيسارع  أنالذي  يفرض على المشرع  ا�مر، 

ت الواقع الدولي الذي افرز العديد من انتھاكا ھوما يفرض مثل ھذا التدخل  أنو الحقيقة 

اق سبو كذلك الفي الكثير من بقاع العالم،  أفراد أوعيشھا جماعات التي ت ا�نسانيالقانون الدولي 

منذ فترة على المستوى التشريعي الوطني في مجال اعتماد ا5ختصاص الجنائي  بدا الذيدولي ال
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تزال فيه التشريعات العربية تغط في سبات عميق قانعة بالمشك2ت  العالمي ، في الوقت الذي 5

تدويل قواعدھا الجنائية و  إلى، و متطلعة  ا�قليميةالجنائية الداخلية ، دون سعي منھا لخلع رداء 

  . إنسانية أكثرجعلھا 

رغم الصعوبات التي يواجھھا إعمال ا�ختصاص الجنائي العالمي، و مھما كان الدور  -7

فإنه 5 يمكن التعويل عليھا بصورة كلية لضمان تحقيق  ،تؤديه المحكمة الجنائية الدوليةالذي قد 

بسبب وجود بعض الثغرات  ،العدالة الجنائية من خ2ل محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية

فيھا، لذلك فالقضاء الجنائي الوطني من الممكن أن يوفر من خ2ل ا5ختصاص العالمي فعالية 5 

   .الجنائي الدولييمكن تأمينھا وضمانھا لدى القضاء 

وا5ختصاص التكميلي ھي ع2قة  ا5ختصاص الجنائي العالمين الع2قة بين مبدأي إ -8

 –ھدفھا معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية سواء عن طريق المحاكم الوطنية  ،تكامل وتوافق

أو عن طريق المحكمة الجنائية الدولية، وفي ھذا ا�طار تمارس  - ا5ختصاص الجنائي العالمي

  .دالة الجنائية الدولية وتتحققالع

   :ا5قتراحات التالية إلىتم التوصل  على ضوء النتائج السابقة،: ا�قتراحات -ثانيا

اماتھا بالموءامات التشريعية فيما يتعلق با5ختصاص زحث الدول على الوفاء بالت -1

ولية التي باتت تشكل عددا 5 باس، في المعاھدات الد ا�طرافالجنائي العالمي و خصوصا الدول 

  .مزيد من الدول باعتماد قوانين ا5ختصاص العالمي بد5 من الحد منھا  إقناعو كذا 

 16 خاصة القانون البلجيكي الصادر في ، وا�خرىيجب ا5قتداء بالتجارب الوطنية  -2

على  7، الذي ينص  في مادته  1999فيفري 10الصادر في  و القانون المعدل له 1993جوان 

ا5ختصاص الجنائي العالمي كنوع من ا5ختصاص المقرر لصالح المحاكم الجنائية البلجيكية  مبدأ

جرائم القانون الدولي  أساساي من الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون، و التي ھ �ي

العربية من لجھات القضائية ما ايوما  ة خاصة جرائم الحرب ، بما قد يمكنو بصف ا�نساني

ا5سرائليين ، ممن ارتكبوا و يرتكبون انتھاكات القانون الدولي  م2حقة مجرمي الحرب 

  . ا�نساني
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عملية اعتماد ا5ختصاص الجنائي العالمي في التشريعات الوطنية لقمع انتھاكات  إن -3

الموضوعية التي تخص التجريم و  ا�حكامقتصر على ت أن5 يجب  ا�نسانيانون الدولي الق

الذي  ا�مر، ا�جرائيةبعض الجوانب  إلىتمتد  أنالمسؤولية الجنائية ، بل يجب  أحكامالعقاب و 

و ية ، خاصة فيما يتصل بالتقادم الجزائ ا�جراءاتبعض التعدي2ت على قانون  لإدخاقد يوجب 

قضاة  أوالنيابة العامة ، (يعة الدولية التحقيق في الجرائم ذات الطب إليھاالجھات التي سيوكل 

  ).صون ينتدبون لذلكمتخص

التوافق تراعي  أن ،يتعين على التشريعات الوطنية عند اعتمادھا ا5ختصاص العالمي -4

 )6،7،8المواد (للمحكمة الجنائية الدولية  ا�ساسيم لنظامع ا�حكام المنصوص عليھا في ا

انون الدولي ا�نساني، و يجب في ھذا الصدد أن تراعي شمول جانب انتھاكات القبخصوص 

و بطبيعة الحال فإن . ا�نسانيقواعد القانون الدولي  كافة الفئات المشمولة بالحماية وفقالحماية ل

لجان  إعداديستوجب  - التشريع الوطني إلىالذي يمثل العبور للنصوص الدولية  و-تحقيق ما سبق 

متنوعة الخبرات من رجال القانون و الوزارات المعنية و رجال المجتمع المدني و الخبراء في 

  .الشؤون العسكرية كي تتولى القيام به 

ة للدول الوطني على ا5ختصاص العالمي في القوانين للنصالمتبع  ا�سلوبما كان  أيا -5

المتعلقة  �شكالياتا، معالجة  أھمھا ،بعين ا5عتبار بعض النقاط  ا�خذيجب  المعتمدة له،فإنه

تسليم المجرمين حال وقوع انتھاكات �حكام القانون  إشكاليةو ضرورة تسوية   ا�دلةبجمع 

مع الضمانات القضائية ا�ساسية  تماشياالمحاكمة العادلة  إجراءات ن، مع ضما ا�نسانيالدولي 

  .ا�ضافيين برتوكوليھاالتي نصت عليھا اتفاقيات جنيف و 

الجرائم محل   إحدىالمتھمون بارتكاب يجب على الدول التي يتواجد على إقليمھا  -6

العامة  النيابة  بإلزاماستثناء وذلك  أو تأخيرقضائھا الجنائي دون  أمامم2حقتھم ب تقوم أنالدراسة  

ذوي حقوقھم في تحريك الدعوى  أوجانب تكريس حق الضحايا  إلىبتحريك الدعوى العمومية ، 

دولة مكان ارتكاب (تطلب ذلك  أخرىدولة  إلىتسليمه  ، أومدنية كأطراف تأسيسھمو  ،العمومية

 إذا) جنائية ضده  �دلةحيازتھا الضحية مع مراعاة مدى  أودولة جنسية المتھم  أوالجريمة 

محاكمة عادلة و نزيھة طبقا للقواعد الدولية في مجال  إجراءو القدرة على  ا�رادةتوفرت لديھا 
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القانون الدولي ، و في حالة  �حكاممع ضمان احترام حقوق الموقوفين طبقا  ا�نسانحقوق 

 أندولية في ھذا المجال ، كما يمكن تذكرھا بالتزاماتھا ال أنبذلك يمكن لباقي الدول  إخ2لھا

 أمامالقانونية التي تكفل امتثاله  ا�جراءاتتطالب بتسليمه ، و في حالة الرفض تقوم باتخاذ كافة 

  .محكمة العدل الدولية  إلىاللجوء  أودولي بالقبض  أمر كإصدارالقضاء 

أن تفعل ھذا ا�خير، عن طريق  العالميالجنائي ا5ختصاص على الدول التي تعتمد  -7

تكون نتائجھا على حساب العدالة الجنائية  سة المصالح الخاصة، التي عادة ماا�بتعاد عن سيا

حلقة قمع انتھاكات الدولية، و إنما عليھا تسھيل اللجوء إلى ھذا المبدأ، 5ن من شأنه توسيع 

  .القانون الدولي ا�نساني

الذي يتفق مع  المبدأتبني توسيع نطاق نحو تكون ھذه الدراسة دافعا  أنآمل في ا�خير 

 أن آمليتفق مع ظروف كل دولة ، كما متطلبات النظام الدولي في عصرنا  على النحو الذي 

  المبدأ أن سية ، سيما وتكون الدراسة قد تمكنت  من تقديم مقاربة موضوعية �شكا5تھا الرئي

،  أخرىتناول الموضوع من زوايا  إمكانيةيتسم بتشابك و تداخل العوامل المؤثرة فيه ، و من ثم 

المساھمة و لو  إلىمن خ2لھا سعى و ھو ما تؤكده ھذه الدراسة التي أووفق مقاربات متعددة ، 

ف مختل إثارةكون قد استطعت على اقل تقدير طرح و إثراء البحث العلمي ، و أ بشكل بسيط في

 ا�نسانيقمع انتھاك قواعد القانون الدولي  إطارالمتعلقة بوظيفة ھذا المبدأ في  ا�شكاليات

من اجتھد و أصاب فله "  في ذلك قول سيد البشرية سيدنا محمد صلى M عليه و سلم مستحضرة

  ." أجران و من اجتھد و أخطا فله اجر واحد 

 و 0 ولي التوفيق
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        العربيةالعربيةالعربيةالعربية    باللغةباللغةباللغةباللغة    والمراجعوالمراجعوالمراجعوالمراجع    المصادرالمصادرالمصادرالمصادر::::أولاأولاأولاأولا
        المصادرالمصادرالمصادرالمصادر- - - - 1

    ::::الاتفاقيات الدوليةالاتفاقيات الدوليةالاتفاقيات الدوليةالاتفاقيات الدولية  ----    أأأأ
  .26/6/1945:ميثاق ا
مم المتحدة  -1

  .9/12/1948:اتفاقية ا
مم المتحدة لمنع جريمة ا�بادة و المعاقبة عليھا  -2

  .12/8/1949:جنيف ا
ربعاتفاقيات  -3

   .14/5/1954:اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية -4

  .26/11/1968:اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد ا�نسانية -5

   .23/5/1969:اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات -6

 .30/11/1973:تفاقية ا
مم المتحدة لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليھاا -7

  .12/7/1977:البروتوكول الملحق ا
ول +تفاقيات جنيف ا
ربع -8

  .12/7/1977:البروتوكول الملحق الثاني +تفاقيات جنيف ا
ربع -9

اتفاقية ا
مم المتحدة لمناھضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  - 10

  .10/12/1984:ا+إنسانية أو المھينة

  .27/5/1993:لنظام ا
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغس2فيا السابقةا - 11

  .8/11/1994:النظام ا
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا - 12

  .17/7/1998:النظام ا
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  - 13

 النزاعفي حالة  حماية الممتلكات الثقافيةحول  1954البروتوكول الثاني +تفاقية +ھاي لستة  - 14

  .16/3/1999:المسلح

  .23/9/2005:ا+تفاقية الدولية لحماية ا+شخاص من ا+ختفاء القسري - 15
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    ::::القرارات الدوليةالقرارات الدوليةالقرارات الدوليةالقرارات الدولية  - - - -     بببب
ويتعلق بالوضع في الشرق  1964سبتمبر  15الصادر في  271رقم مجلس ا
من قرار  -1

  ا
وسط 

ويتعلق بالوضع في الشرق  1967جوان  14لصادر في ا 237رقم مجلس ا
من قرار  -2

  ا
وسط

يتعلق بتدابير بناء الثقة على  1988ديسمبر  6الصادر في  43/58قرار الجمعية العامة رقم  -3

  الصعيدين ا�قليمي ودون ا�قليمي

ويتعلق بالحالة في الشرق  2000أكتوبر  7الصادر في  1322رقم مجلس ا
من قرار  -4

  .في ذلك قضية فلسطين ا
وسط بما

الصادر عن الدول ا�طراف بالمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة العامة  RC/Res. 6القرار  -5

 : ، في2010جوان  11تاريخ  13

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42AO1438-261E-4315BF00-

8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf             2/4/2012:تاريخ ا*ط(ع    

    ::::النصوص التشريعيةالنصوص التشريعيةالنصوص التشريعيةالنصوص التشريعية        ----جـجـجـجـ
        ::::الأجنبيةالأجنبيةالأجنبيةالأجنبية    النصوص التشريعيةالنصوص التشريعيةالنصوص التشريعيةالنصوص التشريعية •

البلجيكي بخصوص ردع ا+نتھاكات الجسيمة +تفاقيات جنيف  1993جوان  16قانون   -1

  :الموقع على 1977و بروتوكوليھا الملحقين لعام  1949ا
ربع لعام 

http://www.diplomatic judiciaire.com /Dj/ Loi belge.htm  

Visité le :4/3/2011 

البلجيكي بخصوص ردع ا+نتھاكات  1993جوان  16المعدل لقانون 1999فيفري  10قانون  -2

 على 1977و بروتوكوليھا الملحقين لعام  1949الجسيمة +تفاقيات جنيف ا
ربع لعام 

  :الموقع

http://www.4l6.ac.be/droit/cdi/competence.htm   Visité le :15/2/2011 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42AO1438-261E-4315BF00-8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/42AO1438-261E-4315BF00-8F50CDE6373B/0/RCRes6ARA.pdf
http://www.diplomatic/
http://www.4l6.ac.be/droit/cdi/competence.htm
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البلجيكي بخصوص ردع ا+نتھاكات  1993جوان  16المعدل لقانون  2003أوت  5قانون  -3

على  1977و بروتوكوليھا الملحقين لعام  1949الجسيمة +تفاقيات جنيف ا
ربع لعام 

 Visité le     http://www.4l6.ac.be/legislation.htm 20/3/2011 :       :الموقع

    ::::الوطنيةالوطنيةالوطنيةالوطنية    النصوص التشريعيةالنصوص التشريعيةالنصوص التشريعيةالنصوص التشريعية •
، 8/12/1996الصادرة في  76، الجريدة الرسمية رقم 28/11/1996:الدستور الجزائري -1

 14، الجريدة الرسمية رقم 6/3/2016المؤرخ في  01-16المعدل بموجب القانون رقم 

 7/3/2016الصادرة بتاريخ 

،الجريدة  المتضمن قانون ا�جراءات الجزائية 8/6/1966المؤرخ في  155- 66ا
مر رقم  -2

 02-15، المعدل و المتمم بموجب ا
مر رقم10/6/1966الصادرة في  48الرسمية رقم 

 .23/7/2015الصادرة في  40، الجريدة الرسمية رقم 23/7/2015المؤرخ في

المتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية  8/6/1966المؤرخ في  156-66ا
مر رقم  - 3

المؤرخ في  01- 14، المعدل و المتمم بالقانون رقم 11/6/1966الصادرة في  49رقم 

 .16/2/2014الصادرة في  7، الجريدة الرسمية رقم 4/2/2014

        ::::المراجعالمراجعالمراجعالمراجع    - - - - 2222
        ::::الكتبالكتبالكتبالكتب    - - - - أأأأ

السيد ، القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي،  أبو عيطة -1

   .2015ا�سكندرية، 

  .12،1995علي صادق ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، ا�سكندرية ،ط أبو ھيف -2

سكاكني ، العدالة الجنائية الدولية ودورھا في حماية حقوق ا�نسان، دار ھومة،الجزائر،  باية -3

2003.  

محمود شريف ، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات ا�نفاذ  بسيوني - 4

  .2004، 1الوطني للنظام ا
ساسي، دار الشروق،القاھرة، ط

، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتھا ونظامھا ا
ساسي مع دراسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

اكم الجنائية الولية السابقة، مطابع روز اليوسف الجديد، التاريخ لجان التحقيق الدول والمح

   .2002القاھرة، 

http://www.4l6.ac.be/legislation.htm
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على ضوء القانون الدولي الجنائي  :، مفھوم الجرائم ضد ا�نسانية القادر عبد البقيرات -6

  . 2004والقوانين الوطنية، الديوان الوطني لGشغال التربوية، الجزائر، 

سون تمر خان ، الجرائم ا*نسانية في ضوء أحكام النظام ا�ساسي للمحكمة الجنائية  بكة -7

   .2006، 1الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط

المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي حسينة،  بلخيري -8

 .2006، الجزائر، العام والقانون الدولي الجنائي، دار الھدى

   .2005المفھوم والمصادر، دار ھومة، الجزائر، :أحمد ، القانون الدولي العام  بلقاسم  -9

  .2003أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الجزائر،  بوسقيعة - 10

محمد ، مبادئ القانون الدولي،الجزء ا
ول، ديوان المطبوعات الجامعية،  بوسلطان - 11

  .1994الجزائر، 

سلمى ، جريمة إبادة الجنس البشري بين النص والتطبيق ، دار الھدى، الجزائر،  جھاد - 12

2009.  

- 2002سعيد سالم ، تنفيذ القانون الدولي ا�نساني، دار النھضة العربية، القاھرة،  جويلي - 13

2003.  

فخري عبد الرزاق صلبي ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، العاتك، القاھرة،  الحديثي - 14

  .2009، 2ط

المنھل اللبناني ، ، دار ) المحاكم الجنائية الدولية (، القضاء الدولي الجنائي لعلي جمي حرب - 15

  .2010، 1بيروت ، ط 

نبيل محمود ، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي ا�نساني، دار  حسن - 16

  .2009الجامعة الجديدة، ا�سكندرية، 

قيدا نجيب ، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي  حمد - 17

  .2006، 1الحقوقية، بيروت، ط

ا�نساني مع ا�شارة 
ھم مبادئه في الفقه ا�س2مي،  منتصر سعيد ، القانون الدولي حمودة - 18

  .2009دار الفكر الجامعي، ا�سكندرية، 

 .2008ــــــــــــــــــــــــــــــ ، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، ا�سكندرية، - - 19
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، المحكمة الجنائية الدولية ، النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام منتصر سعيد  حمودة - 20

  .2006، القانون الدولي الجنائي ،دراسة تحليلية ، دار الجامعة الجديدة ، ا�سكندرية

، 1عمر ، تطور تدوين القانون الدولي ا�نساني، دار الغرب ا�س2مي، بيروت،ط سعد - - 21

1997.  

إبراھيم زھير ، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنھا، منشورات  الدراجي - 22

  .2005، 1الحلبي الحقوقية، بيروت، ط

التكامل في القضاء الجنائي الدولي، دار النھضة العربية، عبد الفتاح محمد ، مبدأ سراج  - 23

  .2001، 1القاھرة، ط

عباس ھشام ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات  السعدي - 24

  .2002الجامعية، ا�سكندرية، 

، 1عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار النھضة العربية، القاھرة، ط سعيد - 25

2004.  

عبد L ، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام ، الجريمة، الجزء ا
ول،  سليمان - 26

  .2009، 7ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

27 -  -
ساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات ــــــــــــــــــــــ ، المقدمات ا

  .1992الجامعية، الجزائر، 

فتوح عبد L ، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية ا�سكندرية،  الشاذلي - 28

2002.  

  2005القانون الدولي ا�نساني، منشأة المعارف، ا�سكندرية،، محمد فھاد الش0لدة - 29

حسام علي عبد الخالق ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الشيخة  - 30

  .2004الجديدة، ا�سكندرية، 

غازي حسن ، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  صباريني - 31

  .2005، 1عمان، ط

القاعدة الدولية، الجزء الثاني، دار محمد سامي ، أصول القانون الدولي،  عبد الحميد - 32

 2005، 7المطبوعات الجامعية ، مصر، ط
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أحمد ، دور مجلس ا�من في النظام ا�ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دار عبد الطاھر  - 33

  .2012، 1النھضة العربية، القاھرة، ط

حقوق ا+نسان، دار عبد L علي ، دور القانون الدولي الجنائي في حماية عبو سلطان  - 34

  .2010، 1دجلة، عمان، ط

   1999إبراھيم صالح ، الجريمة الدولية، دار النھضة العربية، القاھرة، عبيد حسنين  - 35

أبو الخير أحمد ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار النھضة العربية، القاھرة،  عطية - 36

1999. 

حمدي رجب ، الجرائم الدولية والتشريعات الوطنية واختصاص المحاكم الجنائية  عطية - 37

 .2002، 1الدولية، دار محيسن، القاھرة، ط

حسين حنفي ، حصانات الحكام و محاكماتھم  عن جرائم الحرب و العدوان و ا�بادة و عمر  - 38

  ،2006، 1القاھرة، ط، دار النھضة العربية، "محاكمة صدام حسين"الجرائم ضد ا�نسانية 

، الجرائم ا�سرائيلية خ2ل العدوان على قطاع غزة، دراسة قانونية، عبد الرحمن محمد علي - 39

  .2011، 1مركز الزيتونة للدراسات وا+ستشارات، لبنان، ط

زياد ، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي  عيتاني - 40

  .2009، 1الحقوقية، بيروت، ط

، مؤسسة شباب الجامعة ، ا�سكندرية ، جريمة إبادة الجنس البشريمحمد سليم محمدغزوي  - 41

  .1986،  2، ط

عليھا، دار النھضة العربية، القاھرة،  ، الجرائم الدولية وسلطة العقابعبد الواحد محمد الفار - 42

1996.  

 .2011سھيل حسين ، جرائم الحرب وجرائم العدوان، دار الثقافة، عمان، الفت0وي  - 43

  .2007، 1ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، حقوق ا�نسان، دار الثقافة ،عمان، ط- - 44

 .1986، 1ــــــــــــــــــــــــــــــــ ،المنازعات الدولية،دار القادسية، بغداد، ط - - 45

  .2007كوسة ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، دار ھومة، الجزائر،  فضيل - 46

، ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، القانون الدولي الجنائي علي عبد القادر القھوجي - 47

  .2001، 1ط
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، )دراسة مقارنة(محمد ، آليات الم2حقة في نطاق القانون الجنائي الدولي ا�نساني  لطفي - 48

  .2006دار الفكر والقانون، المنصورة، 

محمد مؤنس ، الجرائم ا�نسانية في نظام المحكمة الجنائية، جامعة نايف العربية محب الدين  - 49

  .2010، 1للعلوم ا
منية، الرياض، ط

دراسة (الحماية الدولية الجنائية لحقوق ا�نسان وحرياته ا
ساسية بدر الدين ، محمد شبل  - 50

  .2011، 1، دار الثقافة، عمان، ط)في المصادر واNليات النظرية والممارسة العملية

عبد المنعم عبد الخالق ، الجرائم الدولية ، دراسة تأصيلية للجرائم ضد ا�نسانية  محمد - 51

  . 1989، 1جرائم الحرب ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، طوالس2م و

محمد حنفي ، جرائم الحرب أمام القضاء الدولي الجنائي، دار النھضة العربية،  محمود - 52

  .2006، 1القاھرة، ط

عمر محمود ، القانون الدولي ا�نساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار  المخزومي - 53

   .2008، 1الثقافة، عمان، ط

عادل عبد الله ، المحكمة الجنائية الدولية، اNختصاص وقواعد ا*حالة، دار النھضة  المسدي - 54

  .2002، 1العربية، القاھرة، ط

عصام عبد الفتاح ، القضاء الجنائي الدولي مبادئه، وقواعده الموضوعية و ا�جرائية،  مطر - 55

  .2008دار الجامعة الجديدة ، مصر، 

  2009أحمد بشارة ، المسؤولية الجنائية للفرد، دار ھومة، الجزائر، موسى  - 56

سامح خليل ، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب ا�سرائيلية، مركز الزيتونة  الوادية - 57

  .2009، 1للدراسات وا+ستشارات، بيروت، ط

في القانون الدولي، مركز دراسات  ا�نسانيةجورج نصار، مفھوم الجرائم ضد وليم نجيب  - 58

  .2008، 1الوحدة العربية، لبنان، ط 

ھومة ،  سامية،المسؤولية الجنائية الدولية عن انتھاكات القانون الدولي ا�نساني، دار يتوجي - 59

  .2014الجزائر، 
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        المقالاتالمقالاتالمقالاتالمقالات    ----بببب
  

، في القانون الدولي "الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي ا�نساني"أحمد ،  أبو الوفا - 1

، تحت إشراف أحمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، القاھرة، )مؤلف جماعي(ا�نساني 

  2003، 1ط

ة الدولية، المحكمة الجنائي: في" الم2مح ا
ساسية المحكمة الجنائية الدولية"  ــــــــــــــــــــــــ -2

المواءمات الدستورية والتشريعية مشروع قانون نموذجي، إشراف شريف عتلم، اللجنة 

   . 2003،:الدولية للصليب ا
حمر، القاھرة

في القانون الدولي لPنسان " الوNيات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي" عصام نعمة  اسماعيل -3

، الجزء ا�ول، منشورات )مؤلف جماعي(تأصيل القانون الدولي ا*نساني، ) آفاق وتحديات( 

  .2005، 1الحلبي الحقوقية، بيروت، ط

دراسات في :، في "ية الدوليةتقييم النظام ا�ساسي للمحكمة الجنائ" محمود شريف ،  بسيوني -4

  .2000، 1القانون الدولي ا*نساني، دار المستقبل العربي، القاھرة، ط

، مجلة العلوم القانونية "ع(قة مجلس ا�من بالمحكمة الجنائية الدولية" عبد القادر،  بوبي -6

  .2006أفريل  2وا*دارية، سيدي بلعباس، العدد 

بعض الم2حظات في اتجاه (الدولي ا�نساني والعدالة الجنائية القانون " توفيق ،بوعيشة  -7

دليل للتطبيق على الصعيد : القانون الدولي ا�نساني: ، في)تعميم ا+ختصاص العالمي

  .2006، 3، دار الكتب المصرية، القاھرة، ط)الوطني، للمؤلف جماعي

، المستقبل العربي، "في لبنانإمكانية م2حقة جرائم الحرب ا�سرائيلية " محمد ، الحموري -8

  .2006نوفمبر  2، 29، السنة 333العدد 

، 1مجلة الحقوق والشريعة، العدد " التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، " عبد الوھاب ،  حومد -9

  .1981، كلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، 5السنة 

، مجلة المحاماة، عدد ماي "ا�نسانالجزائر والمواثيق الدولية لحقوق " حبيب ، خداش  - 10

  .، صادرة عن منظمة المحامين، تيزي وزو2004
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: ، في"أركان جرائم الحرب: اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية"كنوت ،  درومان - 11

، إعداد نخبة )مؤلف جماعي(القانون الدولي ا�نساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، 

  .2006، 3الخبراء ، دار الكتب المصرية، طمن المتخصصين و

نظرة جديدة على المادة ا
ولى " لويجي ، كوندرولليلورنس بواسون و   دي شازورن - 12

، المجلة الدولية للصليب ا
حمر، "حماية المصالح ا�جتماعية : المشتركة +تفاقيات جنيف

  .2000العدد

آلية تحديد ا+ختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا " مدوسي ف2ح ،  الرشيدي - 13

  .2003، جوان 2، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد "1998+تفاق روما عام 

، المجلة الدولية للصليب ا
حمر ، "المحكمة الجنائية الدولية الجديدة"ماري كلود ،  روبرج - 14

   1998، دسيمبر 62العدد 

القانون الدولي ا�نساني، دليل :، في "آليات تنفيذ القانون الدولي ا�نساني"عامر ، الزمالي - 15

، دار المستقبل العربي، اللجنة الدولية ) مؤلف جماعي(للتطبيق على الصعيد الوطني،

 .2003، 1للصليب ا
حمر، القاھرة،ط 

المجلة الدول " ا+ختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي " أوسكار ، سوليرا - 16

  .2002للصليب ا
حمر، 

، "المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الناجمة عن العدوان على غزة " أحمد  سي علي - 17
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pdf     Visité le : 6/6/2015 
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  .................................................................المؤثرة في عمل المحكمة الجنائية اMولية لالعوام ::::الثانيالثانيالثانيالثانيالمطلب المطلب المطلب المطلب     186186186186
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  ................................................التكميلي;ختصاص مبدأ الواردة على  ت;سـتثناءا: الثانيالفرع     217217217217
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  ............................................................بعدم اختصاص المحاكم الجنائية اMاخلية عاMف: الثانيالفرع     295295295295
  ...............................................................................تنازع ;ختصاص القضائي :الفرع الثالث    304304304304
  .....................................................................................................المعوقات العملية::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني    311311311311
  ..............................................................................................إشكالية الإثبات:الفرع الأول    312312312312
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:ملخص   

قانون الدولي ا�نساني مكانة احتل ا�ختصاص الجنائي العالمي كآلية لقمع انتھاك قواعد ال

بين آليات القمع ا,خرى في مجال القضاء الجنائي الدولي ، بمنحه للدول الحق في م"حقة ،  مھمة

محاكمة و معاقبة مرتكبي انتھاكات قواعد القانون الدولي ا�نساني، و نقصد بذلك مرتكبي جرائم 

 ا�بادة الجماعية ، الجرائم ضد ا�نسانية و جرائم الحرب ، بغض النظر عن أي عامل ارتباط

  .من العقاب إقليمي أو شخصي أو عيني مما يحول دون ا�ف"ت

فمھما كان الدور الذي قد تؤديه المحكمة الجنائية الدولية ، فانه � يمكن التعويل عليھا 

،  ا,ساسيبصورة كلية لضمان تحقيق العدالة الجنائية ، بسبب وجود بعض الثغرات في نظامھا 

يوفر من خ"ل ا�ختصاص الجنائي العالمي فعالية  أنلذلك فالقضاء الجنائي الوطني من الممكن 

تطبيق ا�ختصاص العالمي تعيقه عدة حدود  أنغير لدى القضاء الجنائي الدولي ، ينھاتأم� يمكن 

  .تقلص البعد العملي له .....سياسية ، قانونية ، 

Résumé 

La compétence  pénale universelle comme instrument pour réprimer la violation 
des règles du droit internationale humanitaire, occupe une place importante parmi les 
autres instruments de la répression dans le cadre de la justice pénale internationale, 
pour avoir donner aux états le droit de poursuivre, traduire en justice et punir les 
auteurs des violations des règles du droit internationale humanitaire, et nous visons 
par cela les auteurs des crimes de génocides, crimes contre l’humanité et crimes de 
guerre ,en s’affranchissent  de tout facteur de rattachement territorial ,personnel ou 
réel, ce qui empêche l’impunité. 

Quel que soit le rôle que le tribunal pénal international puisse jouer, il est 
impossible de compter sur lui de manière complète pour garantir la réalisation de la 
justice pénale à cause de la présence de quelques lacunes dans leur statut. Par 
conséquent, il est possible que la justice pénale nationale puisse assurer à travers la 
compétence pénale universelle une efficacité qui ne peut pas être sécurisée au niveau 
de  la justice pénale internationale, cependant l’exercice de la  compétence 
universelle demeure étroitement entravé par  plusieurs  obstacles, légales, politique… 
qui réduisent la portée pratique de cette compétence.      

 


